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بعيد عن التعبل د 


مين. 
معحصوهم 
ما داموا غير 


مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللنمد لوت العالمين وضل ال#غل سردتا وتيا حتدواله الطئين 
الطاهرين» ولعنة الله تعالى على أعدائهم أجمعين. 

وبعد فهذه هي الطبعة الثانية من تعاليق مختصرة على كتاب (بداية 
الحكمة)؛ أضفت فيها بعض التعليقات إلى القسم الأول الذي طبع منذ بضع 
سنين» كما أكملت التعليق على الكتاب كاملاً مع شيء من التوسّع بإضافة 
العقائد الحقة للطائفة من خلال الأخبار الشريفة. 

ولمًا كانت هذه التعليقات اليسيرة هي أوّل ما تناول الكتاب بكامله 
بصورة نقدية فلا ريب أن يقع فيه ما يقتضيه القصور أو التقصير فأرجو من 
الأخوة ممّن يطّلع عليه ويجد فيه خللاً أن يسدّه بجميل فضله؛ ويّتمّه بفاضل 
علمة: 

كما أرجو أن يكون دافعاً لتحقيق هذه المطالب بم يجلي البصيرة ويطوّر 
هذا الفنّ؛ ليكون على مسار الحق. 


بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


وقد راجعه فضيلة الأستاذ عبد السثّار الشيخ حسن الغزي, وحققه 
العلامة المفضال الشيخ قاسم الشمّري (أيّدهما الله تعالى). 
أسال الله تعالى التوفيق والتسديد فهو نعم المولى ونعم النصير. 


النجف الأشرف 
حيدر الوكيل 


ها١5‎ 57 حمادى الآخرة/‎ /٠٠ 


مقدمة المعلق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين وصلّ الله على محمّد وآله الطاهرين» ولعنة الله على 
أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

لشف أن لسغل قم فر تدقيى الوسيلة المحرفة وال كز الأساسة 
للمغارف الأسلافية والأانباثة؛ ولذا داب التكروةهل المتتك يف 
واللجوء إلى مقرّراته في معرفة الحقٌ» والصواب. والباطلء والخطأء وبه 
يُعرف الصادق على الله تعالى فيُصِدَّق» والكاذب على الله يع فيُكذب. فالعقل 
هو القوّة المودعة غتد الأثسان لبميّة بواسظتها بين الضوات واطتطا. 

وقد تكفلت المدارس العقلية بيان قوانين العقل في الفكر فكان (علم 
المنطق) هو الأساس العلميء والمرجعية الفكرية للباحثين عن الحقيقة. 

ثم أعطت المدارس الفلسفية لنفسها الصلاحية في تقديم منظومة معارفية 
بغخوان القوانين العقلية؛ وتفدد أن كناف المنظرمة الغليفية بمدارسها 
وتوجّهاتها المختلفة قد وقعت في المخالفات القطعية لم) جاء به الإسلام؛ كما 
خالفت العقل أيضاً. 


بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 
ول تكتفي تلك التوجّهات البشرية بجعل نفسها قيّمة على التعقل 

الإنساني الذي هو عامل مشترك بين البشرء واستقلاها بالنظر في تقرير 

قوانين العقل ونتائجه؛ بل حكمت على مخالفها بسوء الفهم وقلّة التديّر! 
ولك كضيك القلييفة تناك وريقيا قلق عل لبوق قات الدرية ا 


صدرا بأبصار كثير من الباحثين في العصر الأخير. وقد عرف في اللأوساط 
العلمية دراسة كتب معيّنة ما زال معروفاً منها (المنظومة) للسبزواري» 
و(بداية الحكمة). و(نهاية الحكمة) للسيّد الطباطبائي» فشكلت هذه الكتب 
روافد المعرفة الفلسفية في عصرنا الراهن. 
ولا توفرت هذه الكتب على كثير من الأخطاء العلمية» التي نجد أن 
من المهمٌ التعرّض ا وبياهاء وحيث لم نجد من الأعلام والفضلاء الكرام 
من تعرّض”' لما في صورة نقد لتلك الكتب؛ وجدنا أنْ في التعرّض المختصر 
فتحاً لذلك الباب المغلق. 
وقنك] اناق هله التعليفة الور اعصى الآ جار ةق الأغلياد 
يقة الإشكال المختصر كيّاً وأداءً ولا يعني هذا أنّه لا يوجد غير المذكورء 
ولا آنه أقوى الإشكالات؛ بل نحن نفدم أنموذجاً من بحث نقدي لكتاب 
)١(‏ لا يخفى أن المقصود هو وجود كتب مطبوعة:؛ وإلآّ فهناك تعليقات وبيانات نقدية على الكتب 


الفلسفية لكنّها غير مطبوعة» كم أن هناك انتقادات لبعض مباني ومعطيات الفلسفة ضمن 
البحوث الأصولية. 


مقدّمة المعلق ح- 
البداية آملين التوسّع في هذا النهج سواءً في نقد البداية» أو غيرها من كتب 
الفلسفة الصدرائية؛ حثاً للباحثين على قراءة تلك الكتب قراءة نقدية» والله 
الموفق للصواب. 


النجف الأشرف 
حيدر الوكيل 
صفر الخير/ 5 57 ١ه‏ 


بسع الله الرحمن الرححية 
مقدمة 
في تعريف هذا الفن, وموضوعه, وغايته 
الحمد لله وله الثناء بحقيقته. والصلاة والسلام على رسوله محمّد خير 
خليقته وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. 
الحكمة الإلهيّة علم يبحث فيه عن أحوال الموجود با هو موجود. 
وموضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية هو الموجود بم| هو موجود. 
وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي» وتمييزها مما لبس بموجود حقيقي. 
توضيح ذلك: أن الإنسان يجد من نفسه أنْ لنفسه حقيقة وواقعية» وأن 
عاق سف ة وواقعية ورا ء يهو أن تداع تسيما قاذ يطلب كا فيه 
الأشياء؛ ولا يقصده إِلَا من جهة أنّه هو ذلك الشيء في الواقع» ولاهرب 
من شيء ولا يندفع عنه إِلّا لكونه هو ذلك الشيء في الحقيقة. 
فالطفل الذي يطلب الضرع مثلاً إِنَّ) يطلب ما هو بحسب الواقع لبن» 
لاما هو بحسب التوهم والحسبان كذلك. 
والإنسان الذي هرب من سبع إِنَّا ميرب نما هو بحسب الحقيقة سبع لا 
بحسب التوهّم والخرافة. 


211 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 

لكنّه ربّما أخطأ في نظره» فرأى ما ليس بحقٌ حقاً واقعاً في الخارج, 
كالسقف""! والقول195) أو اعفد جاهو ين واقع في الخارج باطلاً خرافيا 
كالتفسن المجرّدة والعقل المجدّد0" فمسشندت الحاجة بادئ بلع إلى معرفة 
أحوال الموجود بم| هو موجود الخاصّة به؛ لِيُمِيّرْ بها ما هو موجود في الواقع 
ما ليبس كذلكء والعلم الباحث عنها هو الحكمة الإطيّة. 


91 0 
سه سار ا مه 


لض 


صر 


)١(‏ البخت هو الحظّ» وقد جاء ذكره في الكتاب العزيز قال تعالى: # وَمَا يلَصَنه] 
يُلقَّهَِلَادوحَظٍ عَظِيوٍ # سورة فصّلت: ه8. 
(5) الغول ليست موجوداً موهوماً خرافياً بل هو من الجنٌ» قال شيخنا المحمّق البحراني في الحدائق: 
«من المواضع قد ورد فيها استحباب الأذان أو مع الإقامة غير الصلاة: 
منها: الفلوات الموحشة ى) ذكره في الذكرى. 
ثم قال: روى ابن بابويه عن الصادقاثة: «إذا تغوّلت بكم الغول فأذنوا»» وني الجعفريات 
عن النبيَية: «إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة» ورواه العامّة» وفسّره ال حروي: بأنْ 
العرب تقول: إن الغيلان في الفلوات تُرآى للناسء تتغوّل تغوّلاً أي تتلوّن تلوّنا فتضلّهم عن 
الطريق» وتبلكهم. 
وروي في الحديث: «لاغول». وفيه إبطال لكلام العرب؛ فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال 
الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة. انتهى كلام الذكرى. 
أقول: قال في كتاب دعائم الاسلام: وعن علي اي قال: «قال رسول اللميية: «إذا تغوّلت بكن 
الغيلان فأذنوا بالصلاة»» وقال في النهاية الأثيرية فيه: «لاغول ولا صفر» الغول أحد الغيلان» وهي 
جنس من الحنّ والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تُترآى للناس فتغوّل تغوّلاً أي 
تتلوّن تلوّناً في صور شتّى» وتغلوهم أي تُضِلّهم عن الطريق وتبلكهم. فنفاه النبيَّتَئُ وأبطله. 
وقيل: قوله: «لاغول» ليس نفياً لعين الغول ووجوده. وإِنَّا فيه إبطال زعم العرب في تلوّنه 
بالصور المختلفة» واغتياله فيكون المعنى بقوله: «لاغول' أَتّها لا تستطيع أن تُضل أحداًء ويشهد له 
الحديث الآخر: «لاغول ولكن السعالي سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبس وتخييل» 
ومنه الحديث: (إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان» أي ادفعوا شرّها بذكر الله تعالى» وهذا يدل 
على أنّه لم يرد بنفيها عدمها. انتهى». الحدائق الناضرة: 1/ 758. 
(؟) سيأتي بطلانهم|. 


ا 


مقدّمة في تعريف هذا الفنّ. وموضوعه. وغايته م 
فالحكمة الإيّة هي: العلم الباحث عن أحوال الموجود با هو موجود. 
ويسمّى أيضاً الفلسفة الأولى؛ والعلم الأعلى. 
وموضوعه: الموجود ب| هو موجود. 
وغايته'" تمييز الموجودات'" الحقيقية من غيرهاء ومعرفة العلل العالية 


)١(‏ ذكر غايتين للعلم خلف قاعدة الواحد التي يتبناها القوم. 
لثبيه: 
قال المؤلّف في كتابه الآخر (نباية الحكمة): «أنَ هذا الفنّ لمّا كان أعمٌ الفنون موضوعاًء ولا 
يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه شيء من الأشياء لم يُتصوّر هناك غاية خارجة منه 
يُقصد الفنّ لأجلها. 
فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها وتكون آلة للتوصّل بها إلى 
أمر آخر كالفنون الآلية» نعم» هناك فوائد تترتّب عليها». نهاية الحكمة: .١7 /١‏ 
وذكر محقق الكتاب: «لعل مراده من الفوائد ما ذكره غاية للفلسفة في بداية الحكمة...». 
ونقول: إِنْ طلب الفلسفة لذاتها مع كون أبحاثها تتعلّق بالباري سبحانه وصفاته. كما هو 
الحال في المرحلة الثانية عشرة من الكتابين ‏ البداية والنهاية_ دون الرجوع إلى المعصومين 5 
يعني أن الفلاسفة قدّموا رؤيتهم بمعزل عن الساء وبياناتهاء والأخطر من ذلك أُمْهِم يؤّولون 
المطالب المعصومية التى بلّغها المداة إلى الله تعالى» والأدلّاء على توحيده اعتماداً على مقرّرات 
فلسفتهر: وعدا غين الالشاف عل الدين لكن يعتوآن (العقل) لا سيّ] مع ملاحظة أن العوسحين 
الفلسفي أخذ منحى آخر هو غير التوحيد الإسلامي بالكامل فتيقظ» واستعن بالله تعالى. 
وقد يدّعي آخرون: أن من فوائدها أيضاً شحذ الذهنء والتحقيق في علمي أصول الدين 
وأصول الفقه. 
والجواب: أن شحذ الذهن لا يكون ببيان المتناقضات والأخطاء المخالفة للعقل والوجدان 
| ستعر فه. 
أمّا أصول الدين: فيكفي في بطلان تلك الدعوى منافاة المطالب الفلسفية للعقائد الإيوانية 
القطعية ىا تقدّم وسيأتي تفصيله في محلّه. 
أمّا أصول الفقه: فنقول: كلما دخلت فيه الفلسفة من المسائل الأصولية فقد عقدته وأبتعدت 
به عن الغاية من وضعه. 
(؟) ينبغي أن يقول: الموجود الحقيقي؛ لأنْ الوجود عنده لا يتثثى كما سيأتي. 


بسر بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 
للوجوده هبلص العلة الأول الى إلبها تعدوى سلسيلة الموعرداتك» 
وأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وهو الله عر اسمه”". 


)١(‏ معرفة الله تعالى على نحوين: 

الأوّل: المعرفة الإحمالية. 

الثاني: المعرفة التفصيلية. 

والنحو الأوّل تمكن في ماهو الهم من المعرفة» والنحو الثاني يجب الاقتصار فيه على مفاد 
النصوص الشريفة. 

والسرّ في ذلك: أن كل ما يتصوّره الإنسان بعقله» بل كل ما يناله وهمه وخياله هو صور لأشياء 
حادثة متغيّرة متجزّئة محدودة مضطرٌة» فلا يكون القديم الممتنع فيه التغير والتجزؤ والتحديد 
والاضطرار من مدركات العقل بنفسه ولوحده. فلا بد له من معرّف يعرّفه ربّه الخالق البارئ 
القديم» ودون ذلك التعريف يتيه الإنسان في ضلالات الأوهام؛ ويعبد أي شيء سوى الله تعالى. 

وقد دلت النصوص الشريفة على ذلك فاستمع لما يوحى ولا تكن من المتكبّرين: 

١-عن‏ جميل بن دراج » عن ابن الطيّار » عن أبي عبد اللهاغجة قال: إِنَّ الله احتجٌ على الناس با 
آناهم وعرّفهم. 

محمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن درّاج مثله. [الكافي: 
0١‏ ب البيان والتعريف ولزوم الحجّة» ح١].‏ 

”عن محمّد بن أبي عمير» عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللهايٌة: المعرفة من صنع 
من هي ؟ 

قال: من صنع الله» ليس للعباد فيها صنع. [الكاني: »177*/١‏ ب البيان والتعريف ولزوم 
الحجة» ح١].‏ 

عن حمزة بن محمّد الطيار» عن أبي عبد الله.ائة في قول الله يك : « وَمَاحكات ألَهْلضِلَ 
وما بَكَدَ د هَدَنهُمْ حوبي لَه ممَايَئَفُوت 4 قال: حنّى يعرّفهم ما يرضيه وما يمسخطه. وقال: 
كََهْمَها جُوُرَهَاوتَفوهًا 4 قال: بيّنل هاما تأي وماتترك وقال: #إِنَاهَدَيْسَهُ أَلييِلٌ إَِا سَاكرَا 
َإِمَّا كَفُورا 4 قال: عرّفناه» إِمّا آخذ وإِمًا تارك» وعن قوله: # وَأمَ سود هَرَيهَ فَأسَسحَبوأ العم عل 
مْدَى © قال: عرّفناهم فاستحبُوا العمى على ال هدى وهم يعرفون؟ وفي رواية: بِيّنالهم. [الكافي: 
0١‏ ب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ح١].‏ 


مقدّمة في تعريف هذا الفنّء وموضوعه. وغايته 2-2-2 


0 عن حمزة بن محمّد » عن أبي عبد الله اف 3 قال : سألته عن قول الله يكل : #وَهَدسهالسَجَريْنِ # 
قال: نجد الخير والشر. [الكاني: /١‏ 177. ب البيان والتعريف ولزوم الحجّة. ح5]. 

5 عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد اللهايّة: أصلحك الله هل عل في الناس أداة ينالون 
بها المعرفة؟ قال: فقال: لاء قلت: فهل كلّفوا المعرفة؟ قال: لاء عل الله البيان: 9 لا مُكَل أنه 
شيك إل وشتينا كا و عل كرت انقين ]لاما عانها 4 

قال: وسألته عن قوله: # ومّاحكات أَمْلِضِلٌ فَوَمَابَحَدَ إِدْ هَدَدهُمْ حوبي لَهُرنًا 
يَتَذُورت4 قال: حتّى يعرّفهم مايُرضيه ومايُسخطه. [الكافي: .177*/١‏ ب البيان والتعريف 
ولزوم الحجة, ح0]. 

7 - محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباطء عن الحسين بن زيدء عن 
درست بن أبي منصورء عمّن حذثه» عن أبي عبد اللْهلية قال: ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: 
المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة. [الكاني: /١‏ 174 ب اختلاف الحجة على 
عباده» ح١].‏ 

وسروحطاضي لا جا اللي الول إل العيوه الجر روني لا لا 
بمسائلها لا تصلء» والوصول إلى معرفة الله تعالى منوط بتعريف الحجج :8 ودون تعريف 
منهم يظل الطريق مسدوداء والمطلوب ممتنعاً» فكيف تكون المعارف البشرية المنفصلة عن تعريف 
الحججء بل المباينة لبيانتهم 22 هي المعرّفة بالله تعالى؟! 

وتجد أن الفلسفة_بمشاربها المختلفة لا جعلت العقل أو الكشف معياراً في المعرفة أَدّت 
بها تلك السبل إلى غير الحقٌ» وأمثلة ذلك كثيرة ومن واضحاتها اعتقادهم بأنْ الإرادة من صفات 
الذات» ومنه الاعتقاد بوحدة الوجود وغيرها الكثير. 

تنبيه: 

دور العقل في تحصيل العقيدة هو تعقل الوحيء أمّا الاستقلال في التعرّف عليها من خلال 
التأمّل في الوجود كما ادّعوه هذا ما نُنكره اشدّ الانكارء أما القواعد العقلية الواضحة فهي المعين 
الأهمّ في تعقل الوحيء ولا يمكن للإنسان تركها في مقام تحصيل الفهم الصحيح. 


المرحلة الأولى 
في كليات مباحث الوجود 


وفيها اثنا عشر فصلاً 


الفصل الأول 
في بداهة مفهوم الوجود 
مفهوم الوجود بديبي(" معقول بنفس ذاته. لا تحتاج فيه إلى توسيط شيء 


(١)ماالمراد‏ من الوجود هنا؟ 

إن مادّة (وجد) لها معان متعدّدة: 

منها: وجد: مقابل فقد. 

ومنها: وجد: بمعنى علم. 

ومنها: مقابل العدم. 

فالادّة ذات معان متعدّدة» والوجود مقابل العدم بديبي» وهذا صحيح لكن لا يعني ذلك 
عدم إمكان تعريفه؛ وذلك لأمرين: 

الأول: أئّم ذكروا للوجود خواضًا سلبية فتكون تلك الخواصٌ معرّفات له بالرسم الناقص» 
ليست أعراضاً تعرض عليه» وليس الوجود جوهراً تعرض عليه الأشياء. 

قديقال: إن الحاصل في الذهن هو الماهيّة بنفسهاء والوجود لا يمكن أن يحصل في الذهن؛ 
لأمرين: 

١‏ الوجود لا ماهية له بحيث يزول الوجود وتبقى الماهية محفوظة في الذهن. 

"أن الوجود هو منشأ الأثر فإن حصل في الذهن بنفسه بحيث يكون منشأ للأثر انقلب 
الذهن إلى خارج » وإن لم تحصل حقيقته في الذهن فليس هو الوجود. 

والجواب: 

أوّلا: أن الوجود الذي لاماهيّة له هو الوجود الواجب-ك] سيأت منه بيان ذلك وتبنيه أمّا 
الوجود الممكن فله ماهيّة؛ وذلك لثم قالوا: إن اللاهيّة هي حدّ الوجود. فالممكن محدود فله ماهيّة. 

فإذا أمكن تعريف الوجود الممكن عرّف الوجود الواجب؛ لأنّ بينهها اشتراكاً معنويا في 
الوجود, والمصّف ادّعى وحدة معنى الوجود ني الواجب والممكن. وإِلَا لزم التعطيل كما سيأتي 
في الفصل الثاني من هذه المرحلة. 


مر بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 
آخرء فلا معرّف له من حدٌ أو رسم؛ لوجوب كون المعرّف أجلى وأظهر”' 
من المعرّف» ف أورد في تعريفه من أن الوجود أو الموجود با هو موجود 
هو الثابت العين أو الذي يمكن أن تبر عنه من قبيل شرح الاسم دون 
المعرّف الحقيقي”" على أنّه سيجيء أن الوجود لا جنس له ولا فصل له 


قد يقال: إِنْ المراد بالماهيّة هي الماهيّة مقابل الوجود فلا يمكن أن يكون المقابل فرداً من أفراد 
مقابله. ْ 
فنقول: الحاصل في الذهن هو صورة الشيء؛ وهم يثبتون حصول شيء في الذهن للوجود 
ويسمّونه مفهوماً» ويدّعون أن المفهوم أعمٌ من الماهيّة» ولا ننازعهم في اصطلاحهم ولكن 
نقول هذا الحاصل كيف حصل في الذهن؟ فإنّه إن كان حاكيا عن الخارج فهو عين دعوانا في 
الوجود الذهنيء ولا فرق في ذلك بين الوجود والاهيّة» وإن كان لا يحكي عن واقع الوجود فهي 
الستفمظة: 
وثانياً: أن الحاصل في الذهن هو الصورة وليس الحقيقة» والإشكال هنا هو على مختار القوم في 
الوجود الذهنى؛ ومن الغريب أن المسألة مبنية على أصالة الاهيّة فلا يمكن المصير إلى أنَّ الوجود 
هو متها الأترى] بععرفدق الرحلة العائية. 
تنبيه : 
البداهة تعني الحصول في الذهن دون توسّط الفكرء ولا تعني عدم الحصول في الذهن مطلقاً 
والإشكال السالف ‏ وهو من إشكالات المنظومة ‏ ينتج عدم الحصول مطلقاً فتأمّل. 
)١(‏ هذا مبني على أن الوجود أعمٌ المفاهيم » والصحيح أن الشيئية أعمّ من الوجود كما سيأتي. ينظر 
مفيدة 490 ) الامش 0 
(0) أشكلٌ على هذه التعاريف بالدور ينظر كشف امراد» ويمكن الإشكال أيضاً بعدم المانعية؛ إذ 


العدم أيضاً مما يخبر عنه. 
وبعدم الجامعية؛ إذ الثابت العين يعني الثبوت خارجاً وهو يمنع التقسيم إلى الخارجي 


وقد عرّفه الفيَاض اللآهيجي بأنّه: «تحصّل الماهيّة»» ا عرّفه بعض الأعلام المحققين (دام 
ظلّه) بأنّه: «الثىء العارض الذي يتحصّل به معروضه). ورد الإشكال: «بأنْ الشيئية تساوي 
الوجود فلا تكون جنساً له). 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود م 
وللاخاضةة" لمعن إحدى الكليات الم والمعرق يركب مياق 


معرّف للوجود. 


)١(‏ سيأتي في الفصل السابع من المرحلة الأولى» ولكنّه سيتعرض هناك إلى أن الوجود لا جنس له ولا 

فصلء ويسكت عن الخاصّة. ينظر صفحة (8*) . 
مزيد بيان: 

قال الشيخ الرباني الكلبايكاني: «وهذا المطلب قد اوضحه بشكل بين الحكيم السبزواري 
وقال ان للوجود عوارض مثل الوحدة والتشخص والشعور والنورية وغيره يساوي كل منها 
الوجود من ناحية المصداق » ولكن هذه العوارض لا ترتبط بالعرض الخاص والعام المصطلح في 
الكليات الخمس المنطقية » لأن المقسم للكليات الخمس هو الاهيّة لا الوجود . وثانيا للعرض في 
باب الكلّيات_بصرف النظر عن المعروض_ماهيّة وواقعية مثلا الضحك الذي هو عرض خاص 
للإنسان من مقولة الكيف . والمعروض (الإنسان) من مقولة الجوهر » وواقعيته من سنخ العرض 
وواقعية المعروض من سنخ الجوهر » وان كانت هاتان الواقعيتان تتحققان في مصداق واحد» 
ولكن عوارض الوجود ليست كذلك .» فمثلا ليس للوحدة والتشخص العارضان على الوجود 
واقعية غير واقعية الوجود ( المعروض) ء وتغايرهما هو فقط في المفهوم ولسائر عوارض الوجود 
هذا الحكم أيضاً». [إيضاح الحكمة في شرح بداية الحكمة: /١‏ 57]. 

ونقول: إن ال حمل في التعاريف على نحوين: 

الأوّل: الحمل الذاتي الأوَيء حيث يكون الاتحاد في المفهوم, والاختلاف بالإجمال والتفصيل» 
وهذا لا يتحقّق إِلّا في الحدّ التام. 

والثاني: يكون الحمل فيه شائعاً صناعياً» وهو باقي أقسام التعريف, ومنها الحدّ الناقص» 
والملاك فيه هو بيان اشتراك المفهومين في مصداق واحدء وهذا متحقق في خواص الوجود بالنسبة 
إلى الوجود. 

فالوحدة تختلف مفهوماً عن الوجود. وتشترك مصداقاًء ومن هنا صم أن يُعرّف الوجود 
بخواصّهء ولا دخل لاختلاف المقولة في تحقق التعريف. 


ابل ناا لك وواقة ااه كر 
الفصل الثاني 


في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي"' 


حمل الرجوة عل موضوفضاته يمع واد اشنتراكا معنوياً. 
ومن الدليل عليه أن نة نقسّم الوجود إلى أقسامه المختلفة» كتقسيمه إلى وجود 


الواجبء. ووجود الممكن, وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهرء ووجود 
العرضء ثم وجود الجوهر إلى أقسامه. ووجود العرض إلى أقسامه ومن المعلوم 
أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام". 
الل ا ا ريه 
ذاته””» كم لو أثبتنا للعلا صانعاًء ثم تردّدنا في كونه واجباً أو تمكناًء وفي 


)١(‏ الوجود هو التحصّل والتحقّق في ظرفه ‏ خارجاً أو ذهناً ‏ وهو بهذا المعنى العرني الواضح بديهي 
ومشترك معنوي يشمل الواجب القديم والممكن الحادث. 
() من شرائط صحّة التقسيم وحدة المقسمء فلا يكون التقسيم دليلًا على وحدة المقسمء سا 
وجود ما يُعرف ب(عموم المجاز) الذي يُتوسّع فيه بجعل المقسم مشتملاً على أفراد مجازية مضافاً 
إلى الفرد الحقيقي» ومنه ما يذكره الفقهاء من تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف. مع كون الاء حقيقة 
في المطلق» مجازاً في المضاف. 
وقد أجاب العلامة الحل: عن هذا الوجه فقال: (إِنَا لا نسلّم أن مورد التقسيم هو الوجودء 
بل الماهيّة فنقول: الاهيّة إِمّا أن تكون واجبة أو ممكنة» وذلك لا يستلزم اشتراك الوجود بين 
القسمين». [معارج الفهم في شرح النظم: 771]. 
() وأجاب عنه العلأمة الحلّ : فقال يمنع بقاء اعتقاد الوجود, فإنَ من جزم بوجود ممكن وجزم 
بأنَ سببه_وهو الجوهر_موجود. ثمٌ زال الججزم بكونه جوهراً وحصل له الجزم بكونه عرضاً 
يزول اعتقاد وجود الجوهرية ويحصل له اعتقاد وجود العرض 
فالحاصلء أنّا نمنع ثبوت اعتقاد الوجود حال زوال اعتقاد الخصوصيات». [معارج الفهم في 
شرح النظم: 71777]. 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود 2-2 
كونه ذا ماهيّة أو غير ذي ماهيّة» وى) لو أثبتنا للإنسان نفساًء ثمّ شككنا في 
كونها مجرّدة أو مادّية» وجوهراً أوعرضاًء مع بقاء العلم بوجوده على ما كان» 
فلو يكن للوجود معنى واحدء بل كان مشتركاً لفظياً متعدّداً معناه بتعدّد 
موضوعاته. لتغير معناه بتغئر موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة. 

ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود وله معنى واحدء إذ لا تمايز في 
العدم'"''» فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحدء وإلاارتفع النقيضان وهو محال. 


)١(‏ الأعدام متمايزة لوضوح أن عدم اجتماع النقيضين غير عدم اجتماع الضدّينء ولولم تكن متمايزة 

لم أمكن الحكم عليه بالتغاير. 

وأجاب عنه العلامة الحل:ك فقال: «الحصر حاصل على تقدير عدم اشتراك الوجود؛ لأنّا 
نقسّم بالنسبة إلى وجود كل ماهيّة وعدمهاء فنقول: كلّ ماهيّة اما ان تكون موجودة او معدومة» 
وهذه القسمة حاصرة سواء كان هناك معنى مشترك اول يكن». [معارج الفهم في شرح النظم: 
1]. 

ومن الغريب دعوى العدم! الذي لا تمايز فيه هو العدم المطلق؛ وذلك لأنْ العدم المطلق ليس 
نقيضا للوجود المطلق. 

وبعبارة أخرىء أنْ الدليل هنا مبتن على وجود تناقض بين الوجود والعدم؛ ووحدة معنى 
العدم, فإِنْ أراد العدم المطلق فليس نقيضاًء وإن أراد العدم الخاصٌ فهو متمايز» فلا يتم المطلوب. 
إيضاح: 

الوجود المطلق ليس نقيض العدم المطلق؛ لوضوح ارتفاعهم| عن زيد» ولو كانا نقيضين ل| 
ارتفعا في مورد. 

ووضعها في مورد الضدّين مُعارض بعدم دخولهم) تحت تعريف الضدّينء وأخذ كونه| 
وجوديان» والأمر سهل إن تأمّلنا بإنصاف في المنطق المتداول. 

وقد بيّن سيّدنا الأستاذ السيّد محمّد باقر الحكيم (دام ظلّه) من الموارد المنطقية مما ابتعد عن 
الدقة وأوجب الوقوع في الخطأ الكثير» وفي حاشيته (دام ظلّه) على البداية تفصيلات مهمّة. 
تنبيهات: 


التنبيه الأوّل: الظاهر عدم ابتناء هذا الدليل على عدم تمايز الأعدام؛ فإنّنا نجد القائل بالتمايز في 


يسبب وقارة التكية وواقشة تعاارق صر 
والقائلون باشتراكه اللفظى بين الأشياءء أو بين الواجب والممكن. إِنَّما 
ذهبوا إليه حذراً من لزوم السنخية”" بين العلّة والمعلول مطلقاً”"» أو بين 


الواجب وليك 


الأعدام كالمحقق الطومي يذكره أيضاً. 
التنبيه الشاني: أن المحقق الطومي جعل الوجود والإيجاب بمعنى واحدء والسلب والعدم 
كذلكء وهذا خطأ واضح؛ وذلك لأن نقيض كل شيء رفعه. والشيء قد يكون ماهيّة من 
الماهيّات مثل: إنسان ونقيضه لا إنسانء ومن الظاهر أن الوجود لم يُلحظ في الإنسان ليكون لا 
إنسان» بمعنى عدم تحقق الإنسانء بل الملاحظ هو التحقق المفهوميء فافهم. 
التنبيه الثالث: تعتبر مسالة (الاشتراك المعنوي للوجود) المدخل لوحدة الوجود في الفلسفة 
الصدرائية؛ وذلك لأنهم قالوا: إن المفهوم الواحد لا يمكن انتزاعه من أفراد متباينة بها هي متباينة. 
والجواب: أن المفهوم ينتزع من لحاظ الجهة المشتركةء أمّا الأفراد فلا شكٌ أَّها تكون متباينة؛ 
لضرورة أن النسبة بين الجزئيات هي التباين» فالإنسان مشترك معنوي ولكن أفراده متباينة» بل أن 
المشترك المعنوي في حقيقته ليس إِلَا لحاظ المفهوم المشترك بين الأفراد المتباينة. 
لذا نجد أئّْهم وضعوا قيد (ب| هي متباينة) ومن الطبيعي حينئذ عدم إمكان انتزاع مفهوم 
مشترك لأنّه حينئذ خلف أخذها متباينة. 
وبعبارة أخرىء أنْ قيد (ب| هي متباينة) جعلها ضرورية بشرط المحمول. 
لكك راذا من السحع لاني الشادة فيز مردود دون لاقي ةلس بين اللعاو لدان مسقني 
فالإنسان وهو جوهر علّة للقيام» وهو من مقولة الوضع» مع حكمهم بالتباين بين المقولاتء أمّا 
بين الباري وخلقه فالأمر أوضح. والكتاب العزيز ناطق بذلك: ليس كُمِذْلِى 2 4. [سورة 
الشورى: .]١١‏ 
وإن أرادوا أن في العلّة خصوصية لصدور فى دون ثىء فالنار تخرق.ولا ترد والياء ييرة؛ 
وغير ذلك قلناة إن الخصوصية التى لأتجلها يفحده العلول موسوادة ولكتها لينيت ف الباري لكي 
على كل شيء قديرء وتلك الدعوى قد تصحٌ في العلل الموجبة» وقد يكون لنحو تركّبها وتكوينها 
من (كروموسومات) مثلاً دخل في التحديد لها دون العلل المختارة ىا هو ظاهر بأدنى تأمّل. 
(؟) هذا على القول باشتراكه اللفظى بين الاشياء (منه). 
(0/اعذاعل القول جاستراق النقظى رين ال ضير لكان 
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ورد: بآنه يستلزم تعطيل”" العقول عن المعرفة» فإِنا إذا قلنا الواجب 
موجود فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن لزم الاشتراك 
المعنوي» وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضه كان نفياً لوجوده 
تعالى عن ذلك وإن لم يفهم منه شيء كان تعطيلاً للعقل عن المعرفة» وهو 
خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة. 

الفصل الثالث 
في أنْ الوجود زائد على الماهيّة عارض لها 

بمعنى أَنْ المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخرء فللعقل أن يجرّد 

المأهية» وهي ما يقال في جواب ما هو عن الوجود. فيعتبرها وحدها فيعقلها 


ثم يصفها بالوجود وهو معنى العرضء فليس الوجود عينا للاهية ولا جزءا 
لج01", 


)١(‏ للتعطيل معنيان: 
الأوّل: نفي الذات» وهو تعطيل المعتزلة» وهو المنهى عنه في الأخبار الشريفة. 
الثاني: عدم إتكان زدرا كسوةة لاس ثريا رمقام ا ره لمحي وخر نلهي اا 
البيثطقّة. 
والفلاسفة قالوا بإمكان إدراك الذات بالعلم الحضوريء وأنْ النهي عن التفكّر في الذات لغير 
الراسخين في الفلسفة إرشاديء ينظر الشرح الموسّع للمنظومة للمطهريء وتفسير الميزان للسيّد 
الطباطبائي آخر سورة النجم. 
(؟) المراد من الاهيّة مصداقها أعني المفاهيم التي هي ماهيّات كالإنسان» والشجرء والكتاب. 
والتباين بين المفاهيم من الواضحاتء فمفهوم الإنسان يغاير مفهوم الوجود. كم أن مفهوم 
الإنسان يباين مفهوم الكتاب. 
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والدليل عليه: أن الوجود يصمح سلبه عن الم|هيّة» ولو كان عيناً أو جزءاً 
لالم يصح ذلك؛ لاستحالة سلب عين الشيء وجزثه عنه20 , 
وأيضاً حمل الوجود على الاهيّة يحتاج إلى دليل» فليس عيناً ولا جزءاً لحا 
لأنَ ذات الشيء, وذاتياته بيّنة الثبوت له لا تحتاج فيه إلى دليل”©. 
وأيضا الاهيّة متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدمء ولو كان 
الوجود عيناً أو جزءاً لما استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيضه””. 
الفصل الرابيع 
فى أصالة الوجود واعتبارية الماهية 
نا لانرتاب في أن هناك أموراً واقعية ذات آثار واقعية» ليست بوهم 
الواهم. ثم ننتزع من كل من هذه الآمور المشهودة لناء في عين أنه واحد في 
الخارج مفهومين اثنين» كل منهم| غير الآخر مفهوماً وإن اتحدا مصداقاء وهما 
الوجود وال|هيّة كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنّه إنسان وأنّهِ موجود. 
)١(‏ هذا الإشكال مبني على أن الوجود موجود بذاته» والصحيح أنْ الوجود الواجبي هو الموجود 
بذاته» أمّا الممكن فموجود بعلّته لذا أمكن أخذ الوجود كجزء في الماهيّة. 
(؟) ذاتيات الشيء ليست بيّنة الثبوت له؛ إذ أَنْ الذاتيات هي الجنس والفصل وهي غير معروفة ى| 
يدّعونء فكيف يكون غير المعروف بين الثبوت! 
(9) يريدون من الماهيّة المدساوية النسبة مفهوم الاهيّة» ويعنون بتساوي النسبة عدم أخذ الوجود 
أو العدم في حدّهاء وقد عرفت أنْ الوجود الممكن يمكن أخذه في حدٌ اللاهيّة وتكون معدومة 
في الخارج؛ فإِنَ الممكن تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم ذهناً أمّا خارجاً فهو إِمّا موجود وما 


معدوم, والوجود الممكن كذلك فافهم, فإن الفلاسفة غفلوا عن عدم الوجود الممكن, وظنوه 
من اجتماع النقيضين فوقعوا في الأخطاء الكبيرة والكثيرة. 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود --- 
وقد اختلف الحكماء في الأصيل” منهماء فذهب المشاءون. إلى أصالة 
الوجود؛ ونُسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الاهيّة» وأمًا القول بأصالتههما 
معاً فلم يذهب إليه أحد منهم؛ لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين "2 
وهو خللاف الضرورة. 
والحقٌ ما ذهب إليه المشاءون من أصالة الوجود. 
والرهانغليه: أن الإعةهه حرف هى لوعف | لاه مسماوية السبة 
إلى الوجود والعدم, فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى 
وهو محال بالضرورة» فالوجود هو المخرج لما عن حد الاستواء فهو الأصيل. 
وما قيل: إِنْ الماهيّة بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حدّ الاستواء 
(1) المراد بالأصيل: هو منشأ الأثر» أو ما يملأ الواقع الخارجيء وبعد أن اعترف المصنّف بأن الشيء 
الواحد في الخارج يُتتزع عنه مفهومان فلا سبيل إلى التساؤل عن أن ذلك المصداق مصداق 
لأب!؟ لضرورة أنّه مصداق لماء والآثر لذلك الفرد الذي هو مصداق لمفهومي إنسان ووجود. 
فالصحيح أن القول بأصالتهم| هو المتعيّن. 
وأما أن الحكماء لم يذهب منهم أحد لذلك ففيه: أن المسائل العقلية يُرجع فيها إلى البرهان لا 
إلى أقوال الرجال» هذا والقائل بأصالتهما مع كثير» منهم الشيخ غلام رضا فيّاضيٍ في تعليقته على 
نباية الحكمة. [ينظر نهاية الحكمة)تعليقات غلامرضا الفيّاضي): /١‏ 5 4]. 
(؟) ما ادّعى لزومه ليس بلازم؛ إذ أن كون الشيء الواحد مصداقاً لمفهومين ليس بعزيزء أمّا منشأية 
(*) المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم هو مفهوم ال|هيّة أعني (إنسان) مثلاء بمعنى أن الوجود أو 


العدم لم يؤخذ في حدّه. والانقلاب حينئذ هو أن يؤخذ الوجود أو العدم في حدّ الإنسانء إِمّا تحقق 
الإنسان في الخارج فلا يلزم مله الانقلاب. 
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إلى مرحلة الأصالة فتترتّب عليها الآثار. مندفع بأئّها إن تفاوتت حاها بعد 
الاتتسابء فا به التفاوت هو الوجود الأصيل وإن سمّي نسبة إلى الجاعل» 
وإنلم تتفاوت ومع ذلك حمل عليها أمّْما موجودة. وترتّبت عليها الآثار كان 
من الانقلاب كما تقدم. 

برهان آخر: الاهيّات مثار الكثرة والاختلاف بالذات» فلو لم يكن 
الوجود أصيلاً لم تتحقق وحدة حقيقية ولا ا تحاد بين ماهيّتين» فلم يتحقق 
الحمل الذي هو الا تحاد في الوجود”". والضرورة تقضي بخلافه» فالوجود 
هو الأصيل الموجود بالذات» والاهية موجودة به0". 

برهان آخر: الماهيّة توجد بوجود خارجي. فتترتب عليها آثارها”. 
وتوجد بعينها بوجود ذهني-كى| سيآتي_فلا يترتّب عليها شيء من تلك 
الآثار» فلولم يكن الوجود هو الأصيل» وكانت الأصالة للاهيّة وهي محفوظة 
في الوجودين. لم يكن فرق بينهماء والتالي باطل فالمقدم مثله. 

برهان آخر: الاهيّة من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدّم والتأخر» 
والشدّة» والضعف. والقوّة» والفعل؛ لكن الأمور ا موجودة في الخارج مختلفة في 
)١1(‏ الاتحَاد الذي هو ملاك الحمل ليس في الوجود. بل هو في المصداق» والمصداق قد يكون موجوداًء 

وقد يكون معدوماًء وإِلّا لبطلت القضية الحقيقية» والتعبير بالا تحاد في الوجود تسامحي لايبنى 

عليه استدلال. 
(؟) تقدّم أنْ الماهيّة توجد بعلّتها التي تربط بينها وبين الوجود الحادث الممكن. 
(9) إن كانت الاهيّة توجد في الخارج وتترتّب عليها الأثار ففيم النزاع؟! 


وعند تسليم صحّة هذه المقدّمة كيف تكون النتيجة: أن الماهيّة اعتبارية» ووجودها مجازي ولا 
أثر للما؟ هل هذا إِلّا تناقض؟ 
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هذه الأوصافء فبعضها متقدّم أوقوي كالعلّة» وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول» 
وبعضها بالقوّة» وبعضها بالفعل» فلو لم يكن الوجود هو الأصيل كان اختلاف 
هذه الصفات مستندة إليهاء وهي متساوية النسبة إلى الجميع”" هذا خلف. 

وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات. 

وللقائلين بأصالة الماهيّة» واعتبارية الوجود حجج مدخولة كقوطم: 
لو كان الوجود أصيلاً كان موجوداً في الخارجء فله وجود ولوجوده وجود 
فيتسلسل وهو محال. 

وأجيب عنه: بأَنَ الوجود موجود. لكن بنفس ذاته لا بوجود آخرء فلا 
يذهب الأمر إلى غير النهاية. 

ويظهر مما تقدّم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني: 
وهو أصالة الوجودفي الواجب تعالى» وأصالة الماهيّة في الممكنات؛ وعليه 
فإطلاق الموجود على الواجبء بمعنى أَنّه نفس الوجود. وعلى ال|هيّات بمعنى 
نْبا منتسبة إلى الوجود كاللآ بن والتامر» بمعنى المنتسب إلى اللبن والتمر. 

هذاء وأمٌّا عل المذهب المختار فالوجود موجود بذاته”". والماهية 
موجودة بالعرض. 
)١(‏ الماهيّة المستوية النسبة هي المفهوم, والمختلفة النسبة هي المصداقء والدليل مبني على الخلط بين 

المفهوم والمصداق. 


(0) تقدّم مراراً أن الوجود الموجود بذاته هو الوجود الواجبء أمّا الممكن فموج ود بعلّته. [ينظر 
الصفحة (718) الحامش .)١(‏ 
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الفصل الخامس 
في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة7) 


اختلف القائلون بأصالة الوجود. فذهب بعضهم إلى أنْ الوجود حقيقة 
واحدة مشككة, وهو المدسوب إلى الفهلويين من حكماء الفرس» فالوجود 
عندهم لكونه ظاهراً بذاته مظهراً لغيره من الاهيّات كالنور الحسّي الذي 
هو ظاهر بذاته مظهر لغيره من الأجسام الكثيفة للأبصار. 

فكما أنْ النور الحسّي”" نوع واحدء حقيقته أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره» 


(1) إن كان المراد بالحقيقة في قوههم: «حقيقة الوجود» المفهوم.؛ وبالمراتب المصاديق. وإِنّْ الوجود 
يصدق على بعضها بنحو من أنحاء التشكيك كالأوّلية والآولوية فهو صحيح لا شك فيه. 

ولكن مرادهم غير ذلك قطعاًء كا تعرفه بأدنى مراجعة لكتب الفلسفة وشروحاتها. 

ومرادهم أنْ الوجود حقيقة واحدة خارجاًء لا تعدّد في مصداقها ى) هو مفاد دعواهم أن 
الوجود لا ثاني له» فللوجود مصداق واحد لا يمكن أن يتعدّد» بل كلّما فرض ثانياً عاد أوّلآً. 

وفيه: 

1531 فرعن المزاحب يسدر اللفكيك هر عيارة أخرى عو تركب الرج ووه ويداهع هذا 
الإشكال لا يعدو أن يقولوا: «في عين البساطة»» وهذا «الالتزام» لايحل الإشكال» بل هو دعوى 
على خلاف واقع التشكيك بالشدّة والضعف فلا تُسمع. 

وثانياً: عدم وجود فردين للوجود يناني الوجدان؛ لوضوح أَنّنا أفراد للوجود. 

وثالفاً: أن وجود فردين للوجود أحدهما (الواجب) خلق الأخر (الممكن) من ضروريات 
الدين الاسلامى. 

ونقافر ناسل التعورى شري إل اد زاف روعالفضما اشر اين أن الرد 
لا ثاني له» وإن رجعت إلى تركب الوجود خالفت دعوى بساطة الوجود. وإن بقيت على ظاهرها 
فلا يمكننا التصديق بها؛ لما عرفت. 

(؟) النور الحسَى ماهيّة» والتشكيك لا يكو ن إلا في الماهيّات العرضية كالبياض والسرعة:. أما الجوهر 
والوجودالذي مومصّل الشيء فلاتفاوت في انطباقه عل أفراد بالشنّة والضعف: والوجدا شاهد. 
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وهذا المعنى متحقق في جميع مراتب الأشعَّة والأظلّة على كثرتها واختلافهاء 
فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها النور الضعيف. والنور 
الضعيف ضعيف في نوريته التي يشارك فيها النور الشديد» فليست شذة 
الشديد منه جزءاً مقوّماً للنورية حتّى يخرج الضعيف منه؛ ولا عرضاً خارجاً 
عن الحقيقة» وليس ضعف الضعيف قادحاً في نوريته» ولا أنّهِ مركب من 
التون و الظلمة لكرعيا آمرا عدمياءول شنذة الشديد فى أضصل النورية» وكذا 
ضعف الضعيفء فللنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة 
والضعف. ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام 
الكثيفة. 

كذلك الوجهودسقيقة واحدة ذاث هراتب غدلفة» مدابزة بالشدة 
والضعف. والتقدّم والتأخر وغير ذلك» فيرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به 
الاشتراك7):ومابه الاختلاف إلى مابه الانحاد» فليست خصوصية قوع من 
المراتب جزءاً مقوّماً للوجودء لبساطته ى] سيجيء”": ولا أمراً خارجاً عنه؛ 
لأن أصالة الوجود تبطل ماهو غيره الخارج عنه. بل الخصوصية في كل مرتبة 
مقومة لنفس المرتبة بمعنى ما ليس بخارج منها. 

ولما كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة الآخذة من أضعف المراتب» 
)١(‏ إن كان مراده أن ما به الامتياز عين مابه الاشتراك مفهوماً فليس هو من خواصٌ التشكيك في 


الوجود. بل أنّهِ في الماهيّات أظهرء وإن أراد أنّه عينه خارجاً فلا يصمح بحال؛ لأنْ لازمه هو الاتحاد 
فلا يكون هناك شيئان ‏ ولا بنحو المراتب أيضاً ‏ ليمتاز أحدهما عن الآخر بل هو ثبىء واحد. 
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وهي التي لا فعلية ل ها إلا عدم الفعلية» وهي المادّة الأولى الواقعة في أفق 
العدم”"» ثم تتصاعد”" المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها””"» وهي 
التي لا حدّ لها إلاعدم الحدّء وها كثرة عرضية باعتبار تخصّصها بال|هيّات 
المختلفة» التى هى مثار الكثرة. 

وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتهاء 


)١(‏ وجود الادّة الأولى وَهّم؛ فالموجود الذي يفرض أنه ليس له جهة فعلية» بل هو متقوّم بالفقدان 
-كما سيصرّح به في المرحلة السادسة لا يمكن أن يوجد؛ إذ أن وجوده خلف تقوّمه بالفقدان. 
)١(‏ توضيحه: أنا إذا اعتبرنا مراتب هذه الحقيقة آخذة من أضعف المراتب كانت المرتبة الثانية التي 
فوقها أشدٌ منها وأقوىء وكانت الثالثة التي فوق الثانية أشد ما تحتها وأقوى» وهكذا حتى تنتهي 

إلى المرتبة العليا التي فوق الجميع. 

ثم إذا أخذنا بعض المراتب المتوسّطة» وقسناها إلى ما فوقها كانت التي فوقها مشتملة على ما 
فيها من الكمال وزيادة» بخلاف التي تحتهاء فإذن التي تحتها محدودة بالنسبة إلى ما فوقها فاقدة لتمام 
كالدهاء ثم إذا قسنا التي فوق إلى التي فوقها كانت أيضاً محدودة بالنسبة إلى ما فوقهاء وعلى هذا 
القياس حتّى تنتهي إلى المرتبة التي هي فوق الجميع» فم| دونها محدودة بالنسبة إليهاء وهي مطلقة 
غير محدودة بحدٌ عدمي» وإن شئت فقل: حذها أنه لا حدّ لها. 

وأمّا المرتبة التي تحت الجميع» ففيها كل حدّ عدمي» وليس لما من الكمال إِلَّا أّها تقبل الكمال» 
وهي اليولى الأول. (منه). 

(©) بل لا يمكن أن توجد سوى هذه المرتبة والمراتب المفروضة إِنّْا هي أجزاؤها؛ وذلك لأَحبّم قالوا: 

إن الوجود لا ثاني له. 

قديقال: إِنَ الممكن لا استقلال له بالوجود بقاء واستمراراً» وما هو إِلّا وجود رابط بنحو 
الإضافة الاشراقية. 

فنقول: فهو فرد آخر للوجود. نعم, لو أرادوا أن الوجود المستقل الذي لا يحتاج إلى العلة في 
وجوده هو واجب الوجود وهو لاثاني له فهو صحيح ويرجع إلى أدلة التوحيد في إثباته لا إلى ما 
زخرفوه في الفلسفة» ولا يناسب دعواهم ذكرهم خاصية (لا ثاني له) في خواصٌ الوجود مطلقاء 
وكان ينبغي لهم تخصيصه بالواجب وسيأتي في محله مزيد بيان. 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود 2-3 
أمّا كونه حقائق متباينة فلاختلاف آثارهاء وأمّا كونها متباينة بتهام الذوات 
فلبساطتهاء وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضياً خارجاً 
عنها”'' لازمالها. 

والحقٌ أنه حقيقة واحدة مشككة., أمّا كونها حقيقة واحدة فلأنّه لو 
يكن كذلك لكانت حقائق مختلفة متباينة بتهام الذوات» ولازمه كون مفهوم 
الوجود وهو مفهوم واحد كى] تقدّم”" منتزعا من مصاديق متباينة بها هي 
متبايئة وهو مخال» يبان الاستحالة: 

إن المفهوم والمصداق واحد ذاتا”". وإنَّا الفارق كون الوجود ذهنياً أو 
خارجياًء فلو انتزع الواحد بها هو واحد من الكثير بها هو كثير كان الواحد بم 
هو واكك كيرا نا هو كتين وهو حال: 

وأيضاً لو انتزع المفهوم الواحد با هو واحد من المصاديق الكثيرة 
بها هي كثيرة فإن اعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداقء لم يصدق على 
ذلك المصداقء وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذاء وإن 
اعتبر فيه الخصوصيتان معالم يصدق على شيء منهم)ء وإن لم يعتبر شيء من 
)١(‏ إذ لو كان داخللاء كان جزءاً؛ وينافي ذلك البساطة. (منه). 
(0) في الفصل الثاني. 
(') هذا خطأ؛ إن المفهوم هو صورة المصداقء ولا اتحَاد ذاتياً بين الصورة وذيهاء نعم؛ الصورة حاكية 

عن ذيها حكاية الصورة التي في المرآة عن الواقف أمامها. 


على أنَ كون الا تحاد بين المصداق والمفهوم ذاتاً مبني على ما اختاروه في الوجود الذهني» ومن 
أوضح المفارقات هنا هو أنه مبني على أصالة الاهيّة» وسيأتي في المرحلة الثانية توضيح ذلك. 
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الخصوصيتينء بل انتزع من القدر المشترك بينهم| لم يكن منتزعاً من الكثير 
بها هو كثير» بل بها هو واحد كالكلٍ المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد. 
الصادق على الجميع» هذا خلف. 

وأمًا أنَ حقيقته مشكّكة فل)| يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة النتي هي 
صفات متفاضلة غير خارجة”'' من الحقيقة الواحدة كالشدة والضعف. والتقدم 
والتأخرء والقوّة والفعل وغير ذلكء فهي حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها”", 
يرجع فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك وبالعكسء وهذا هو التشكيك. 

الفصل السادس 
في ما يتخصص به الوجود 

تخصّص الوجود”" بوجوه ثلاثة: 

أحدها: تخصّص حقيقته الواحدة الأصلية بنفس ذاتها القائمة بذاتها. 

وثانيها: تخحصّصها بخصوصيات مراتبها غير الخارجة عن المراتب. 

وثالثها: تخصّص الوجود بإضافته إلى اللاهيّات المختلفة الذوات» 
وعروضه فا فيختلف باختلافها بالعرض. 

وعروض الوجود للاهية وثبوته لها ليس من قبيل العروض المقولي 
الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله» فإن حقيقة 
)١(‏ إذ لو كانت خارجة من حقيقة الوجود كانت باطلة؛ لانحصار الأصالة في الوجود. (منه). 


(؟) هذا تناقض؛ فالحقيقة الواحدة التي لا ثاني ولا جزء لها كيف تكون متكثرة بذاتها؟! 
(©) الوجود معنى تعلقي يتخصّص بمعروضه. ويوجد الممكن منه بعلته. 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود -- 
ثبوت الوجود للاهية هي ثبوت الاهية به؛ لأن ذلك هو مقتضى أصالته 
واعتباريتهاء وإِنّما العقل لمكان أنسه بال|هيّات يفترض الاهيّة موضوعه. 
ويحمل الوجود عليهاء وهو في الحقيقة من عكس ال حمل. 

وبذلك يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهيّة» من أن 
قاعدة الفرعية أعني أنْ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له توجب ثبوتاً 
للمثبت له قبل ثبوت الثابتء فثبوت الوجود للاهيّة يتوقف على ثبوت 
الماهيّة قبله» فإن كان ثبوتها عين ثبوته لها لزم تقدّم الشيء على نفسه؛ وإن 
كان غيره توقف ثبوته لها على ثبوت آخر لهاء وهلمٌ جرّاً فيتسلسل. 

وقد اضطرٌ هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأنْ القاعدة مخصّصة بثبوت 
الوجود للاهيّة» وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام» فقال: الحقّء أن 
ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت» وثبوت الوجود 
للماهية مستلزم لثبوت الاهية بنفس هذا الوجود فلا إشكال. 

وبعضهم إلى القول بأنْ الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولافي 
خارج» وللموجود معنى بسيط يعبّر عنه بالفارسية ب(هست». والاشتقاق 
صوري فلا ثبوت له حتّى يتوقف على ثبوت الماهيّة. 

وبعضهم إلى القول بأنَ الوجود ليس له إلا المعنى المطلق وهو معنى 
الوجود العام والحصص وهو المعنى العام مضافاً إلى ماهيّة ماهيّة» بحيث 
يكون التقييد داخلاً والقيد خارجاً وأمّا الفرد وهو مجموع المقيّد والتقييد 
والقيد فليس له ثبوت. 
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وشىء من هذه الأجوية" عل فسادها ل يغ طائلاً. 
والح في الجواب ما تقدّم من أن القاعدة إِنَّ) تجري في ثبوت شيء لشيء: 
ودعنارة الخرصس خخرى القاعدة هو اطلية المركبة دوق اهلية البسيظة كا 
الفصل السابع 
فى أحكام الوجود السلبية 
منها: أن الوجود لا غير له؛ وذلك لأنْ انحصار الأصالة في حقيقته 
يستلزم بطلان كل ما يُفرض غيراً له» أجنبياً عنه» رظانا ذاتيا. 
ومنها: أنه لاثانى له”"؛ لأن أصالة حقيقته الواحدة» وبطلان كل ما يُفرض 
غيراًله ينفي عنه كل خليط داخل فيه؛ أو منضمٌ إليه» فهو صرف في نفسه 
وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرّرء فكل ما فرض له ثانياً عاد أوَّلاَه وإلّا امتاز 
عنه باشىء غيره» داخل فيه أو خارج منه؛ والمفروض انتفاؤه» هذا خلف. 
)١(‏ والأبحاث السابقة تكفي مؤونة إيطال هذه الأجوبة. (منه). 
(1) هذا مبني على أصالة الوجودء أمّا على ما عرفته من أصالتهم| معاً فلا يثبت؛ إذ الماهيّة غير للوجود. 
ينظ مفيحة 95 هافال 10 
تنبيه: 


هذه الخصوصية هي تعبير آخر عن وحدة الوجود الشخصية. 
(9) هذا مع مخالفته للوجدان مبني على أصالة الوجود أيضاً. ينظر صفحة (9؟) هامش )١(‏ . 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود 2-2 
الماهّة» وأما أنه ليس بعرض”"» فلأن العرض متقوّم الوجود بالموضوع, 
والوجود متقوم بنفس ذاته. وكل شيء متقوم به'". 

ومنها: أنه ليبس جزءا لشيء؛ لأن الجزء الآخر المفروض غيره» والوجود 
لاغير له. 

وماقيل: إن كل نمكن زوج تركيبي من ماهية ووجود فاعتبار عقلٍ» 
ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والاهيّة» لا أنه تركيب من جزءين 
أصيلين. 

ومنها: أنه لا جزء له؛ لأنْ الجزء إِمّا جزء عقلى كالجنس والفصلء وإمًا 
جزء خارجي كالادّة والصورة. وإمّا جزء مقداري, كأجزاء الخط. والسطح, 
والجسم التعليمي» وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء. 

أمّا الجزء العقلى فلأنّه لو كان للوجود جنس وفصل فجنسه إِمّا الوجود 
فيكون فصله المقسم مقوّماء لأنْ الفصل بالنسبة إلى الجنس» يفيد تحصّل ذاته 
لا أصل ذاتهء وتحصّل الوجود هو ذاته» هذا خلف. وإمّا غير الوجود ولا 
)١(‏ الوجود عرض لكن له خصوصية ‏ كالعدم ‏ وهي أنه يتتحد بموضوعه . فالموضوع ‏ ال|هيّة إن 

اتحد بالوجود فهو موجود. وإن اتحد بالعدم فهو معدوم» وهذه الخصوصية للوجود والعدم دون 

سواهما من الأعراض. فالقيام عرض لكن لا ينعدم موضوعه بانعدامه ولا يوجد بوجوده. بل 

يمكن أن يزول العرض ويبقى موضوعه. 


(7) تقدّم أنَّ الوجود الواجب هو المتحصّل بذاته» أمّا الوجود الممكن فمتحصّل بعلّته. ينظر صفحة 


.)١( الهامش‎ )1( 
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غير للوجود. 

وأمّا الجزء الخارجي وهو المادّة والصورة؛ فلن المادّة والصورة هما الجنس 
والفصل مأخوذين بشرط لاء فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفاءهما. 

وأمّا الجزء المقداري فلأنٌ المقدار من عوارض الجسم. والجسم مركب 
من اللماذة والصورة. وإذ لا ماذة ولا صورة للوجود فلا جسم له وإذ لا 
جسم له فلا مقدار له. 

وتما تقدّم يظهر أنه ليس نوعاًء لأن تحصل النوع بالتشخص الفردي» 
والرموة سحب يسن ذاته: 

الفصل الثامن 
في معنى نفس الآمر 

قد ظهر مما تقدّم”"2 أنْ لحقيقة الوجود ثبوتاً وتحققا بنفسه”"”؛ بل 
الوجود عين الثبوت والتحققء وأن للماهيّات وهي التي تقال في جواب ما 
هوء وتوجد تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها””"» وتارة بوجود ذهني فلا 
تترتّب عليها الآثار ثبوتاً وتحققاً بالوجود”' لا بنفس ذاتها وإن كانا متتحدين 
في الخارجء وأنَ المفاهيم الاعتبارية العقلية وهي التي لم تنتزع من الخارج, 
(1) في الفصل الرابع. 
(0) لم يظهر ذلك؛ ل) تقدّم أن الوجود الذي يكون التحقق ذاتياً له هو الواجبي دون الإمكاني. 
(”؟) هذا ينافي ما مرٌّ منه من أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة. 


(5) بل تكتسب وجودها من إفاضة العلّة للوجود عليهاء وبعبارة أدقٌ: أن إيجاد العلّة للمعلول» 
والعقل هو الذي ينتزع هذه المفاهيم؛ فمصداقها رهن بعلته وجوداً وماهيّة. 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود هم 
وإِنّما اعتبرها العقل بنوع من التعمّلء لضرورة تضطرّه إلى ذلك كمفاهيم 
الوجود”"» والوحدة؛ والعلّية ونح و ذلكء أيضاً لها نحو ثبوت بثبوت 
مصاديقها المحكية بهاء وإن لم تكن هذه المفاهيم مأخوذة في مصاديقها أخذ 
الماهيّة في أفرادهاء وفي حدود مصاديقها. 

وهذا الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود والاهيّة. والمفاهيم الاعتبارية 
العقلية”"» هو المسمّى بنفس الأمرء التي يُعتبر صدق القضايا بمطابقتها 
فيقال: إِنْ كذا كذا في نفس الأمر. 

توضيح ذلك: أن من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي 
كقولنا: الواجب تعالى موجود. وقولنا: خرج من في البلد» وقولنا: 

الإنسان ضاحك بالقوّة» وصدق الحكم فيها بمطابقته للوجود العيني. 

ومنها: ما موضوعها ذهني بحكم ذهنيء أو خارجي مأخوذ بحكم 
ذهني كقولنا: الكل إِمّا ذاقي أو عرضيء والإنسان نوع» وصدق الحكم فيها 
بمطابقته للذهن؛ لكون موطن ثبوتها هو الذهن» وكلا القسمين صادقان 
بمطابقتهما لنفس الأمرء فالثبوت النفس الأمري أعمّ مطلقا من كل من 
)١(‏ هذا ينافي ما مرٌ منه في أوّل بحثه في أصالة الوجود في الفصل الرابع من هذه المرحلة حيث قال: 

«ثمٌ ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا في عين أنه واحد في الخارج - مفهومين اثنين» كل 

منهما غير الآخر مفهوماً وإن اتحدا مصداقاًء وهما الوجود والماهيّة). 
(1) يشمل نفس الأمر العدم أيضاً وإلآ لكذبت القضايا السالبة؛ وذلك لأنّ المناط في صدق القضايا أو 

كذيها هو مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها له ففي القضية الموجبة إثبات شيء لشيء» وبمقايسة 


هذا الإيجاب إلى الواقع نعرف صدق القضية أو كذبهاء وأمّا القضية السالبة أو التي محموها العدم 
كيف نعرف صدق القضية أو كذبها؟ إِلَا إذا كان للعدم واقعية تطابقها القضية أو لا تطابقها. 


الثبوت الذهني والخارجي. 

وقيل: إِنْ نفس الأمر عقل مجرّد'" فيه صور المعقولات عامّة. 
والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عنده من 
العو العف لق 

وفيه: أنَا ننقل الكلام إلى ما عنده من الصور العلمية» فهي تصديقات 
تحتاج في صدقها إلى ثبوت لمضامينهاء خارج عنها تطابقه. 

الفصل التاسع 
الشيئية تساوق الوجود 


الشيئية تساوق الوجود”"”» والعدم لا شيئية له("؛ إذ هو بطلان محض لا 


)١(‏ هذه مجرّد دعوى يكفي في ردّها عدم الدليل عليهاء وسيأتي أن وجود المجرّدات الإمكانية خرافة. 
ينظر الحامش الاتي. 
(؟) الوجود والعدم المطلقان مفهومان لا مصداق لهماء وهما ليسا نقيضين. بل هما ضدان لما ثالث؛ 
لضرورة أن زيد ليس وجوداً مطلقاًء ولا عدماً مطلقاً. 
أمّا الوجود والعدم الإضافيان فهما واقعيان» والكلام ينبغي أن يكون فيهما. 
والشيئية لا تساوق الوجود وذلك ل: 
أوّلاً: أنّ معنى المساوقة عندهم هو الاتحاد في المصداق وحيئية الصدقء وهذا لا يكون إِلَّا 
في المترادفين» فالإنسان والبشر متساوقان؛ لا تحادهما في الأفراد. وفي حيثية الصدق التي هي هنا 
الفصل. 
ثانياً: الشيء هو الماهيّة لذا صف بالوجود تارة وبالعدم أخرى فيقال: شيء موجود وشيء 
معدوم, ولو كانت الشيئية تساوق الوجود لكان قولنا ذلك من التناقض. 
() بعد أن قرّر مساوقة الشيئية للوجود فدعوى أن العدم ليس موجوداً تكون بديبية » لكنك عرفت 
ان الشيفية لا قساوق ولأ تساوي الوجود هذا أوّلاً. 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود جحت 
ثبوت له؛ فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم. 

وعن المعتزلة أن الثبوت أعمٌ مطلقاً من الوجود؛ فبعض المعدوم ثابت 
عندهم وهو المعدوم الممكن» ويكون حينئذ النفي أخصٌ من العدم, ولا 
يشمل إِلَا المعدوم الممتنع. 

وعن بعضهم أنْ بين الوجود والعدم واسطة؛ ويسمونها الحال» وهي 
صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة. كالعالمية» والقادرية» 
والوالدية» من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازاً لهاء فلا يقال إِمّها 
موجودة. والذات الموجودة تتصف بباء فلا يقال إِمّْا معدومة. 

وآمّا الثبوت والنفي فها متناقضان لا واسطة بينهما. 

وهذه كلها أوهام يكفي في بطلانها قضاء الفطرة بأنْ العدم بطلان لا 
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وثانياً: أن العدم- ونعني الإضافي_له واقعية وإِلّا لكذبت القضايا السالبة ىا عرفت في] 
تقدم. 

وبيان ذلك: أن المناطقة قرّروا أن صدق القضايا يكون بمطابقتها للواقع» ولم يخصّصوا ذلك 
بالقضايا الموجبة ى] هو ظاهر بادنى التفات. 
تنبيه: 

قال العلّامة الل في شرح التجريد: «وكل ما ليس بموجود فهو منتف وليس بثيء» 
وبالجملة» ل يثبتوا للمعدوم ذاتاً متحققة, فالمعدوم الخارجي لاذات له في الخارج؛ والذهني لا 
ذات له ذهنا». [كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: المسألة .]411١١‏ 

وهذا البيان تامٌ لكنّه يكون اصطلاحاً فلسفياً أي أثْهم يصطلحون على الموجود بأنّه بيء. 


ححر بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
الفصل العاشر 
فى أنه لا تمايزولا علية في العدم 
أمَا عدم التمايز فلأنه فرع الثبوت والشيئية"» ولا ثبوت ولااشيئية في 
العدم» نعمء ربا يتميّر عدم من عدم بإضافة الوهم إياه إلى الملكات وأقسام 
وعدم عمروء وآمّا العدم المطلق فلا تير فيه. 
وأما عدم العلّية في العدم فلبطلانه» وانتفاء شيئيته» وقولهم عدم العلة 
علّة لعدم المعلول قول على سبيل التقريب والمجاز”"» فقولهم مثلاً ل يكن 
غيم فلم يكن مطر معناه بالحقيقة أنه م تتحقق العلّية التي بين وجود الغيم 
ووجود المطرء وهذا كما قيل نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة» 
فيقال سالبة حملية وسالبة شرطية ونحو ذلكء وإِنَّا فيها سلب الحمل وسلب 
الشرط: 
)١(‏ التهايز الذهني حاصل للعدم دون ريبء فقد قرّروا أن عدم الأخصٌ أخصّ من عدم الأعمّ» فلو 
لم يكن العدم متمايزاً كيف حكموا بذلك؟! كما حكموا بأنْ عدم اجتماع النقيضين غير عدم اجتماع 
(؟) فإن قلت: فعلى هذاء ما ذكرتم مثالا للقضية التي موضوعها المفهوم الاعتباري العقلي أيضاً يكون 
على سبيل التقريب والمجاز. 
قلت: إِنَّا مثلنا ءها للقضية النفس الأمرية» وكون الحمل في القضية على التقريب والمجاز لا 


يخرجها عن الصدق ولا يلحقها بالكواذب» وحقيقتها التي هي قولنا: لم تتحقق العلّية التي بينهما 
قضية نفس الأمرية أيضاً. (منه). 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود م 
الفصل الحادي عشر 
في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه 

ويتبيّن ذلك با تقدم”""» أنه بطلان محض لا شيئية له بوجه. و إِنّْما يخبر عن 
شيء بشيء. 

وأمّا الشبهة بأنْ قولم المعدوم المطلق لا يخبر عنه يناقض نفسه فَإنّه 
بعينه إخبار عنه بعدم الإخبار» فهي مندفعة بم| سيجيء في مباحث الوحدة 
والكثرة”"» من أن مِن الحمل ما هو أوَّي ذاتي» يتّحد فيه الموضوع والمحمول 
مفهوماًء ويختلفان اعتباراً كقولنا: الإنسان إنسانء ومنه ما هو شائع صناعي 
يتحدان فيه وجوداًء ويختلفان مفهوماً كقولنا: الإنسان ضاحكء والمعدوم 
المطلق معدوم مطلق بالحمل الأَوَِي» ولايخبر عنه» وليس بمعدوم مطلقء بل 
موجود من الموجودات الذهنية بالحمل الشائعء ولذا يخبر عنه بعدم الإخبار 
عنه» فلا تناقض. 

وبهذا التقريب تندفع الشبهة عن عذة قضايا توهم التناقض كقولنا: 
الجزئي جزئي» وهو بعينه كل يصدق على كثيرين» وقولنا: شريك الباري 
ممتنع مع أنه معقول في الذهن فيكون موجوداً فيه ممكناء وقولنا: الشيء إما 
ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه» واللا ثابت في الذهن ثابت فيه لأنه معقول. 


)١(‏ الفصل التاسع. 
(؟) الفصل الثالث من المرحلة الثامنة. 
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وجه الاندفاع: أن الجزئي جزئي بال حمل الأوَّلي كل بالشائع» وشريك 
الباري شريك الباري بالحمل الأوَّلي» وممكن مخلوق للباري بالشائع» واللا 
ثابت في الذهن كذلك بالحمل الأوّلي» وثابت فيه بالشائع. 


الفصل الثاني عشر 
في امتناع إعادة المعدوم بعينه 


قالت الحكماء إِنْ إعادة المعدوم بعينه ممتنعة» وتبعهم فيه بعض المتكلّمين 
وأكثرهم على الجواز. 

وقد عد الشيخ امتناع إعادة المعدوم ضروريا”"» وهو من الفطريات؛ 
لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم”"» فلا يتصف بالإعادة. 

والقائلون بنظرية المسألة احتجُوا عليه بوجوه: 

منها: أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينه لزم تخلّل 
العدم بين الشىء ونفسه وهو محال؛ لأنّه حينئذ يكون موجوداً بعينه» في 
)١(‏ دعوى البداهة على مدّعيها بعد ظهور الاختلاف فيها. 
(؟) تبتني هذه المسألة على أصالة الوجود, وبطلان شيئية المعدوم» وقد عرفت بطلانهم|ء وليس الوجود 

إلا تحصّل الماهيّة فبإعدامها تنتفي» وإعادتها ممكنة. 
(1) ترجع جميعها ما إلى أصالة الوجود, أو لدخالة الزمان في تشخص الأشياء. 


(5) هذا مجرّد استبعاد وليس دليلًا» وهو مبني على أصالة الوجود, وقد عرفت بطلانهاء ينظر الصفحة 
)١9(‏ هامش .)١(‏ 


المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود 2-8 
حجّة أخرى: 

لو جازت إعادة الثبيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما ياثله من جميع 
الوجوه0» أقذاء واستغنافاء وهو عال: 

أمَا الملازمة فلأن حكم الأمثال فيا يجوز وفيا لا يجوز واحدء ومثل 
الشيء اداه ونعادة انها لا فرق بينهما بوجه؛ لأئهم| يساويان الشيء المبتداً 
من جميع الوجوه. 

وأمّا استحالة اللازم فلاستلزام اجتاع المثلين في الوجود عام التميّز 
بينهماء وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير» وهو محال. 
حجّة أخرى: 

إن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ» وهو محال؛ لاستلزامه 
الانقلاب أو الخلف. 
بيان الملازمة: 

إن إعادة المعدوم بعينه. يستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتاًء وفي جميع 
النصوضيات الحصة عت الوجان20 قبعوة العاف عين المحذا وهو 


الانقلاب, أو الخلف. 


)١(‏ بل المعاد هو الماهيّة وليس الزمان من مشخصاتها. 
(؟) حقيقة الذات هي الماهيّة» ومصداقها يوجد مع مشخّصاته وليس الزمان منهاء وإلا لزم أن يكون 
زيد في الآن الثاني غيره في الآن الأوّلء وهو واضح البطلان. 
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حجة أخرى: 

لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغاً حداً معيّناً يقف عليه”"؛ إذ لا 
فرق بين العودة الأولى والثانية» وهكذا إلى ما لا نباية له» كا لم يكن فرق بين 
المعاد والمبتدأ» وتعيّن العدد من لوازم وجود الشيء لقم 

احتجٌ المجوزون بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك إِمّا ل|هيّتهى 
وإِمًاللازم ماهيته» ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء وهو ظاهرء وإمّا لعارض 
مفارق فيزول الامتناع بزواله. 

ورد أن الامتناع لأمر لازم””» لكن لوجوده وهويّته لا لاهيّته ىا هو 
ظاهر من الحجج المتقدمة. 

وعمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة زعمهم أن المعاد وهو ما 
نطقت به الشرائع الحقة» من قبيل إعادة المعدوم. 


)١(‏ ما يحدّد عدد العود هو العلّة وإرادتهاء على أن إعادة ما لا نهاية له من الأفراد تدريجاً مكن. 

(؟) ولا مرجّح لبعض تلك الأعداد, فالحاصل حيئئذ أَنْ التعينَ أي التشخّص تم لا بدٌ منه في الوجود؛ 
لأن الشيء مالم يتشخص لم يوجد. مع أنه لا مرجّح لتعيّن عدد خاصٌ منها. (منه). 

(*) هذا مبني على أصالة الوجود وقد عرفت بطلانها. مرّ ذكره في الصفحة )7١9(‏ هامش .)١(‏ 


ويرذه أن الموت نوع | تك ال له انعدام وزوال”". 


)١(‏ حبجّتهم على ما نقله المصنّف_أنّ المعاد من إعادة المعدوم لا الموت» وردّه أن الموت نوع استكمال 
فلا مناسبة بين الإشكال والجواب. 
نعم. لو عنى أن الموت ليس إعداماً فيرتفع موضوع القضيّة. فالجواب أن صدق الاستكمال 
في الروح؛ فإِنْ البدن لا استكمال فيه ل) هو المعلوم من تشدّت أجزائه. على أنَّهِ هناك مرحلة إفناء 
العالم كلّه حتّى لا يبقى شيء سوى الله تعالى» ثم إعادة الخلق إلى الوجود بناءاً على ما ورد في بععض 
الأخبار. وهذه الصورة هي محل للنزاع قطعاً؛ لذا عمد المحقق الطوسي إلى تأويلها اعتماداً على عدم 
إعادة المعدوم المقرّرة عندهم. وتمام الكلام في مباحث المعاد. 
(1) فإن قيل: هذا إِنَّا يتم لوكان الموت استكم الا للروح والبدن جميعاً وهو غير مسلّمء وأمًا لو كان 
استكمالا للروح فقط فالإشكال على حاله؛ لأن إعادة البدن حينئذ من إعادة المعدوم. 
قيل: شخصية الإنسان بنفسه دون بدنه المتغيّر دايأ فالإنسان العائد في المعاد بالنفس والبدن 
عين الإنسان الذي كان في الدنيا سواء كان الموت استكمالاً للروح فقط وكان البدن العائد معها 
بإيجاد جديد. أو كان الموت استى لا للروح والبدن» وكان البدن العائد مع الروح هو البدن 
الدنيوي المستكملء فالإنسان بنفسه وبدنه هو الذي كان في الدنيا بعينه. (منه). 
ونقول: قوله: «بإيجاد جديد» إن كان الإيجاد تعلّق بعين الأوّل ثبتت إعادة المعدوم؛ وإن كان 
لغيره انتفى المعاد الجسماني. 
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في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني 
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الفصل الأول 
في الوجود الخارجي والوجود الذهني 


المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجيء وهو الوجود 
الذي يترنّب عليها فيه الآثار”" المطلوبة منها"» وجوداً آخر لا تترتّب عليها 
فيه الآثار"”» ويسمّى وجوداً ذهنيا» فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في 
موضوع با أنه جوهر ويصحٌ أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة ب| أنه جسمء وب أنه 
نبات» وحيوان» وإنسانء ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقة» ويظهر معه آثار 
هذه الأجناس والفصول وخواصّهاء والإنسان الموجود في الذهن المعلوم 


)١(‏ المراد بالأثر في هذا المقام هو كمال الثبىء» سواء كان كملا أوّلّا تتم به حقيقة الشيء كا حيوانية 
والنطق في الإنسانء أو كمالاً ثانياً مترتّباً على الشيء بعد تمام ذاته كالتعجّب والضحك للإنسان. 
(منه). 

(؟) هذا يعني أصالة الم|هيّة» وقد اعترف بعض أعلام الفنَ (الشيخ غلام رضا فياضي في تعليقته على 
النهاية في المرحلة الثانية) بن مسألة الوجود الذهني مبنية على أصالة الماهيّة. 

(*) في هامش المصدّف قال: «أنْ الآثار على قسمين: الأول يسمّى الكال الأوّل» وهو حدّه)» وعليه 
فالفاقد للآثار سيكون فاقداً لحدّه؛ فكيف يكون الموجود في الذهن عين الماهيّة الخارجية مع 
فقدانها لجنسها وفصلها؟! 
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لنا إنسان ذاتاً واجد لحدّه”» غير آنه لا يترتّب عليه شيء من تلك الآثار 
اللنانعية. 
وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمّى بالموجود الذهني شبح الماهيّة 
ذاته» ويشابهه ويحكيه في بععض خصوصياته كصورة الفرس المنقوشة على 
الجدارء الحاكية للفرس الخارجيء وهذا في الحقيقة سفسطة”"» ينسد معها 
باب العلم بالخارج من أضيله 1 
وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقاً» وأنْ علم النفس بشيء 
إضافة خاصة منها إليه. 
ويرذه العلم بالمعدوم”"'؛ إذ له معنى محضّاة للإضافة إلى المعدوم. 
واحتجٌ المشهور على ما ذهبوا إليه”» من الوجود الذهني بوجوه: 
الأؤل: نا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية كقولنا: بحر من زيبق 
)١(‏ هذا محال وإلاً لانقلب الذهن إلى خارج. 
(0)لمغايرة الصور الحاصلة عند الإنسان ل في الخارج مغايرة مطلقة» فلا علم بشيء مطلقاً وهو 
السفسطة. (منه). 
() الموجود في الذهن صور الأشياءء والتعبير عنها بالشبح توهيناًلهاء وليس ذلك من السفسطة؛ بل 
هو عين الواقع وتمام الحقيقة أَمّا ما ادّعاه من وجود الا|هيّة بحدّها في الذهن فهو سفسطة. 
(5) هذا مبني على تفايز المعدومات؛ فلا يصلح جواباً على مبناه. 
ويجاب عن إشكالهم: بن الإضافة لا تصلح لتفسير العلم؛ فإِنْ الإضافة معنى يحصل بين غير 


الذهن والمعلوم» ولا يحصل العلم» وهذا يعني وجود أمر آخر وهو انطباع الصورة في الذهن. 
(4) الحجج المذكورة دالّة على وجود صور الأشياء في الذهن لا اللاهيّة بحدّها. 


المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني جه 
كذاء وقولنا: اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدّين”"' إلى غير ذلك والإيجاب 
إثبات» وإثبات شىء لثبىء فرع ثبوت المنيت له فلهذه الملوضوعات المعدومة 

الشاني: أنا نتصور أموراً تتّصف بالكلّية والعموم كالإنسان الكلي» 
والحيوان الكلّ» والتصوّر إشارة عقلية لا تتحقق إِلَّا بمشار إليه موجود. وإذ 
لاوجود للكل با هو كل في الخارج فهي موجودة في موطن آخر ونسمّيه 
الذهن. 

الثالث: أنّا تتصوّر الصرف من كل حقيقة» وهو الحقيقة محذوفاً عنها 
ما يكثرها بالخلط والانضمام كالبياض المتصوّر بحذف جميع الشوائب 
الأجنبية» وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرّر» فهو واحد وحدة جامعة 
لكل ماهو من سنخهء والحقيقة بهذا الوصف غير موجودة في الخارج”", 
)١(‏ فإن قيل: إن أدلّة الوجود الذهني مصبّها إثبات الوجود الذهني للماهيّاتء والممتنعات باطلة 

الذوات ليست ا ماهيّات. وإِنَّ) يختلق العقل مفهوماً لأمر باطل الذات كشريك البارئ» واجتماع 

النقيضين وغيرهما. 

قلنا: إن لهذا الذي يختلقه العقل ثبوتاً ما؛ لمكان الحملء وإذ ليس في الخارج ففي موطن آخر 

نسميه الذهن. (منه). 

(؟) سيأتي منه في المرحلة الثانية عشرة أن البارئ صرف الوجود. وهو ادّعى هنا أن صرف الحقيقة لا 


دنبيه: 
قالوا: إن الصرافة لما معنيان أحدهما في الوجود والآخر في ال|هيّة» والصرافة الوجودية هى 
بمعنى أنه لا ثاني له» وقد تقدّم بطلانها. ينظر الصفحة (78) الامش (07. 
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فهي موجودة في موطن آخر نسمّيه الذهن. 
نكمة: 

قد استشكل على وجود الاهيّات في الذهن» بمعنى حصوها بأنفسها فيه 
إشكالات: 

الإشكال الأوّل: أن القول بحصول الاهيّات بأنفسها في الذهن يستلزم 
كون الشى ءالو لخن جرهر ا وغرض] فعا وهو عال. 

بيان الملازمة: أنْ الجوهر المعقول في الذهن جوهر بناء على انحفاظ 
الذاتيّات» وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس قيام العرض بمعروضه. 

وأما بطلان اللازم فللزوم كونه قائ) بالموضوع وغير قائم به. 

الإشكال الثاني: أن الاهيّة الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف2"7, 
بناء على ما ذهبوا إليه» من كون الصور العلمية كيفيّات نفسانية, ثم إِنَا إذا 
اسروك جوهرا كان متدوجا قت مقولة الخوض لأاتسقاظ الذاتثانف وقت 
مقولة الكيف ك! تقدم, والمقولات متباينة بتمام الذوات”" فيلزم التناقض في 

والصرافة الاهويّة وقيل إِنََّا المرادة هناء وقد اعترف السيّد كال الحيدري أثَّها غير ممكنة فقال: 
«الصرافة في الماهيّة غير ممكنة» [شرح بداية الحكمة (تقريراً لابحاث السيد كمال الحيدري): 
؟/ 4 ]. 
ولا يخفى أنْ الصرافة_على هذا_تكون مشتركاً لفضياً» فينبغي له بيان المعنى المراد عند 

الاستعمال وإِلّا بقي الكلام مجملاً. 

)١(‏ وهو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. (منه). 


()إذ لولم تكن متباينة بتمام الذات » كانت مشتركة في بعض الذات » فكان لها جنس فوقها والمفروض 
أنها أجناس عالية ليس فوقها جنس » هذا خلف » فهي بسائط متباينة بتهام الذات. (منه). 


المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني 6 
الذات» وكذا إذا تصوّرنا مقولة أخرى غير الجوهر كانت الاهيّة المنصوّرة 
مكة رع ة خث عقو لشين» وكذًا لو صو رنا كرفا سوسا كان متدرجا فت 
الكيف المحسوسء والكيف النفساني» وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين 
متباينين من مقولة؛ واستحالته ضرورية. 

قالوا: وهذا الإشكال أصعب من الأوَّل؛ إذ لا كثير إشكال في كون شيء 
واحد جوهراً وعرضاً؛ لأنَّ التباين الذاتي الذي بين المقولات إِنَّ) هو بين 
الجوهر والكيف والكمٌ وغيرهاء وأمّا مفهوم العرض بمعنى القائم 

بالملوضوع فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات». ومن الجائز 
أن يعمٌ الجوهر الذهني أيضاً ويصدق عليه؛ لأنْ الملأخوذ في رسم الجوهر أَنّه 
ماهيّة إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فمن الجائز أن يقوم في 
الذهن في موضوع. وهو إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا. 

وأمّا دخول الاهيّة الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف. وكالكمٌ 
والكيف. والمقولات متباينات بتمام الذوات» فاستحالته ضرورية لا مدفع 
ما. 

وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه ذهب بعضهم إلى إنكار 
الوجود الذهني من أصله. بالقول: بأنْ العلم بإضافة من النفس إلى الخارج, 
فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط» وقد عرفت ما فيه. 

وبعضهم إلى أنَ الماهيّات الخارجية موجودة في الذهن بأشباحها لا 
بأنفسهاء وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه» فالصورة الذهنية كيفيّة نفسانية» 
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وأمّا المقولة الخارجية فغير باقية فيهاء فلا إشكال» وقد عرفت ما فيه7". 
وقد أجيب عن الإشكال”" بوجوه: 
منها: ماعن بعضهم أن العلم غير المعلوه”"» فعند حص ول ماهيّة من 
الماهيّات الخارجية في الذهن أمران: 
أحدهما: الاهيّة الخاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج وهو 
المعلوم. وهو غير قائم بالنفس. بل قائم بنفسه. حاصل فيه حصول الشىء 
في الزمان والمكان. 
والآخر: صفة حاصلة للنفس قائمة بهاء يطّرد بها عنها الجهل وهو العلم؛ 
والعلم كيف نفسانيء فلا اجتماع أصلاً لالمقولتين» ولا لنوعين من مقولة. 
وفيه: أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم؛ فإن الصورة©» الحاصلة 
)١(‏ وقد عرفت أنه هو الصحيح, وبه تندفع الإشكالات المذكورة هناء لا ب| توهمّوه من وجود الاهيّة 
بحدّها في الذهن لم تذكر سابقاً. 
(9) الآيره الآ شكالان غل القول بالصور»: 
(") هذا الجواب غير صحيحء لاا على قواعدهم؛ حيث قالوا باتحاد العلم والعالم والمعلوم» ولا على 
الصحيح من أن الحاصل هو الصورة» كما يرد عليه أنّهِ يلزمه انتقلاب الذهن إلى خارج؛ لوجود 
المعلوم بحذه فيه» فالإنسان وهو جسم ذو أبعاد ثلاثة يوجد بتلك الأبعاد في الذهن؟ وهل انقلاب 


(4) رجع إلى القول بالصورة. 


المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني د 

ومنها: ماعن بعض القائلين بأصالة الاهيّة» أن الصورة الحاصلة في 
الذهن منسلخة عن ماهيّته | الخارجية» ومنقلبة إلى الكيف. 

بيان ذلك: أنْ موجودية الاهيّة متقدّمة على نفسهاء فمع قطع النظر عن 
الوجود لا ماهيّة أصلاًء والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة» فإذا 
تبدّل الوجود بصيرورة الوجود الخارجي ذهنياً جاز أن تنقلب الاهيّة» بأن 
يتبِدّل الجوهر أو الكمّ أوغير ذلك كيفاًء فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة 
معينة» بل الكيفيّة الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهراً أو غيره» 
والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن كان كيفاً نفسانياً. 

وأمّا مباينة اللاهيّة الذهنية للخارجية» مع أنْ المدّعى حصول الأشياء 
بأنفسها في الذهن» وهو يستدعي أصلاً مشتركاً بينهماء فيكفي في تصويره أن 
يصوّر العقل أمراً مبهماً مشتركاً بينهماء يصحّح به أنْ ما في الذهن هو الذي في 
الخارج» ىا يصور الاذة المشتركة بين الكائن والفاسد الماذيين. 

وفيه: 

آولا: آله عقيل تن ذكرومن ندل الرافنة واعولاف الرجودين فق 
الحقيقة بناء على ما ذهب إليه من أصالة الاهيّة واعتبارية الوجود. 

وثانياً: أنّهِ في معنى القول بالشبح بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية بين 
الصورة الذهنية والمعلوم الخارجيء فيلحقه ما لحقه من محذور السفسطة©. 

ومنها: ماعن بعضهم. أن العلم ليًا كان متّحداً بالذات مع المعلوم 


(5) لا سفسطة في القول بالشبح الذي هو صورة الشيء» بل هو الصحيح. 
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بالذات كان من مقولة المعلوم, إِنْ جوهراً فجوهرء وإن كرا فكمٌّ وهكذاء 
وأمّا تسميتهم العلم كيفا فمبني على المسامحة في التعبير» كما يسمّى كل وصف 
ناعت للغير كيفاً في العرف العام وإن كان جوهراً. 

وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الآخر تحت الكيف. 

وإمّا إشكال كون شيء واحد جوهراً وعرضاً معاًء فالجواب عنه ما تقدّم» 


وفيه: أنْ مجرّد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شيء لا يوجب 
اندراجه تحتها ى) ستجيء الإشارة إليه. 

على أن كلامهم صريح في كون العلم ا لحصولي كيفاً نفسانياً داخلاً تحت 
مقولة الكيف حقيقة من غير مسامحة. 

ومنها: ماذكره صدر الْمتأَهينَيِك في كتبه. وهو الفرق في إيجاب الاندراج 
بين الحمل الأوَّي وبين الحمل الشائع» فالثاني يوجبه دون الأوّل. 

بيان ذلك: أنَ مجرّد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حدّ ثبىء؛ وصدقه 
عليه لاايوجب اندراج ذلك الشيىء تحت ذلك الجنس أو النوع؛ بل يتوقف 
الاندراج تحته على ترتّب آثار ذلك الجنسء أو النوع الخارجية على ذلك 
التو 

فمجرّد أخذ الجوهر والجسم مثلاً في حدّ الإنسان» حيث يقال: الإنسان 


جوهر» جسم» نام» حساس» متحرّك بالإرادة» ناطق لا يوجب اندراجه نحت 


المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني 5-8 
مقولة الجوهر أو جنس الجسم حتّى يكون موجوداً لافي موضوع باعتبار 
كونه جوهراًء ويكون بحيث يصمح أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه 
جس] وهكذا. 

وكذا مجرّد أخذ الكمّ. والاتصال ني حدٌ السطح حيث يقال: السطح 
كمّء متصلء قارّء منقسم في جهتين لا يوجب اندراجه تحت الكمٌ والمتصل 
مثلاً حتّى يكون قابلاً للانقسام بذاته من جهة أنه كمّ» ومشتملاً على الفصل 
المشترك من جهة أنه متصل» وهكذا. 

ولو كان بجرّد صدق مفهوم على شيء موجباً للاندراج لكان كل مفهوم 
كلي فرداً لنفسه لصدقه بالحمل الأول على نفسه. فالاندراج يتوقف على 
ترتّب الآثار» ومعلوم أن ترتّب الآثار نا يكون في الوجود الخارجي دون 
الذهني. 

فتبيّن أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من 
المقولات؛ لعدم ترتّب آثارها عليهاء لكن الصورة الذهنية إنّها لا تترتتب 
عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من 
الوجود الخارجي. وأمّا من حيث إِئّبا حاصلة للنفس حالاً» أو ملكة تطرد 
عنها الجهل فهي وجود خارجي موجود للنفسء ناعت لماء يصدق عليه حد 
الكيف بالحمل الشائع» وهو أنه عرض لا يقبل قسمة. ولا نسبة لذاته» فهو 
مندرج بالذات تحت مقولة الكيف. وإن لم يكن من جهة كونه وجوداً ذهنياً 
مقيساً إلى الخارج داخلاً تحت شيء من المقولات. لعدم ترثّب الآثار» اللّهِمّ 
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إلا تحت مقولة الكيف بالعرض. 

وبهذا البيان يتّضح اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفاً 
بالذات» وكون الصورة الذهنية كيفاً بالعرض» من أنْ وجود تلك الصور 
في نفسها ووجودها للنفس واحد. وليس ذلك الوجود والظهور للنفس 
ضميمة تزيد على وجودهاء تكون هي كيفاً في النفس, لأنْ وجودها الخارجي 
لم يبق بكليته» وماهيّاتها في أنفسها كل من مقولة خاصّة» وباعتبار وجودها 
الذهني لا جوهر ولا عرضء وظهورها لدى النفس ليس سوى تلك الماهية 
وذلك الوجود. إذ ظهور الشيء ليس أمراً ينضمٌ إليه» وإِلّا لكان ظهور 
نفسه. وليس هناك أمر آخرء والكيف من المحمولات بالضميمة» والظهور 
والوجود للنفس لو كان نسبة مقولية كان ماهيّة العلم إضافة لا كيفاًء وإذا 
كان إضافة إشراقية كان وجوداًء فالعلم نور وظهور وهما وجود. والوجود 
لع ا 

وجه الاندفاع: أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة لماء 
لكن لاا من حيث كونها موجوداً ذهنياًء مقيساً إلى خارج لا تترتّب عليها 
آثاره؛ بل من حيث كوهها حالاً أو ملكة للنفس تطرد عنها عدماء وهي كمال 
للنفس زائد عليها ناعت لهاء وهذا أثر خارجي مترتّب عليهاء وإذا كانت 
النفس موضوعة لها مستغنية عنها في نفسهاء فهي عرض لا ويصدق عليها 
حدّ الكيف. ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس» منضم إليها ممنوعة. 

فظهر أن الصورة العلمية من حيث كوهها حالاً أو ملكة للنفس كيف حقيقة 


المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني د 
وبالذات» ومن حيث كونها موجوداً ذهنياً كيف بالعرض وهو المطلوب. 
الإشكال الثالث: أنْ لازم القول بالوجود الذهني» وحصول الأشياء 
بأنفسها في الأذهان كون النفس حارة:» باردة» عريضة» طويلة؛ متحيّزة» 
متحركة مربعة؛ مثلثة» مؤمنة» كافرة وهكذاء عند تصور الحرارة والبرودة إلى 
غير ذلك. وهو باطل بالضرورة. 
بيان الملازمة: أنَا لا نعني بالحار والبارد. والعريضء والطويل ونحو 
ذلك إِلّا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به. 
والجواب عنه: أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهماء إِنَّا 
تحصل في الآذهان باهيّاتها لا بوجوداتها العينية» وتصدق عليها بالحمل 
الأوّبي دون الشائع» والذي يوجب الاتصاف حصول هذه المعاني بوجوداتها 
الخارجية؛ وقيامها بموضوعاتها دون حصول ماهياتها لهاء وقيام ما هي هي 
بالحمل الأولي0". 
الإشكال الرابع: أنا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري» واجتماع 
النقيضين وارتفاعهما. وساب الثيء عن نفسه. فلو كانت الأشياء حاصلة 
بأنفسها في الأذهان» استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. 
)١(‏ لا يخفى أن الاتحاد ني الحمل الأول اتخَاد مفهوميء وهو يعني أنْ الصورة التي يأخذها العقل من 
أحدهما هي عين ما يأخذها عن الأخرىء والفرق بالإجمال والتفصيل كقولنا: الإنسان حيوان 
ناطق. 


فإن رجع بيان المصتّف إلى هذا الا تحاد المفهومي فهو رجوع إلى القول بالصورة؛ وإن أصّر على 
تحقق الماهيّة بحدّها فالإشكال على حاله. 
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والجواب عنه: أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها 
بالحمل الأوّلي'" دون الحمل الشائع» فشريك الباري في الذهن شريك 
الباري بالحمل الأول وأا بالحمل الشائع فهو كيفيّة نفسانية تمكنة محلوقة 
للباري» وهكذا في سائر المحالات. 

الإشكال الخامس: أنَا نتتصوّر الأرض بم رحبت بسهوطاء وجباطاء 
وبراريهاء وبحارهاء وما فوقها من السم)ء بأرجائها البعيدة» والنجوم 
والكواكب بأبعادها الشاسعة» وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن 
بمعنى انطباعها في جزء عصبيء أو قوّة دماغية كما قالوا به من انطباع الكبير 
في الصغير وهو محال. 

ودفع الإشكال: بأنْ المنطبع فيه منقسم إلى غير النهاية لا يجدي شيئاء فإن 
الكف لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. 

واشواب غهه: أن ان ىاسياق "© أن الور الأدراكية الدركية غير 
مادّية» بل مجرّدة تجرّداً مثاليأء فيها آثار المادّة من مقدارء وشكل وغيرهماء 
دون نفس الادّة”"» فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجرّده المثالي» من غير أن 
تنطبع في جزء بدنيء أو قوّة متعلّقة بجزء بدني. 

وأمّا الأفعال» والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادّة عند الإحساس 
)١(‏ هذا رجوع عن حصول الاهيّة بحدّها في الذهن ى] عرفت. 
)١(‏ في المرحلة الحادية عشرة» الفصل الأول والثاني. 


() هذا يعني وجود الأثر دون المؤثّر» ومع قانون السنخية فإِنْ هذه الآثار لا يمكن أن تصدر عن 
غير الماذة. 


المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني جه 
بشيء أو عند تخيّله فإنَّ) هي معدّات تتهيّاً بها النفس لحصول الصور العلمية 
الجزئية المثالية عندها. 

الإشتكال السادس: أن علاء الطبيعة بيفواء آن الاحساس والففيل 
بحصول صور الأجسام الادّية بها للها من السب والخصوصيات الخارجية 
في الأعضاء الحاسّةء وانتقالها إلى الدماغ» مع مالها من التصرّف فيها بحسب 
طبائعها الخاضّة؛ والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرهاء وأبعادهاء 
وأشكاها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده» على ما فصَّلوه 
في محلّه ومع ذلك لا جال للقول. بحضور الاهيّات الخارجية بأنفسها في 
الآذهان. 

والجواب عنه: أنْ ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي عند حصول 
العلم بالجزتيات ني محلّه. لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات 
الخارجية ليست هي المعلومة بالذات» بل هي معدات تبيىء النفس لحضور 
الماهيّات الخارجية عندهاء بوجود مثالي غير مادّي”"» وَإِلّا لزمت السفسطة 
لمكان المغايرة بين الصور الحاصلة في أعضاء الحسٌ والتخيلء وبين ذوات 
الصون: 

بل هذا من أقوى الحجج على حصول الاهيّات بأنفسها عند الإنسان 
بوجود غير مادّيء فإِن الوجود الادّي لها كيفما فرض لم يخل عن مغايرة 


)١(‏ هذا مخالف ل) نجده بالوجدان من أن الصورة الحاصلة هى الطاردة للجهلء على أنْ المصّف رد 
حصول شيئين في الذهن في جواب الإشكالين الأول والثاني. 


حدر بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 
مابين الصور الحاصلة؛ وبين الآمور الخارجية ذوات الصورء ولازم ذلك 
السفسطة ضرورة. 

الإشكال السابع: أنْ لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد 
كلَياً وجزئياً معاء وبطلانه ظاهر. 

بيان الملازمة: أن ماهيّة الإنسان المعقولة مثلاء من حيث تجويز العقل 
صدقها على كثيرين كلية» ومن حيث حصوها لنفس عاقلها الشخصية. 
وقيامها بها جزئية متشخصة بتشخصهاء متميّرزة من ماهيّة الإنسان المعقولة 
لغير تلك النفس من النفوس» فهي كلية وجزئية معاً. 

والجواب عنه: أن الجهة مختلفة» فهي من حيث إِنْها وجود ذهني مقيس 
إلى الخمارج كلّية» تقبل الصدق على كثيرين» ومن حيث إِتّها كيفيّة نفسانية» 


من غير مقايسة إلى الخارج جزئية. 


المرحلة الثالثة 
في انقسام الوجود 
إلى ما في نفسه وما ضفي غيره 
وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره 


لبتم .ل- وإ .. 
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الفصل الأول 
[ الوجود في نفسه والوجود في غبيره ] 

من الوجود ما هو في غيره ومنه خلافه؛ وذلك أنا إذا اعتبرنا القضايا 
الصادقة كقولنا: الإنسان ضاحك. وجدنا فيها وراء الملوضوع والمحمول 
أمراً آخر» به يرتبط ويتصل بعضههما إلى بعض»ء ليس يوجد إذا اعتبر الموضوع 
وحده ولا المحمول وحده؛ ولا إذا اعتبر كل منهما مع غير الآخر فله وجود. 
ثم إِنْ وجوده ليس ثالثاً هما واقعاً بينهماء مستقلًا عنهماء وإِلّا احتاج إلى 
رابطين آخرين يربطانه بالطرفين» فكان المفروض ثلاثة حمسة. ثم الخمسة 
تسعة وهلمٌ جرّء وهو باطل. 

فوجوده قائم بالطرفين» موجود فيهماء غير خارج منهماء ولا مستقل 
بوجه عنههماء لا معنى له مستقلاً بالمفهومية» ونسمّيه الوجود الرابط. 

وما كان بخلافه كوجود الموضوع والمحمول؛ وهو الذي له معنى مستقل 
بالمفهومية”"» نسمِّيه الوجود المحمولي» والوجود المستقل. 
)١(‏ هذا هوالمشهور بينهم» ويمكن المناقشة فيه: بأَنْ الاستقلال المفهومي لا يضر بعدم الاستقلال 


الخارجيء فالوجود الرابط غير مستقل وجوداًء لكن يمكن دعوى استقلاله مفهوماً إن المعنى 
الذى نتحدّث عنه؛ وننسب له الأحكام هو المعنى الرابط» ولا يخفى أنْ الإشكال بِأنّ المعد 
55 ونشسب هو بطء ولا يجحمى انام : 


الحاصل عندنا معنى إسمي فلا يحكي المعنى الخارجي للرابط خطأ؛ لأنّه مبني على أن الموجود في 
الذهن عين الاهيّة الخارجية. 


بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 

فإذن الوجود منقسم إلى مستقل ورابط» وهو المطلوب. 

ويظهر مما تقدم: 

أولاً: أنّ الوجودات الرابطة لا ماهيّة لا؛ لأنَّ الماهيّة ما يقال في جواب 
ما هوء فلها لا محالة وجود محمولي ذو معنى مستقل بالمفهومية» والرابط ليس 
كذلك202, 

وثانياً: أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين يستلزم اتحاداً ما بينهما؛ لكونه 
واحدا غير خارج من وجودهما. 

وثالثاً: أن الرابط إِنَّا يتحقق في مطابق الّيات المركبة التى تتضمّن ثبوت 
قو لشى و آم اهليات السيظة العى لأاقشتن الاثنيوت الشىء وهو 
ثبوت موضوعها فلا رابط في مطابقها؛ إذ لا معنى لارتباط الشىء بنفسه 


ونسبته إليها. 


الفصل الثاني 
[كيفيّة اختلاف الرابط والمستقل] 
اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقلٌ هل هو اختلاف 
نوعي؟ بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلّقي لا يمكن تعقّله على 
والتحقيق: أنْ الموجود في الذهن هو صورتهاء والمراد بالصورة مايميّز الشيء عنًا عداه» ولم 


يشترطوا أن تكون من سنخه إِلَا على المبنى المذكورء وقد عرفت في المرحلة الثانية بطلانه. 
)١(‏ هذه دعوى دون دليل» وقد عرفت ما فيها. ينظر الصفحة (191) المحامش .)١(‏ 


المرحلة الثالثة: في انقسام الوجود 2-2 
الاستقلال» ويستحيل أن يُسلخ عنه ذلك الشأن» فيعود معنى اسمياً بتوجيه 
الالقات إليده بعد ما كان محتى حرقياء أو لأ اختلاف توعيا بين 

والحقٌّ هو الثاني؛ لما سيأتي في مرحلة العلّة والمعلول”"». أنْ وجودات 
المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللهاء ومن المعلوم أَنْ منها ما وجوده جوهري. 
وميا ما وجوهه غرشيووفى حيعا وجودات عمرلية سقلة قلف 
حالما بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسهاء فهي بالنظر إلى عللها وجودات 
رابطة9©: وبالنظر إلى أنفسها وجودات سعقلة: فإذن المطلوب ثابت: 

ويظهر مما تقدّمء أن المفهوم تابع في استقلاله بالمفهومية وعدمه لوجوده 
الذي ينتزع منهء وليس له من نفسه إِلَا الإبهاه”". 

الفصل الثالث 
من الوجود فى نفسه ما هو لغبره ومنه ما هو لنفسه 

والمراد بكون وجود الشثىء لغيره» أن يكون الوجود الذي له في نفسه. 
وهو الذي يطرد عن ماهيّته العدم؛ هو بعينه يطرد عدماً عن شيء آخر» لا 
)١(‏ المرحلة السابعة» الفصل الثالث. 
(؟) تقدّم منه أن الربط لا بد أن يكون بين طرفين» وعليه فالمعلول إن كان رابطاً لعلّته فلا بدٌ من وجود 

طرف آخر ليتحقق الربطء وما يذكرونه لحل هذا الإشكال هو اختراعهم للإضافة الإشراقية» 

وهي آبية عن التعقل؛ فإِنْ ما يتقوّم بالطرفين لا يمكن تقوّمه بطرف واحدء ومجرّد الادّعاء لا يفي 

باثباته. 
(") المفهوم هو المعنى الحاصل من الشيء في الذهن, (راجع حاشية ملاً عبد الله) وهو الحاكي عن 


معنى معين فكيف يكون ليس له من نفسه إِلّا الايهام؟! 
هذا وقد عرفت أنّهِ لا مجال لدعوى أَنْ المفهوم تابع لما ينتزع منه استقلالاًء و عدم استقلال. 


1 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
عدم ذاته وماهيّته» ولا كان لوجود واحد ماهيّتان» وهو كثرة الواحد؛ بل 
عدماً زائداً على ذاته وماهيّته. له نوع مقارنة له كالعلم الذي يطرد بوجوده 
العدم عن ماهيّته الكيفية» ويطرد به بعينه عن موضوعه الجهل الذي هو نوع 
من العدم يقارنه» وكالقدرة فإِئّها ى) تطرد عن ماهيّة نفسها العدم» تطرد 
بعينها عن موضوعها العجز. 

والدليل على تحقّق هذا القسم وجودات الأعراض. فَإِنّ كلا منها ى) 
يطرد عن ماهيّة نفسه العدم» يطرد بعينه عن موضوعه نوعاً من العدم؛ 
وكذلك الصور النوعية الجوهرية» فإِنْ لها نوع حصول لموادّهاء تكملها 
وتطرد عنها نقصاً جوهرياًء وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون» الوجود 
لقره :وكوله ناعنا. 

ويقابله ما كان طارداً لعدم نفسه فحسب كالأنواع التامّة الجوهرية 
كالإنسان والفرس» ويسمّى هذا النوع من الوجود وجوداً لنفسه. فإذن 
المطلوب ثابت» وذلك ما أردناه. 

وربا يقسّم الوجود لذاته إلى الوجود بذاته والوجود بغيره» وهو بالحقيقة 
راجع إلى العلية والمعلولية» وسيأتي”" البحث عنهما. 


(1) في المرحلة السابعة. 
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المرحلة الرابعة 
في المواد الثلاث الوجوب, والإمكان, والامتناع 


والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود 
إلى الواجب والممكن, والبحث عن الممتنع تبعي , 


وفيها تسعة فصول 


م كك 


الفصل الأول 
في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها 
كلّ مفهوم إذا قيس إلى الوجود. فإمًا أن يجب له فهو الواجبء أو يمتنع 
وهو الممتنع» أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن. فإنّه [ما أن يكون الوجود 
له ضرورياً وهو الأوّلء أو يكون العدم له ضرورياً وهو الثاني, وإمّا أن لا 
كو حي نزي لانهروريا وهر القالت 
وأمًا احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين فمرتفع بأدنى التفات. 
وهي بينة المعاني؛ لكونها من المعاني العامّة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم 
من المفاهيم» ولذا كانت لا تُعرّ ف إِلَا بتعريفات دورية كتعريف الواجب ب) 
يلزم من فرض عدمه محالء ثم تعريف المحال» وهو الممتنع با يجب أن لا يكون. 
أو ما ليس بممكن ولا واجبء وتعريف الممكن ب| لا يمتنع وجوده وعدمه. 
الفصل الثاني 
انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس 
كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام. ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى 
الغيرء إِلّا الإمكان فلا إمكان بالغير. 


يت بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 

والمراد با بالذات أن يكون وضع الذات كافياً في تحققه. وإن قطع النظر 
عن كل ما سواه وبم| بالغير ما يتعلّق بالغير» وبما بالقياس إلى الغير أَنّه إذا 
قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به. 

فالوجوب بالذات كا في الواجب الوجود تعالى» فإِنْ ذاته بذاته تكفي في 
ضرورة الوجود له. من غير حاجة إلى شيء غيرها. 

والوجوب بالغير كا في الممكن» الموجود الواجب وجوهه بعلته. 

والوجوب بالقياس إلى الغير ا في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود 
الآخرء فإِنَ وجود العلوٌ إذا قيس إليه وجود السفل يأبى إلا أن يكون للسفل 
وجود؛ فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلوٌء وراء وجوبه بعلته. 

والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كشريك الباري» واجتماع 
النقيضينء والامتناع بالغير» ىا في وجود المعلول الممتنع لعدم علّته» وعدمه 
الممتنع لوجود عأتهء والامتناع بالقياس إلى الغير | في وجود أحد المتضائفين 
إذا قبس إلى عدم الآخر وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر. 

والإمكان بالذات كم في الماهيّات الإمكانية» فإئّها في ذاتها لا تقتضي 
ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. والإمكان بالقياس إلى الغير كا في 
الواجبين بالذات المفروضين» ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر 
ولاعدمه؛ إذ ليس بينها علّية ومعلولية» ولاهما معلولاً علّة ثالثة. 

وأمّا الإمكان بالغير فمستحيلء لأنا إذا فرضنا ممكناً بالغير فهو في ذاته ما 
واجب بالذات» أو ممتنع بالذات. أو ممكن بالذات؛ إذ المواد منحصرة في الثلاث» 
والآؤلان يجان الاتقلايه والعالك يوج بكو اعشار الامكان بالغير لخوا. 


المرحلة الرابعة : في الموادّ الثلاث الوجوب, والإمكان, والامتناع يصحت 
الفصل الثالث 
[ واجب الوجود ماهيته إنيته ] 
واجب الوجود ماهيّته إنيّتهه بمعنى أن لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ 
به؛ وذلك أنه لو كانت له ماهيّة» وذات وراء وجوده الخاصٌ به لكان وجوده 
زائداً على ذاته”"" عرضياً له» وكل عرضي معدّل”" بالضرورة فوجوده معلّل. 


)١(‏ قد عرفت أن المصداق الواحد خارجاً ينتزع منه العقل مفهومين أحدهما الوجود والآخر الاهيّة 
وليس أحدهما علّة للآخرء كما تقدّم أنْ عروض الوجود للماهيّة ليس من العروض المقولي بل هو 
ثم إِنَ أصحاب النظر الفلسفي على ثلاثة أقسام: 
الأوّل: القائل بأصالة الوجود. 
الثاني: القائل بأصالة الاهيّة. 
الثالث: القائل بأصالتهما معاً. 
ولا يلزم اشكاله على جميع هذه المباني: 
ما الأوّل فلأنّ الماهيّة حدّ الوجود. 
وأما الثاني فلن الوجود اعتباري. 
وأمًا الثالث فلأنْ المفهومين اعتباريان» والأصالة لمصداقهم). 
فالوجود ليس زائداً على الماهيّة في الخارج. 
لنيه: 
غرضنا هنا الجواب فقطء أمّا إثبات الماهيّة للباري ‏ وإن لم يكن بعيداً حسب نظر العقل ‏ لا 
نخوض فيه؛ للنهي القطعي عن الخنوض في الذات المقدسة:؛ ونقتصر على ما ثبت في النصوص 
الذيبية: وقد جد فيهاما يلق ف المناء إثباتاً أرنقيا. 
(؟) أورد عليه بعض الأعاظم المحققين (دام ظلّه): أن الزوجية عارضة على الأربعة» وهي غير معدّلة: 
والعدم عارض لاجتاع النقيضين وهو غير معلّلء فهنا دعويان: 
الأولى: أن العدم عارض على اجتماع النقيضين. 
والثانية: أنه غير معلل. 
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وعلّته إِما ماهيّته أو غيرهاء فإن كانت علّته ماهيّته» والعلّة متقدّمة على 
معلوطا بالوجود بالضرورة”"» كانت الاهيّة متقدمة عليه بالوجود. وتقدمها 
عليه إِمّا بهذا الوجود, ولازمه تقدم الشيىء على نفسه وهو محال وإِمّا بوجود 
آخر وننقل الكلام إليه ويتسلسل. 
وإن كانت علته غير ماهيّته فيكون معلولاً لغيره: وذلك ينافي وجوب 
وقد تبيّن بذلك. أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حاق وجود الواجب» 
كاشف عن كون وجوده بحتاًء في غاية الشدّة'»غير مشتمل على جهة عدمية2؛ 


والأولى أنَ العدم لوم يكن عارضاً لاجتاع النقيضين لكان عينه» وهذا باطل بالبداهة» 
ولاستلزامه أن كل عدم يكون حينئذ اجتماعاً للنقيضين» فهو إذن عارض. 
أمّا الثانية فللا التزم به المصئّف أَنّه لا علّية في العدم. 
)١(‏ بل أن تقدّم العلّة على المعلول محال؛ لأحبًا تقارنه وإلاّلم تكن علّة. 
وبعبارة أخرى أن العلّة والمعلول وصفان إضافيان. لا يتحقّق احدهما دون الآخر كالأب 
والأبن والفوق والتحت. 
(؟) هذا مبني على التشكيك في الوجود وقد عرفت بطلانه. راجع الصفحة (7”) الامش .)١(‏ 
ودعوى أن النقل عبّر بالأشدّية في موارد التعبير بأفعل التفضيل ك (اعلم). 
واجواب: أن الصفات الإلهية بمعنى نفي أضدادهاء وليس من صفاتنا فيه تعالى ثبيء؛ 
التو يصيغة التففضيل لأ يمت إرادته تنا ورقبط بالذات سورك فق العرية مالتسال 
صيغة التفضيل دون إرادة معنى الاشتراك وزيادة. 
(”) كل موجود فهو هو وليس غيره؛ وقال الفلاسفة الصدرائيون أنْ الوجود الواجب لا يتركٌب من 
هذين العقدين» ونفي ذلك السنخ من التركيب يقتضي أن يكون الواجب هو هو وهو كل شيء 
غيره» لا يشذٌ عنه وجود, وصرّحوا أن الواجب بسيط الحقيقة وهو كل الأشياء» فجعلوا البساطة 


بمعنى (وحدة الوجود) ى) صرّح بذلك حسن زاده آمل في تعليقته على التجريد فراجع. 
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إذلو اشتمل على شيء من الأعدام حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله”", 
فكانت ذاته مقيّدة بعدمه. فلم يكن واجباً بالذنات» صرفاً له كل كمال. 


الفصل الرابع 
واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات 


بالإمكان العام كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه فكان خالياً في ذاته عنه» 


وهذ تعبير آخر عن وحدة الوجود الشخصية» وأنْ الواجب عين الممكنات» وعليك بمراجعة 
«تنزيه المعبود في الرد على وحدة الوجود) للعلامة الحجّة السيّد قاسم علي أحمدي (دامت بركاته). 
)١(‏ وجود الممكن ليس كلا للواجب؛ وذلك لأنَ الوجود الممكن محدود مفتقر» وحدّه وفقره داخل 
في حقيقته؛ فإن بقي على حدّه وفقره فلا يكون كالاً للواجب. بل هو نقص لأنّه حينئذ يجعل من 
الرافح هركا من اللتكدانشو ون للش ده الارت ستعية ولا مك حيمة: 
ثمإِنْ من الوجودات الممكنة المتضادّينء فلا يمكن اجتماعهم|ء فلو قلنا بأن في الواجب كل 
وجود لزم اجتماع الضدين. 
تنبيه : 
قال بعض الصوفية المعاصرين: «ثمّ التحقيق في المقام: أن يقال بالوجود. أي بالوجود 
الصمدي الذي هو متن الأعيان» وحقيقة الحقائق» وجوهر الجواهر يتحقق الضدَّان ويتقوّم 
المشلان» بل هو الذي يظهر بصورة الضدّين وغيرهماء ويلزم منه الجمع بين النقيضين... وأمًا في 
الوجود فتتحد الجهات كلهاء فإن الظهور والبطون وجميع الصفات الوجودية المتقابلة مستهلكة 
في عين الوجود؛ فلا مغايرة إلا في اعتبار العقل». 
ثم يقول: «ولكنّ الضدّين مجتمعين في عين الوجود. يجتمعان أيضاً في العقل؛ إذ لولا وجودهما 
فيه لم) اجتمعا فيه وعدم اجتماعهم| في الوجود الخارجي الذي هو نوع من أنواع الوجود المطلق لا 
يناني اجتماعهم| في الوجود من حيث هو هو». [كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تعليق عليه 
حسن زادة امي): »٠٠١‏ هامش رقم .])١(‏ 
فاقرأً واعجب. واقرأ على العقل والدين السلام! 
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متساوية نسبته إلى وجوده وعدمه؛ ومعناه تقيّد ذاته بجهة عدمية”'» وقد 
عرفت في الفصل السابق استحالته. 
الفصل الخامس 
في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد, وبطلان القول بالأولوية 

ا 5500 
وجوده على شيء يسمّى علّة» وعدمه على عدمها. 

وهل يتوقف وجود الممكن على أن توجب العلّة وجوده؛ وهو الوجوب 
بالغيرء أو أنه يوجد بالخروج عن حدٌ الاستواء وإن لم يصل إلى حدٌ الوجوب؟ 

وكذا القول في جانب العدم؛ وهو المسمّى بالآولويه» وقد قسَّموها 
إلى الآأولوية الذاتية» وهي التي يقتضيها ذات الممكن وماهيّته» وغير الذاتية 
وهي خلافهاء وقسمّوا كلا منهما إلى كافية في تحقق الممكن. وغير كافية. 

والأولوية بأقسامها باطلة. 

أمّا الأولوية الذاتية» فلأنَّ الماهيّة قبل الوجود باطلة الذات» لا شيئية لما 
حتى تقتضي أولوية الوجود, كافية أو غير كافية. 

وبعبارة أخرىء الاهيّة من حيث هي ابست ]لا هيء لا موجودة ولا 
)١(‏ لا شك أن تقيّد الذات بجهة عدمية هو أمر ضروريء فكل ذات مقيّدة بأعبًا ليست غيرهاء أمّا 

بالنسبة للذات المقدّسة الإليّة فهي مجهولة لنا تمامأء وخارجة عن إطار الإدراك البشري من كل 


جهة؛ والنصوص القطعية ناهية عن محاولة إدراكهاء فكن على ذكر من ذلكء و لا يستخفنك 
الذين لا يوقنون. 
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معدومة» ولا أي شيء يد 

وأمّا الأولوية الغيرية» وهي التي تأتي من ناحية العلّة» فلأتها لم) لم تصل 
إلى حد الوجوب لا يخرج بها الممكن من حد الاستواءء ولا يتعيّن بها له 
الوجود أو العدم'"» ولا ينقطع بها السؤالء إنّهلم وقع هذا دون ذاك؟ وهو 
الدليل على أنه تتم بعد للعلّة عليتها. 

فتحصّلء أن الترجيح إِنَّا هو بإيجاب العلّة وجود المعلول» بحيث يتعيّن 
له الوجود ويستحيل عليه العدم؛ أو إيجامها عدمه. فالشيء أعني الممكن ما 
/ يجب لم يوجد. 


هو 


خاتمةهة: 
ما تقدّم من الوجوبء هو الذي يأتي الممكن من ناحية علّته» وله وجوب 
آخر يلحقه بعد تحقق الوجود أو العدم, وهو المسمّى بالضرورة بشرط 
الحمو لجا لمكن در عقو قن بالقيوو رتك النبنا قشي لاط 
الفصل السادس 
في معاني الإمكان 
الإمكان المبحوث عنه هاهنا هوء لآ ضرورة الوجود والعدم بالدسبة إلى 
)١(‏ الجواب الصحيح أنْ الأولوية الذاتية تقتضيى وجوب ما تعلّقت به وهي خلف الإمكان. 
نعمء العدم أولى بالممكن من الوجود لكن لا لذاته وإِلَّا كان ممتنعاًء بل لأنْ الوجود يحتاج 


إلى العلّة دونه. 
(؟) وليس بين استواء الطرفين وتعينٌ أحدهما واسطة. (منه). 
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الماهيّة» الملأخوذة من حيث هي”"» وهو المسمّى بالإمكان الخاصٌ والخاصّي. 

وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف» 
سواء كان الجانب الموافق ضرورياً أو غير ضروري: فيقال: الشيء الفلاني 
ممكن أي ليس بممتنع» وهو المستعمل في لسان العامّة» أعم من الإمكان 
ناص ولذااسقى إنكانا عاضا وهاما. 

وقد يستعمل في معنى أخصٌ من ذلك» وهو سلب الضرورات الذاتية 
والوصفية والوقتية كقولنا: الإنسان كاتب بالإمكان» حيث إِنْ الإنسانية لا 
تقتضي ضرورة الكتابة» ولم يؤخذ في الملوضوع وصف يوجب الضرورة:؛ ولا 
وقت كذلكء وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية بحسب الاعتبار العقلي» 
بمقايسة المحمول إلى الموضوع لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج 
ضوت العلة ووستى الامكان اللحعص. 

وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة من الجهات الشلاث» والضرورة 
بشرط المحمول أيضاً كقولنا: زيد كاتب غداً بالإمكان. ويختصٌ بالأمور 
المستقبلة التي لم تتحقق بعد. حتّى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول؛ 
وهذا الأمكانإنا بثك تحبصا رسيا سس 
إِمّا واجب أو ممتنع» لانتهائه إلى علل موجبة مفروغ عنهاء ويسمّى الإمكان 
الاستقبال: 

وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين: 


)١(‏ أخذ الماهيّة من حيث هي يبقيها أسيرة الذهن حيث لا تحقق لها في الخارج. 


المرحلة الرابعة : في الموادّ الثلاث الوجوب. والإمكان, والامتناع سيا 
أحدهما: ما يسمّى الإمكان الوقوعي» وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من 
فرض وقوعه محال أي ليس ممتنعاً بالذات أو بالغير» وهو سلب الامتناع عن 
الجانب الموافق كما أنْ الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف. 
وثانيه): الإمكان الاستعدادي' وهو ىا ذكروه؛ نفس الاستعداد 
ذاتاً وغيره اعتباراًء فإنَ تهيؤ الشىء لأن يصير شيئا آخر له نسبة إلى الشيء 
المستعدٌ ونسبة إلى الشيء المستعدٌ له. فبالاعتبار الأوّل يسمّى استعداداً فيقال 
مثلاً: النطفة لما استعداد أن تصير إنساناً» وبالاعتبار الثاني يسمّى الإمكان 


الاستعدادي فيقال: الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة. 


)١(‏ الإمكان الاستعدادي إن كان هو تحوّل ذات إلى ذات أخخرى فهو ممنوع فإِنْ الذات لا تتحول إلى 
أخرى إِلَا بتفكّك ذاتياتها وانتفاء الذات الأولى» وإن أريد بالإمكان الاستعدادي تغيّر العارض 
عليها فهو تمكن في العوارض المفارقة دون الدائمة؛ لآنه خلف دوامها. 

قال العلامة الحل :# في كشف المراد: «اختلف الناس في أنْ الإمكان الخاصٌ هل هو ثبوتي أم 

لا؟ 
وتحرير القول فيه: أنْ الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهيّة نفسها لا بالقياس إلى الوجود وهو 

الامكان الراجع إلى الماهية» وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد من طرف 

العدم إليه وهو الإمكان الاستعدادي. 
أمَا الأوّل: فالمحقّقون كافة على انّهِ اعتباري لا تحقّق له عينا. 
وأمّا الثاني: فالأوائل قالوا: إِنّه من باب الكيف, وهو قابل للشدّة والضعف. والحقٌ يابام 

والدليل على عدمه في الخارج أنّه لو كان ثابتاً مع أنّه إضافة بين أمرين أو ذو إضافة لزم ثبوت 

مضافيه اللذين هما الاهيّة والوجود, فيلزم تأخره عن الوجود في الرتبة هذا خلف». [كشف 

المراد: ص 75 ]. 
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والفرق بينه وبين الإمكان الذاتيء أن الإمكان الذاتي ىا سيجيء”", 
اعتبار تحليلٍ عقلي يلحق الاهيّة المأخوذة من حيث هيء والإمكان 
الاستعدادي صفة وجودية» تلحق الاهيّة الموجودة» فالإمكان الذاتي يلحق 
الماهيّة الإنسانية» المأخوذة من حيث هيء والإمكان الاستعدادي يلحق 
النطفة الواقعة في مبجحرى تكون الإنسان. 
ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلاً للشدّة والضعف. فإمكان تحقّق 
الإنسانية في العلقة أقوى منه في النطفة» بخلاف الإمكان الذاتي فلا شذة ولا 
ولذا أيضاً كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن. فإِنّ 
الاستعداد يزول بعد تحقق المستعدٌ له بالفعل» بخلاف الإمكان الذات فَإِنّه 
لازم الماهيّة» هو معها حيث) تحققت. 
ولذا أيضاً كان الإمكان الاستعدادي, ومحلّه اللادّة بالمعنى الأعةٌ”", 
يتعيّن معه الممكن المستعدٌ له كالإنسانية التي تستعد لما الادّة» بخلاف 
الإمكان الذاتي الذي في الماهيّة» فإنّه لا يتعيّن معه لما الوجود أو العدم. 
والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعيء أنْ الاستعدادي إِنَّا يكون 
في المادّيات» والوقوعي أعمّ مورداً. 
)١(‏ في الفصل الآني. 
(0) المادّة بالمعنى الأعمٌ تشمل المادّة بالمعنى الأخصّء وهي الجوهر القابل للصور المنطبعة فيها كادة 


العناصر لصورهاء وتشمل متعلّق النفس المجرّدة » كالبدن للنفس الناطقة» وتشمل موضوع 


المرحلة الرابعة: في الموادَ الثلاث الوجوب. والإمكان. والامتناع يبه 


الفصل السابع 
في أن الإمكان اعتبار عقلي, وأنه لازم للماهية 

أمَا أنه اعتبار عقلي”". فلأنّه يلحق الماهيّة المأخوذة عقلاً» مع قطع النظر 
عن الوجود والعدم, والاهيّة المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريبء فه| يلحق بها 
بهذا الاعتبار كذلك بلا ريب. 

وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها بحسب نفس الأمر إمّا موجودة أو 
معدومة» ولازمه كونها محفوفة بوجوبين أو امتناعين» وأما كونه لازماً للاهيّة 
فلأنًا إذا تصوّرنا الماهيّة من حيث هيء مع قطع النظر عن كل ما سواها م 
نجد معها ضرورة وجود أوعدم. وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين» 
فهي بذاتها نمكنة”"» وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين لكنّ العقل 


)١(‏ ذكرالمناطقة أن الجهات ثلاثة هي الوجوب والإمكان والامتناع؛ ك أَمبّم قالوا: إنبا حين الحكاية في 
القضية فهي جهات إمّا في الواقع فهي موادّ. وهذا يعني أن للمواد الثلاث واقعية لا مجرّد اعتبار عقلي. 
(1) الإمكان هو سلب الضرورتين» ويلزمه أن يكون الإمكان اعتبارياً إذا قصرنا النظر على المفاهيمء أمّا 
إذا نظرنا إلى الواقع فال|هيّة إمّا موجودة أو معدومة لاستحالة ارتفاع النقيضين» وهي حين عدمها 
يمكن أن توجد لأنْ العدم ليس ضروري الثبوت لهاء وحين وجودها يمكن أنْ تعدم؛ لأنَّ الوجود 
ليبس ضروري الثبوت لهاء وهذا بخلاف الواجب والممتنع حيث ضرورة الوجود في الأوّل وضرورة 
العدم في الثاني لا تفارقهماء وهذه الثلاثة ‏ الوجوب والامتناع والإمكان_واقعية وليست اعتبارية. 
إذ لو كانت اعتبارية فلا وجود لما إلا في الذهن فهذا يعني زوالا بزواله وهو واضح البطلان. 
وقد قالوا في الردّ على واقعية هذه المواد بأنّهِ يلزم منها التسلسل ووجود الممتنع. 
والجواب: لا تسلسل؛ لأنْ الممكن ممكن بالإمكان» والإمكان ممكن بذاته» أمّا الممتنع فلا يلزم 
وجوده؛ بل يلزم واقعيته وهو لا ينافي ما قلناه. 
ننبة: 
هناك خطأ كبير وقعت فيه الفلسفة بمشربيها المشّائي والصدرائي» حيث ل يفرّقوا بين الوجود 
والواقعية» ووقعوا في الخلط بينهماء والصحيح أن الواقعية أعم من الوجود والعدم. 


حر بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 
ثبوتياً”""» وإن كان مجموع السلبين منفياً. 
الفصل الثامن 
في حاجة الممكن إلى العلة, وما هي علة احتياجه إليها 


حاجة الممكن إلى العلّة من الضروريات الأوّلية» التي مجرّد تصوّر 
موضوعها ومحمولما كاف في التصديق بهاء فإِنَ من تصوّر الاهيّة الممكنة 
المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم, وتصوّر توقف خروجها من حدٌ 
الاستواء إلى أحد الجانبين'"» على أمر آخر يخرجها منه إليه لم يلبث أن 
يصدق ودككر 

وهل علة حاجة الممكن إلى العلّة هي الإمكانء أو الحدوث الحقٌّ هو 
الأول وبه قالت الحكماء. 


)١(‏ هذا يتناسب مع الأبحاث اللغوية واللفظية لا العقلية؛ لوضوح أنْ اختلاف التعبير عن الشيء 

الواحد لا يغير من واقعه شيئاً كالتعبير بالعمى أو بعدم البصر. 
غل أن (سلب الضرورتين) ل يساوي مفهوماً (اسنواء التسبة)؛ وذلك لأن استواء التسبة 

أخذ فيه قصر النظر على الذات دون لحاظ وجودها ا وعدمها_لضرورة عدم ارتفاع الضرورتين 
عن الواقع الخارجي سواء قصدوا ضرورة الوجود بالذات أو بالغير_ وهو حاصل في الواجب 
والممكن, بل والممتنع إذا قصرنا النظر عليها فيكون (استواء النسبة) أعمٌ من (سلب الضرورتين). 

(0) الجانبين هما الوجود والعدم, والماهيّة لا تحتاج في واقعية عدمها إلى علة» بل الماهيّات قاطبة 
معدومة وتحتاج إلى العلة لإيجادها دون عدمها. 

() هذا مجرّد افتراض عقلي» وتصور خيالي؛ حيث لا شيء متساوي النسبة إلى الوجود والعدم 
إلاحسب الافتراض العقليء أمّا الواقع فليس فيه إلاخروج الأشياء من العدم إلى الوجود. 

(5) بل الحقٌ هو الثاني. 


المرحلة الرابعة: في الموادٌ الثلاث الوجوب. والإمكان, والامتناع 3 
واستدل عليه بأنْ الل|هيّة باعتبار وجودها ضرورية الوجود. وباعتبار 
عدمها ضرورية العدم» وهاتان الضرورتان بشرط المحمول. وليس الحدوث 
الا تب اإحدى القب ورقو صا ""الكعريي ذاه كرن وضرة الخ بعد 
عدمه؛ ومعلوم أنْ الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة, فما ل 
تعتبر الماهيّة بإمكانها لم يرتفع الوجوب. ولم تحصل الحاجة إلى العلّة. 
برهان الغخر؟ إن الاعكة لاترجد الاعع اد من العلة هو ]ناه العلة 
فاععرقف :عل وجوت الاغيّة المتو قف ضل إعاب العلة: وقد شين نا 
تقدّم وإيجاب العلّة متوقف على حاجة الاهيّة إليهاء وحاجة الاهيّة إليها 
متوقفة على إمكانها؛ إذ لو ل تمكن بأن وجبت أو امتنعت استغنت عن العلّة 
بالضرورة» فلحاجتها توقف ماعلى الإمكان بالضرورة؛ ولو توقفت مع ذلك 
على حدوثهاء وهو وجودها بعد العدم» سواء كان الحدوث علّة والإمكان 
شرطاً أو عدمه فاتعاء أو كان الحدوث وها ةنده الآخر هو الإمكان» 
تقدّم الشيء على نفسه بمراتب”"» وكذا لو كان وجوببهاء أو إيجاب العلّة لها 
)١(‏ بل ليس الحدوث إلا ترنّب ضرورة الوجود بعد ضرورة العدم-حسب تعبير المصدّف_وليس ترتّب 
ضرورة الوجود على ضرورة العدم؛ والضرورة التي أفادها المصدّف هي الضرورة المتأتّية من طرف 
العلة» والتي لا يمكن تصوّرها إلابعد تصوّر عدم ال|هيّة ثم وجودها وهو الحدوث. فالدليل باطل. 
(1) لا يلزم ذلك إلا إذا كان الوجود عين الحدوث. أو لازمه الذاتيء أمّا لوكان الحدوث من العوارض 
غير اللازمة للوجود فلا يتمٌ إشكال المتن. 


ولايمكن أن يكون الحدوث عين الوجود أو لازماً ذاتياً له؛ لضرورة انتفاء الوجود الواجب 


0010م بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 
هوخلة الشاحة جه 

فلم يبق إِلّا أن يكون الإمكان وحدهعلّة للحاجة؛ إذ ليس في هذه 
السلسلة المنّصلة المترتّبة عقلاً قبل الحاجة إِلّا الماهيّة وإمكانها. 

وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين: بِأنْ علّة الحاجة إلى العلّة هو 
الحدوث دون الإمكان» من أَنّه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن 
يوجد القديم الزماني» وهو الذي لا أوّل لوجوده ولا آخر له ومعلوم أن فرض 
دوام وجوده يغنيه عن العلّة؛ إذ لا سبيل للعدم إليه حتّى يحتاج إلى ارتفاعه. 
وجه الاندفاع: 

إِنَ الممروض أن ذاته هو المنشأ لحاجته”2» والذات محفوظة مع الوجود 
الداكم'", فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة'" في ذاته» وإن كان مع 


(1) ذات الممكن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم وهو تصوّر فرضي إذ لا واقع له إلا تصوّر الذات 
وقطع النظر عن وجودها وعدمهاء وهذا النحو من تساوي النسبة يمكن فرضه حتى في الواجب 
والممتنع. 

أمّا لو رجعنا إلى التفسير السلبي للممكن أعني سلب الضرورتين» فيخرج عنه الواجب 
والممتنع» ولكن يبقى الممكن افتراض عقلي» وبعد وجود الممكن فهو غير متساوي النسبة» بل إذا 
نظرنا إلى الواقع فالممكن غير متساوي النسبة لضرورة عدم ارتفاع النقيضين عن الواقع. 

() ذات الممكن غير محفوظة حين وجودها أو عدمها؛ وذلك لأمبًا أخذت مع قصر النظر عليهاء 

واستواء نسبتها إلى الوجود والعدم» ومع النظر إلى وجودها أو عدمها فلا تمكن ولا إمكان. 
أمّالو لاحظنا الإمكان بمعنى سلب الضرورتين فينبغى أن تقيّد بالذات. أمّا بالغير فهما 
واقعتان عند إيجاد العلّة للممكن أو عدم إيجادها له. ْ 

(؟) لا معنى لتلك الحاجة الدائمة» بل تنتفي لا سيّا مع قوهم: بأنْ واجب الوجود متّصف بالعلية 
ذاتاً أي لا ينفكٌ عنه وصف العلية فيكون الممكن متّصِفاً بالوجود لحاجة اتصاف الواجب بالعلية 
إلى معلوله حينئك. 


المرحلة الرابعة : في المواد الثلاث الوجوب. والإمكان, والامتناع يحم 
شبرظ الو وه لسيهيى الشير ووةة بع بط الحو ل منتغنيا عزخ العلة» تمعن 
ارتفاع حاجته مها. 

وأيضاً سيجيء أن وجود المعلول سواء كان حادثاً أو قديياً وجود رابط» 
متعلّق الذات بعلّته غير مستقل دونهاء فالحاجة إلى العلّة ذاتية ملازمة له. 

الفصل التاسع 
الممكن محتا إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا 

وذلك لأنّ علّة حاجته إلى العلّة”"2» إمكانه اللازم ل|هيّته. وهي محفوظة 
معه في حال البقاءء ىا أَئّها محفوظة معه في حال الحدوث. فهو محتاج إلى العلة 
حدوثاً وبقاء» مستفيض في ا حالين جميعاً. 
برهان آخر: 

إن وجود المعلول كما تكرّرت الإشارة إليه وسيجيء'" بيانه» وجود 
رابط”” متعلّق الذات بالعلّة» متقوّم بها غير مستقل دوهاء فحاله في الحاجة 


تنبيه: 
لا يمكن اتّصاف الباري سبحانه بالعلّية لذاته» وصفاً لاينفك عنه؛ لأنّه يستلزم قدم العالم الذي 
دلّت الأخبار المتواترة على امتناعه» ووجه امتناعه هو أن الموجود الواجب حينئذ يكون متعدّداً ولا 
يفي الإمكان الذاتي الذي اخترعه الفلاسفة للتفصّي عن الإشكال فإنَ النظر إلى الواقع لا إلى المفاهيم 
الخيالية» فالمعلول الذي يقتضية الوصف الذاتي للعلّة يكون واجباً بوجوب علته. 

)١(‏ الإمكان علّة لحاجة الممكن للعلّة إثباتاً لا ثبوتاً؛ وذلك للمساوات بين الممكن والحادث. 

(؟) في الفصل الثالث من المرحلة السابعة. 

(؟) هذا مُحلف ما تقدّم منه في المرحلة الثالثة حيث قسّم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره» ومافي نفسه 
إلى ما لنفسه ولغيره» على أن كون الممكنات وجودات رابطة مخالف للوجدان, ومخالف ل) ادّعوه من 
أن الوجود لا ثاني له» حيث يقتضي الوجود الرابط طرفين» والإضافة الإشراقية غير معقولة. 


بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


إل العلةع عدوا ورقاء و اتحد واج فلذزهة: 

وقد استدلُوا على استغناء الممكن عن العلّة في حال البقاء بأمثلة عامّية 
كمثال البناء والبتّاء”'2» حيث إِنْ البناء يحتاج في وجوده إلى البنّاء» حتّى إذا بناه 
استغنى عنه في بقاته. 

ورك كان الرناء لحن صل ةموشاة اناس يل حى #الععوده علا ععدة 
لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء» واجتماع الأجزاء علّة لحدوث شكل 
البناء» ثم اليبوسة علّة لبقائه مدّة يعتدٌ بها. 
خاتمة: 

قد تبيّن من الأبحاث السابقة» أنْ الوجوب والإمكان والامتناع كيفيّات 
فلاف للحي القشبايةء و أن الحف والامكان آمراة وحرديات» اطابيقة 
القضايا الموجهة بب| للخارج مطابقة تامّة ب|للها من الجهة» فهم| موجودان لكن 
بوجود موضوعهمء لا بوجود منحاز مستقل» فهم| كسائر المعاني الفلسفية من 
الوحدة: والكثرة» والقدمء والحدوث. والقوّة» والفعل وغيرهاء أوصاف 
وجودية موجودة للموجود المطلق» بمعنى كون الاتّصاف بها في الخارج 
وعروضها في الذهن”"» وهي المسّاة بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة. 


)١(‏ لا يستغنى الممكن عن العلّة بل يمكن أن تكون علّة الوجود غير علّة البقاء» فعلّة وجود البناء 
اباد أقاعلة قا فو وضع الكحجار اخاض. 

)١(‏ العرض والاتّصاف شىء واحدء والاختلاف في لحاظه؛ إذ أن القضية عند لحاظ موضوعها فهو 
مسابو هي ادر صو اط قو ها فورعا ره عد موشيوغيا قلا يت سف اباتك 
الشيء في الخارج وعروضه في الذهن» بل كلاهما إِمّا في الذهن أو ني الخارج» والقضية إن حكت 
أمراً خارجياً وكانت صادقة فيكونان خارجيين كما هما ذهنيين أيضاًء فقولنا: (زيد قائم) يعني أن 
زيدا متّصف بالقيام» والقيام عارض لزيد ذهنا في القضية الذهنية» وخارجأ في القضية الخارجية. 


المرحلة الرابعة : في الموادَ الثلاث الوجوب. والإمكان. والامتناع 2-2 

وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان» موجودين في الخارج 
بوجود منحاز مستقل ولا يعبؤ به هذا في الوجوب والإمكانء وأمًا الامتناع 
فهو أمر عدمي بلا ريب. 

هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيّات والمفاهيم موضوعات 
للأحكام, وأمّا بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها حقيقة لأصالته”", 
فالوجوب كون الوجود في نهاية الشدّة”"» قائأً بنفسه مستقلًا في ذاته على 
االأطلاق» ك] تقدمت الآكبازة اليس و الآمكان كوته ملق النشن بغيرهه 
متقوّم الذات بسواه كوجود اللاهيّات» فالوجوب والإمكان وصفان قائمان 


بالوجود. غير خارجين من ذات موضوعههم|. 


.)١( هامش‎ )١9( تقدّم بطلان أصالة الوجود. ينظر الصفحة‎ )١( 
.)١( هذا هو التشكيك في الوجود وقد تقدّم بطلانه. ينظر الصفحة (77) الحامش‎ )1( 


المرحلة الخامسة 
في الماهية وأحكامها 


وفيها ثانية فصول 


الفصل الأول 
[الماهيّة من حيث هي ليست إلاهي] 


الماهيّة وهي ما يقال في جواب ما هو”"» ليا كانت تقبل الاتصاف بأتْها 
موعوذة أو معدومةء أو واحدة أو كدرة أو كلية أو قرد»:وكذاسائر الضفات 
المتقابلة» كانت في حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. 

فاللاهيّة من حيث هي ليست إلا هيء لا مو ججودة ولا لاموجودة ولا 
شيئاً آخر وهذا معنى قولهم: إِنْ النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهيّة"2, 
يريدون به أن شيئاً من النقيضين غير مأخوذ في الاهيّة» وإن كانت في الواقع 
غير خالية عن أحدهما بالضرورة. 


)١(‏ الماهيّة هي الكل الطبيعيء أمّا التعريف الذي ذكره المصنّف فهو وإن اشتهر بينهم إلا أنّه ليس 
وافياً بالبيان؛ وذلك لأنّ ما يقال في جواب ماهو أمور أربعة» قال الملّا عبد الله اليزديء: «(ما 
هو) سؤال عن تمام الحقيقة» فإن اقتصر في السؤال على ذكر أمر واحد كان السؤال عن تمام الماهيّة 
المختضّة به. فيقع النوع في الجواب إن كان المذكور أمراً شخصياًء او الحدّ التامٌ إن كان المذكور 
حقيقة كلّية» وإن جمع في السؤال بين أمور كان السؤال عن تهام اللاهيّة المشتركة بين تلك الأمورء 
ثم تلك الأمور إن كانت متّفقة الحقيقة كان المسؤول عنه تمام الحقيقة المتفقة المتحدة في تلك الأمور, 
فيقع النوع أيضا في الجواب» وإن كانت مختلفة الحقيقة كان المسؤول عنه تمام الحقيقة المشتركة بين 
تلك الحقائق المختلفة ‏ وقد عرفت أن التهام الذاتي المشترك بين الحقائق المختلفة هو الجنس - فيقع 
الجنس في الجواب». [الحاشية على #بذيب المنطق (للمولى عبد الله): 13737» في تعريف الجدس . 

(؟) هذا التعبير موهم وغير دقيق؛ فإِنْ النقيضين لا يرتفعان بحال» ومرادهم أن الوجود والعدم م 
يؤخذا في حدٌ الاهيّة» وهذا المعنى واضح ومن الممكن تأديته دون اللجوء إلى مثل هذا البيان. 


عر بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 

فاهيّة الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلاً وإن كانت إِمّا موجودة وإِما 
معدومة لا يجتمعان ولا يرتفعان» لكن شيئاً من الوجود والعدم غير مأخوذ 
فيهاء فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخرء وكذا الصفات 
العارضة حتَّى عوارض الاهيّة» فلاهيّة الإنسان مثلاً معنى: وللامكان العارض 
ها معنى آخرء وللأربعة مثلاً معنى» وللزوجية العارضة ها معنى آخر. 

ومحصّل القولء أن الماهيّة يحمل عليها با حمل الأوّلى نفسهاء ويسلب 
نيا عي ندا الما ها و01 

الفصل الثاني 
في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل 

للاهيّة بالإضافة إلى ما عداهاء نما يتصوّر لحوقه مها ثلاث اعتبارات. إِما 
أن تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا2ء أو لا بشرطي شيء» والقسمة حاصرة. 

أمّا الأوّل» فأن تؤخذ ب هي مقارنة لها يلحق بها من المخصوصيات» 
فتصدق على المجموع كالإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيد”" فيصدق 
عليه. 
)١(‏ ليس هذا مختصّاً بالاهيّة» بل الوجود أيضاً هو هوء ولا يحمل عليه غيره بالحمل الذاتي الأولي. 


(') الإنسان صادق على زيد حتّى مع عدم أخذ خصوصيات زيدء لكنه حينئذ من القسم الثالث 
(اللابشرط). 
تنبيه: 
أخذ الإنسان بخصوصيات زيد يجعل المفهوم جزئياً ويخرج عن محل الكلام إذ الكلام في 
اعتبارات الماهيّة وهى الكل الطبيعى. 


المرحلة الخامسة: في الماهيّة وأحكامها ع 

وأمّا الثاني» فأن يشترط معها أن لا يكون معها غيرهاء وهذا يتصوّر على 
قسمين: 

أحدهما: أن يقصر النظر في ذاتهاء وأئها ليست إلا هي”" وهو المراد من 
كون الاهيّة بشرط لا في مباحث الاهيّة ى) تقدم. 

وثانيه]: أن تؤخذ الاهيّة وحدهاء بحيث لو قارنها أي مفهوم مفروض 
كان زائدا عليها غير داخل فيهاء فتكون إذا قارنها جزء من المجموع. مادّة له 


يقارما شيء أو لا يقارنها. 


فالقسم الأول هو الاهيّة بشرط شيء وتسمّى المخلوطة؛ والقسم الثاني 
هو الاهيّة بشرط لا وتسمّى المجرّدة» والقسم الثالث هو الاهيّة لابشرط 
وتسقى الطلفة. 

والماهيّة التي هي المقسم للأقسام الثلاثة» هي الكل الطبيعي وهي التي 
تعرضها الكلية في الذهن, فتقبل الانطباق على كثيرين» وهي موجودة في 
الخارج لوجود قسمين من أقسامها أعني المخلوطة والمطلقة فيه» والمقسم 
محفوظ في أقسامه» موجود بوجودها. 

والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد ولو كان 


(1) المقسم هو الماهيّة الملأخوذة بالإضافة إلى ما عداهاء وأخذها هنا بقصر النظر عليها خروج عن محل 
الكلام؛ لضرورة أخذ المقسم في الأقسام وإِلا كان من الخارج تخصّصا. 
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واحداً موجوداً بوحدته في جميع الأفراد لكان الواحد كثيراً بعينه وهو محال» 
وكان الو الحد ب العدة عامقا هفات متقاءلة وهر مال 
الفصل الثالث 
المعاني المعتبرة في الماهيّات المأخوذة في حدودهاء وهي التي ترتفع الاهيّة 
بارتفاعها تسمّى الذاتيات» وما وراء ذلك عرضيات محمولة؛ فإن توقف 
على الجسم من انضمام الحرارة إليه وإلّا فالخارج المحمول كالعالي والسافل. 
والذاتي يميّر من غيره بوجوه من خواصّهء منها أنْ الذاتيات بّنة لا تحتاج 
في ثبوتها لذي الذاتي إلى وسط”"» ومنها أئها غنية عن السببء بمعنى أثّها لا 
تحتاج إلى سبب وراء سبب ذي الذاتي» فعّلة وجود الاهيّة بعينها علّة أجزائها 

الذاتية» ومنها أن الأجزاء الذاتية متقدّمة على ذي الذاتي. 

)١(‏ الذاتيات_الجنس والفصل- قال الفلاسفة إِما لا ايمكن إدراكهاء فكيف يكو ن المجهو ل بَينّ 
الثبوت؟! وسيأتي منه في الفصل الخامس من هذه المرحلة: «الفصل المنطقي هو أخصٌ اللوازم 
وأعرفهاء وهو إنّ) يؤخذ ويوضع في الحدود مكان الفصول الحقيقية» لصعوبة الحصول غالباً على 
الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع». 

(؟) الأجزاء_مطلقاً_متقدّمة عل المركّب رتبة» فالتقيبد بالذاتية غير صحيح. الذاتيات الأخرى 
مسكوت عنها؟ 
تنبيه: 


التقدّم المتصوّر هنا هو الرتبي لا التقدّم في الوجوديء إذ قد يوجد المركب دفعة واحدة فلا 
تتقدّم الأجزاء على ما تركب منها. 


المرحلة الخامسة: في الماهيّة وأحكامها 2-2 
اللالوا را ا سا ريت ا 
تتقدم على نفسهاء مندفع أن الاعتبار ختنلف ( فالأجزاء بالأسر متقدمة ة على 
الأجزاء بوصف الاجتماع والكلية» على أنّها إنّ) سمّيت أجزاء لكون الواحد 
منها جزءاً من الحدّء وإِلّا فالواحد منها عين الكل”2 أعني ذي الذاتي. 
الفصل الرابيع 
في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بدلك 
الماهيّة التامّة التي ها آثار خاصّة حقيقية”"©؛ من حيث تهامها تسمّى نوعاً 
كالإنسان والفرس 
ثم إنا نجد بعض ال معاني الذاتية التي في الأنواع؛ يشترك فيه أكثر من نوع 
وأححك كاطبواق المقذ لين الأنسان والقرسى وغيرهناء ك] أن فيها ما دمن 
بنوع كالناطق المختصٌ بالإنسان» ويسمّى المشترك فيه جنساً والمختصٌ 
)١(‏ هذه الدعوى غريبة جداً؛ إذ كيف يكون جزء الاهيّة عينها؟! 
فالجزء إن تحقّق عنده مفهوم الاهيّة فالجزء الآخر خارج عنها وليس جزءاً منهاء وإن لم يتحقق 
مفهوم الماهيّة فلا يكون الجزء عين الكل. 
(؟) يرد عليه أمور: 
الأوّل: أن هذا مبني على أصالة الماهيّة» وهو خلاف مبناه كما عرفت في الفصل الرابع من 
المرحلة الأولى. 
الثاني: أن الماهيّة التي تكون آخر المعلولات لا تكون نوعاً؛ لعدم الأثر لها. 


الثالث: أن الأثرلم يؤخذ ني حدّ النوع» فقد عرّفه المناطقة: «هو المقول على الكثرة المتفقة 
الحقيقة في جواب ما هو) ينظر متن التهذيب [الحاشية (للملا عبد الله): 9] في تعريف النوع. 
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وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد» وأيضا ينقسم الجنس والنوع 
إلى عال ومتوسّط وسافلء وقد فصّل ذلك في المنطق. 

ثمٌإِنًاإذا أخذنا ماهيّة الحيوان مثلًء وهي مشترك فيها أكثر من نوع 
وعقلناها بأئها جسم, نام حسّاس» متحرّك بالإرادة» جاز أن نعقلها وحدهاء 
بحيث يكون كل ما يقارنها من المفاهيم؛ زائداً عليها خارجاً من ذاتهاء وتكون 
هي مباينة للمجموع غير محمولة عليه» كا أئّها غير محمولة على المقارن الزائد» 
كانت الم|هيّة المفروضة مادّة بالنسبة إلى ما يقارنهاء وعلّة مادّية للمجموع. 
وجاز أن نعقلها مقيسة إلى عدّة من الأنواع» كأن نعقل ماهيّة الحيوان بأتّها 
الجيوان الذي هو إِمّا إنسانء وإِمّاء وإمّا بقر» وإمّا غنم» فتكون ماهيّة ناقصة 
غير محصّلة حتّى ينضمٌ إليها فصل أحد تلك الأنواع» فيحصّلها نوعاً تآما 
فتكون هي ذلك النوع بعينه”2» وتسمّى الم|هيّة الملأخوذة بهذا الاعتبار جنساًء 
والذي يحصّله فصلاً. 

والاعتباران في الجزء المشترك جاريان بعينهما في الجزء المختصٌ» ويسمّى 
بالاعتبار الأوّل صورة» ويكون جزءاً لايحمل على الكل ولا على الجزء 
الآخرء وبالاعتبار الثان فصلاً يحصّل الجنس”"» ويتمّم النوع ويحمل عليه 


2 اين 


حملاً أوّلياً. 


)١(‏ الجنس هو التهام المشترك بين الماهيّات المختلفة؛ فلو كان الجنس عين تلك الماهيّات لكانت 
الماهيّات المتعدّد واحدة» ول تتعدّد» أو قل هو نلف تعدّدها. 

(؟) الفصل لا يحصّل الجنسء إلا حسب التحليل والتسامح. وإلا فالموجود هو الجنس المتحصّل 
بالفصل ابتداءً؛ لوضوح أن الجنس لا يوجد وحده. 


المرحلة الخامسة: في الماهيّة وأحكامها ححح 
ويظهر مما تقدم: 
أولاً: أن انس هو النوع مني لق وأن الفصل هوالنوع”" حصا 
والنوع هو الم|هيّة التامّة» من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل””". 
النسبة بينهما أنفسهم| فالجنس عرض عامٌ بالنسبة إلى الفصل» والفصل خاصّة 
بالقسية إلبهء 
وثالفاً: أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة» وكذا فصلان 
في مرتبة واحدة لنوع؛ لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعين”“". 
ورابعاً: أن الجندس والادّة متحدان ذاتاء ختلفان اعتباراًء فالادّة إذا 
أخندت لابشرط كانت حساء كه آن الس إذا أخد برط لأ كان ماذة: 
وكذا الصورة فصل إذا أخذت لا بشرطء كم أن الفصل صورة إذا أخذ 
بشرط لا 
واعلم أَنْ المادّة في الجواهر المادّية موجودة في الخارج على ما سيأتي. وأمًا 
)١(‏ النوع هوالمركّب من الجنس والفصل فلا يوجد إلا بوجودهما معاًء فلا تصحٌ دعوى أن الجنس 
هو النوعء وتقيبده بالإبهام غير صحيحة؛ فإِن مفهوم الجنس كا حيون مثلاً لا نفهم منه الأنواع لا 
مهملة ولا محصّلة. 
(1) بل أن النوع هو المركب من الجنس والفصلء ولا يتحضّل إلا بها معاً. 
(") إن أراد من الإبهام والتحصيل الإجمال والتفصيل فالنوع محصّل عند معرفة أجزاءه» مبهم عند 
عدم معرفتهاء وإن أراد الوجود والعدم فهو مرتبط بالعلة. 
(5) بطلان هذا اللازم يلزمه بطلان حمل كل من الجنس والفصل على الم|هيّة حملا أَوَلياً إلا أن يقال: 


إن الجنس بمعنى الفصل أيضاً» وهو كما ترى؛ إذ يلزمه أن الماهيّات كلّها حقيقة واحدة» وهو 
باطل بالوجدان. 
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الأعراض فهي بسيطة غير مركّبة في الخارج. ما به الاشتراك فيها عين ما 
به الامتياز”” وإِنَّا العقل يجد فيها مشتركات ومختّصات. فيعتبرها أجناساً 
وفصولاً ثمّ يعتبرها بشرط لا فتصير مواد وصوراً عقلية. 
الفصل الخامس 
في بعض أحكام الفصل 

ينقسم الفصل نوع انقسام إلى المنطقي والاشتقاقي. 

فالفصل المنطقي هو أخصٌ اللوازم التي تعرض النوع وأعرفهاء وهو 
نما يؤخذ ويوضع في الحدود مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول 
غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوّم النوع كالناطق للإنسان؛ والصاهل 
للفرس. فإِنْ المراد بالنطق مثلاً إِمّا النطق بمعنى التكلّم وهو من الكيفيات 
المسموعة» وإِمّا النطق بمعنى إدراك الكلّيات» وهو عندهم من الكيفيات 
النفسانية» والكيفية كيفما كانت من الأعراض. والعرض لا يقوّم الجوهرء 
وكذا الصهيلء ولذا ربَّا كان أخصٌ اللوازم أكثر من واحدء فتوضع جميعاً 
موضع الفصل الحقيقي» كى| يؤخذ الحسّاس. والمتحرّك بالإرادة جميعاً فصلاً 
للحيوان» ولو كان فصلاً حقيقياً م يكن إِلّا واحداً ى) تقدّم. 

والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي. وهو الفصل الحقيقي المقَوّم 
للنوع؛ ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان» وكون الفرس ذا نفس 


)١(‏ هذا خطأ؛ لأنَّ ما به الامتياز يجب أن يكون غير ما به الاشتراك» وإلاً كانا شيئاً واحداً لا شيئين. 


المرحلة الخامسة: في الماهيّة وأحكامها حح- 
صاهلة في الفرس. 

ثم إِنْ حقيقة النوع هي فصله الأخير؛ وذلك لأنْ الفصل المقوّم هو 
محصّل نوعه. فا أخخذ في أجناسه وفصوله الآخر على نحو الإمهام مأخوذ فيه 
على وجه التحصل. 

ويتفرّع عليه: أن هذية النوع به» فنوعية النوع محفوظة به ولو تبدّل بعض 
أجناسه”"» وكذا لو تجرّدت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن الادّة التي 
هي الجنس بشرط لا”" بقي النوع على حقيقة نوعيته'"» كما لو تجرّدت النفس 
الناطقة عن البدن. 

ثم إِنْ الفصل غير مندرج تحت جنسه. بمعنى أن الجنس غير مأخوذ 
في حدّه» وإلا احتاج إلى فصل يقوّمه» وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتّب 
فصول غير متناهية. 


)١(‏ هذا محال؛ إذ حقيقة النوع بجدسه وفصله وتبدّل أحدهما يعني تبِدّل النوع فلا ينحفظ النوع مع 
تبدّل الجنس أو الفصل. 
)١(‏ تنبيه: 
علّق الشيخ غلام رضا فياضي على مثل هذه العبارة فقال: «ظاهره يوهم أَنْ المادّة الخارجية 
هي الفصل بشرط لاء وليس كذلك. 
فكان الأولى أن يقول: لأنّ الادّة الخارجية يو خذ منها المادّة العقلية» والجنس ليس إِلّا المادّة 
العقلية مأخوذة لا بشرط» فيستكشف من عدم وجود الجنس عدم وجود الادّة الخارجية» وهكذا 
بالنسبة إلى الفصل والصورة الخارجية». [ينظر نباية الحكمة (تعليق غلام رضا فياضي)]. 
(') هذا محال أيضاً؛ إذ كيف توجد الصورة دون مادّة؟ على أَنْ حقيقة النوع مركبة من الجنس والفصل» 
وفرض بقاء الفصل وحده لا يعني بقاء النوع على حقيقة نوعيته؛ لأن جزء المركب لا يساوي تمام 
المركب. 
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الفصل السادس 
في النوع وبعض أحكامه 

الماهيّة النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد؛ لأنْ الحمل بين 
كل منها وبين النوع أوَلي!"» والنوع موجود بوجود واحدء وأمّا في الذهن 
فهي متغايرة بالإبهام والتحصّلء ولذلك كان كل من الجنس والفصل 
عرضياً للآخرء زائداً عليه ى) تقدّم. 

ومن هناما ذكروء أنه لا بدني المركبات الحقيقية أي الأنواع المادّية 
اللؤلفة هن ماذة وصسورة أن يكون بين أجواقها فقر وحاحة من بعضها إلى 
بعض”"؛ حتّى ترتبط وتتّحد حقيقة واحدة””» وقد عدوا المسألة ضرورية لا 
تفتقر إلى برهان. 

ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية» وذلك بأن يحصل 
من تألف الحزئين مثلاً أمر ثالث غير كل واحد منهماء له آثار خخاصة غير 
آثارهما الخاصّة كالأمور المعدنية التي ها آثار خاصّة غير آثار عناصرهاء لا 
كالعسكر المركّب من أفراد» والبيت المؤلّف من اللبن والجصٌ وغيرهما. 

ومن هنا أيضاً يترجّح القول بأنْ التركيب بين المادّة والصورة اتحادي لا 
)١‏ تقدّم أن الماّة هي عين لجنس لكنّها أخذت بشرط لا والصورة هي الفصل أخذ بشرط لا أيضاًء 

سل بع رط عدم الشمل كيف يقال .ا لحمل بينها بين الترع أزني؟! 


(*) مع هذه الوحدة الحقيقية كيف تصحٌ دعوى تجرّد الفصل وبقاء النوع؟! 


المرحلة الخامسة: في الماهيّة وأحكامها حم 
انضمامي كيا سيأتي0"©. 

شم إن من الماهيّات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلّق 
ما بالادّة”"2 مثل الإنسان» ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجرّدة تجرّداً 
تامّاً من العقول؛ وذلك لأنْ كثرة أفراد النوع إِمّا أن تكون تمام ماهيّة النوع» 
أو بعضهاء أو لازمة لمماء وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فرد؛ لوجوب 
الكثرة في كل ما صدقت عليه ولا كثرة إلا مع الآحاد هذا خلف. وإمًا أن 
تكون لعرض مفارق» يتحقق بانضم|مه وعدم انضمامه الكثرة» ومن الواجب 
حينئذ أن يكون في النوع إمكان العروض والانضمم. ولا يتحقق ذلك إلا 
بادّة ىا سيأتي27". 

فكل نوع كثير الأفراد فهو مادّي» وينعكس إلى أنْ ما لا مادّة له وهو 
النوع المجرّد ليس بكثير الأفراد. وهو المطلوب. 

الفصل السابع 
في الكلي والجزني ونحووجودهما 

ربمًا ظٌ أن الكلّية والجزئية إِنَّ) هما في نحو الإدراك» فالإدراك الحسّي 
لقوّته يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقأء والإدراك العقلٍ لضعفه 
(1)ق الفصل السادسس من المردطلة السادسة: 
(؟) تقدّم أن المادة هي الجنس فكيف يتحقق النوع المجرّد عن المادّة أي عن الجنس؟! كيف يتحقق 


ا مركب دون جزئه؟! 
() في الفصل الرابع من المرحلة السادسة. 
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المركى من عيلة الضمل أنكوةموزيداء أوصمراء أو عش ةامضورية 
أوغير ذلك؛ وهو أحدها قطعاًء وكالدرهم الممسوح القابل الانطباق على 
دراهم مختلفة. 


ويدفعه: أن لازمه أن لا يصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلاً على 
أزيند من واخدهمن أفرادها حقيقة».وآن يكدب القوانين الكلية النظقة غل 
مواردها اللا متناهية إلا في واحد منها كقولنا: الأربعة زوجء وكل ممكن 
فلوجوده علّة» وصريح الوجدان يبطله» فالحقٌ”" أنْ الكلية والجزئية نحوان 
من وجود الاهيات. 

الفصل الثامن 
في تميز الماهيّات وتشخصها 

قيّزماهيّة”" من ماهيّة أخرى بينونتها منهاء ومغايرتها لها بحيث لا 
تضادقان كننه الاتنان هن القرمن باشهاله غل الناطق» والتشنصى كون 
الماهيّة بحيث يمتنع صدقها على كثيرين كتشخص الإنسان الذي هو زيد. 

ومن هنا يظهر: 
(1) هذه النتيجة لا تترّبٍ على ما سبقهاء والصحيح_كا ذُكر في المنطق_أنّ الكلّية والجزئية نحوان 

ما يعرض المفاهيم, فالمفهوم ينقسم إلى كلي وجزئي. 
(1) التميّز بالمفاهيم لا بالماهيّات» وتمايز الماهيّات إِنّا هو تبع لترايز مفاهيمها. 


وقد قالوا: إن الوجود لا ماهيّة له» بل له مفهوم, فالمفهوم عندهم أعمّ من اللماهيّة والوجود 
متميّرز عن غيره من الماهيّات» فالأولى بهم» بل الواجبٌ عليهم أن يقولوا بأن التميّر بتميّر المفاهيم. 
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أولا: أن التميّر وصف إضافي للاهيّة» بخلاف التشخّص فإنَّهِ نفسي غير 
إضاني. 

وثانياً: أن التميز لا ينافي الكلّية» فإنَ انضام كلي إلى كلي لا يو جب 
الجزئية» ولا ينتهي إليها وإن تكرّر بخلاف التشخص. 

ثم إِنَ التميز بين ماهيّتين إِمّا بتمام ذاتيه| كالأجناس العالية البسيطة؛ 
إذ لو كان بين جنسين غاليين مشترك ذاي كان جنساً لها واقعاً فوقهماء وقد 
قركيا حمون خالية هذا خلف: 

وما ببعض الذات» وهذا في كان بينهها جنس مشترك: فتتايزان بفصلين 
كالإنسان والفرس. 

وإمًّا با خارج من الذات» وهذا فيم إذا اشتركتا في الماهيّة النوعية» 
فتتايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميّر بطوله من الإنسان 
القضير. 

وهاهنا قسم رابع» أثبته من جوّز التشكيك في الاهيّة» وهو اختلاف نوع 
واحد بالشدّة» والضعف. والتقدمء والتأخر وغيرهاء في عين رجوعها إلى ما 
الراك 

والح أن لا تشكيك إِلَا في حقيقة الوجود”"» وفيها يجري هذا القسم 
من الاختلاف والتايز. 


.)١( تقدّم أن التشكيك في الوجود باطل. راجع صفحة (7”) هامش‎ )١( 
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أمَا التشخص فهو في الأنواع المجرّدة”" من لوازم نوعيتهاء لىم) عرفت 
أن النوع المجرّد منحصر في فرد» وهذا مرادهم بقوهم: إِنّها مكتفية بالفاعل» 
توجد بمجرّد إمكانها الذاتي» وفي 0 بالأعراض 
اللآحقة» وعمدتها الأين» ومتى» والوضعء وهي تشخص النوع بلحوقها 
به في عرض عريض بين مبدأ تكوّنه إلى منتهاه كالفرد من الإنسان الواقع 
بين حجم كذا وحجم كذاء ومبدأ زماني كذا إلى مبدا زماني كذاء وعلى هذا 
القياس هذا هو المشهور عندهم. 

وا حقٌّ كا ذهب إليه المعلّم الثاني» وتبعه صدر المتأفُينء أن التشخص 
بالوجود””"”, لأنْ انضمام الكل إلى الكل لا يفيد الجزئية» فها سمّوها أعراضاً 
مشخصة. هي من لوازم التشخص وأماراته. 


)١(‏ تقدّم أن تجرّدها خلف كونها أنواعاً. 
(؟) لو كان التشخص بالوجود لكان كلّ معدوم فهو كل وهذا خطأ؛ لأنَ بعض المعدومات جزئي. 


..-422< 


المرحلة السادسة 
في المقولات العشر 
وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات 


وفبها أحد غشر فصلة 


ل اا اك ا 


..- 422٠ 


الفصل الأول 
[ تعريف الجوهر والعرض عدد المقولات ] 


تنقسم الماهيّة”" انقساماً أوّلياً إلى جوهر وعرض: فإئّها إِمّا أن تكون 
بحيث إذا وجدت"" ني الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في 
وجوده. سواء وجدت لاني موضوع أصلاً كالجواهر العقلية القائمة بنفسهاء 
أو وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده كالصور العنصرية المنطبعة 
في الادّة المتقوّمة بهاء وإِمًا أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في 
موضوع مستغن عنها ك|هيّة القرب والبعد بين الأجسامء وكالقيام والقعود 
والاستقبال والاستديار من الأاسان. 
ووجود القسمين في الجملة ضروريء فمن أنكر وجود الجوهر لزمه 
جوهرية الأعراض. فقال بوجوده من حيث لا يشعر. 
)١(‏ يرد عليه: 
أؤلة: أنمق ونقنا ,أضالة الوجدرد وآن الأعثات هاسع را الرجود ابيا لا بشع هذا 
البحثء لا سيّا مع ملاحظة تعريفه للجوهر. 
ثانياً: الماهيّة تتأف من جنس وفصلء وقد اعترفوا بأئهها مجهولان» فالتقسيم للمجهول لا 


يصحٌ نعم, قد يعتذر لهم بأئّهم يعرفون الجوهر بلوازمه لا بذاته. فتأمّل. 
() الوجود قسيم الاهيّة فلا يصح اخذه في حدها ولا في حد اقسامها. 


11 م بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 

والأعراض تسعة هي: المقولات» والأجناس العالية» ومفهوم العرض 
عرض عامٌ لها لا جنس فوقهاء كا أن المفهوم من الاهيّة'" عرض عامٌ لجميع 
اللقولات العشرء ولسن بحسن ها. 

والمقولات التسع العرضية هي: الكمء والكيف. والأين» ومتى؛ 
والوضعء والجدة» والإضافة» وأن يفعل» وأن ينفعل» هذا ما عليه المشاءون 
من عدد المقوللات» ومستندهم فيه الاستقراء. 

وذهب بعضهم إلى أَنّها أربع» بجعل المقولات النسبية» وهي المقولات 
السبع الأخيرة واحدة. 

وذهب شيخ الإشراق إلى أمّها خمسء وزاد على هذه الأربعة الحركة". 

والأبحاث ني هذه المقولات»ء وانقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها 
طويلة الذيل دا وحن تله القو لهل ماهز ملسيو ومن عله 
المشائين» مع إشارات إلى غيره. 

الفصل الثاني 


ىو عبهو 


| في أقسام الجوهر] 
قسّموا الجوهر تقسيا أَوّلياً إلى خسة أقسام: الادّة» والصورة؛ والجسمء 
والنفس»ء والعقل» ومستند هذا التفسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده 


)١(‏ وهو ما يقال في جواب ماهو. (منه). 
() فالمقولات عنده هي: الجوهرء والكم» والكيف. والنسبة» والحركة. (منه). 
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البرهان”" من الجواهر» فالعقل هو الجوهر المجرّد عن المادة ذاتا وفعلا" 
والنفس هي الجوهر المجرّد عن المادّة ذاتا”” المتعلّق بها فعلاًء والمادّة هي 
الجوهر الحامل للقوّة”*» والصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادّة 
من حيث الامتدادات الثلاث””: والجسم هو الجوهر الممتد في جهاته 
الفاكيك , 

ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعرض؛ لأنْ الصورة 
هي الفصل مأخوذاً بشرط لا وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة 
الجوهر وإن صدق عليها الجوهر”"' ىا عرفت في بحث اللماهيّة» ويجري نظير 
الكلام في النفس. 


)١(‏ ستعرف أنْ بعض هذه الأقسام أو كلّها من الممتنعات. 

(1) تقذم أن الماهيّة هي المتكوّنة من الجنس والفصلء والادّة هي عين الفصل والاختلاف في اللحاظ» 
وعلى هذا فالعقل هو ماهيّة لا جنس لا أي هو ماهيّة ليست ماهيّة» وهذا تناقض وساب الثىء 
عن نفسه. ْ 

(*) تقدم في تعليقنا على تعريف العقل - أنه محال؛ لأنّه يرجع إلى سلب الشيء عن نفسه لا يوجد. 

(5) المراد من القوّة الأمكان الأستعدادي» وقد عرّفت في المرحلة الرابعة_ما فيه. ينظر الصفحة 
(8) الامش .)١(‏ 

(6) يرد عليه: 

أؤلا: أن تاذ لاتوجد وخدعاءل لابدّمن النصل الى هو الصورة النوخية والازكرين 
بينهه| اتحادي. فالمصداق واحد وهذا خلف تباين الأقسام المفترض في القسمة الصحيحة. 
ثانياً: أن الادّة الأولى هي فقدان محض وليس ها حظ من الفعلية إلأاعدم الفعلية» فهل يتّحد 
الفصل (الصورة النوعية) بالعدم ليوجد ذلك العدم به ويوجد الفصل أيضا بذلك الاتحاد 
الموهوم؟! 
(1) تقدّم أن إضافة قيد (المتحيّرز) ضرورية لإخراج الفضاء فإنّه ممتدّ في الاتجاهات الثلاثة أيضاً. 
(0) كيف يصدق عليها الجوهر مع اعترافه بعدم اندراجه تحت مقولة الجوهر؟ 
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الفصل الثالث 
في الجسم 

لاريب أنْ هناك أجساماً مختلفة تشترك في أصل الجسمية التى هى الجوهر 
الممتدي الجهات الثلاث”"» فالجسم با هو جسم قابل للانقساء”" في جهاته 
المفروضة:» وله وحدة اتُصالية عند الحسٌ» فهل هو متصل واحد في الحقيقة ى| 
هو عند الحسٌ”"». أو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس. 

وعلى الأوّل فهل الأقسام التي له بالقوّة متناهية أو غير متناهية, 
وعلى الثاني فهل الأقسام التي هي بالفعل وهي التي انتهى التجزئ إليها لا 
تقبل الانقسام خارجاء لكن تقبله وهما وعقلاء لكونها أجساما صغارا ذوات 
حجمء أو أمّها لا تقبل الانقسام لا خارجاً ولا وهماً ولاعقلاًء لعدم اشتتاها 
على حجم. وإنَّا تقبل الإشارة الحسية» وهي متناهية أو غير متناهية» ولكل 
من الشقوق المذكورة قائل. 

فالأقوال خمسة: 

الأوّل: أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة» كما هو عند الحسٌ وله 
)١(‏ تقدّم أن هذا مشترك بين الجسم والفضاءء فلا بد من إضافة قيد التحيز للجسم. 
(؟) التجزّئ من خصائص الحادث لا الجسم فقطء فكل حادث متجزّيء. 
(”) المعروف في العلم الحديث أن الاجسام مكونة من ذرات والذرات فيها فراغات.. والله تعالى هو 

العالم وسيأتي من المصدف تبنيه كأصل موضوع. 
(5) إذا كانت القوّة هي الاستعداد أو أمر عدمي ى| سيأتي منه في أَوّل المرحلة العاشرة فكيف تنقسم؟ ! 
(5) اللامتناهي لا وجود له خارجأء فهو أمر فرضي فقط؛ لعدم اجتماع أجزاءه. 
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أجزاء بالقوّة متناهية» ونسب إلى الشهرستاني. 

الثاني: أنّهِ مّصل حقيقة ى| هو متّصل حسَّا وهو منقسم انقسامات غير 
متناهية بمعنى لا يقف أي أنه يقبل الانقسام الخارجي بقطع أو باختلاف 
عرضين ونحوه؛ حتى إذا لم يعمل الآلات القطاعة في تقسيمه تقسيمه لصغره قسمة 
الوهم. حتّى إذا عجز عن تصوّره لصغره «البالغ حكم العمل كلب باله كل 
قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل؛ لكونه ذا حجم له طرف غير طرف يقبل 
القسمة من غير وقوفء فإِنَ ورود القسمة لا يعدم الحجم ونسب إلى الحكماء. 

الثالث: أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة”" لا تخلو من حجم. يقبل 
القسمة الوممية والعقلية دون الخارجية» ونسب إلى ذي مقراطيس. 

الرابع: أنه مؤلّف من أجزاء لا تنج زأء لا خارجاً ولا وهما”"'ولا عقلاً 
وَإِنَّا تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية ذوات فواصل في الجسم تمر الآلة 
القطاعة من مواضع الفصلء ونسب إلى جمهور المتكلّمين. 

الخامس: تأليف الجسم منها ى) في القول الرابعء إِلَّا أثها غير متناهية” 
ويدفع القولين الرابع والخامس أن ما ادّعي من الأجزاء التي لا تتجزأ إن لم 
تكن ذوات حجم امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة 
وإن كانت ذوات حجم لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة:؛ وإن 
)قد (صلة) لديل عليه 
() الانقسام الوهمي ممكن. 


(1) اللامتناهي لا يوجد ني الخارج؛ لضرورة أن المركب لا يوجد إلابوجود جميع أجزائه واللامتناهي 
هناك جزء لم يتحقّق بعدٌ دائ)ً. 
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فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها. 

على أنّها لو كانت غير متناهية كان الجسم المتكون من اجتماعها غير 
متناهي الحجم بالضرورة؛ وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزى 
وجوه من البراهين مذكورة في المطولات. 

ويدفع القول الثاني وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط”"', 
ذا انٌصال واحد جوهريء من غير فواصل كا هو عند الحسٌء وقد تسلّم 
علماء الطبيعة أخيراًء بعد تجربات علمية ممتدّة أن الأجسام مؤلّفة من أجزاء 
صغار ذريّة» مؤلّفة من أجزاء أخرى لا تخلو من نواة مركزية ذات جرم 
وليكن أصلاً موضوعاً لنا. 

ويدفع القول الأول آنه يرد عليه مايرد عل القول الثاني والرابع 
والخامس؛ لجمعه بين القول باتّصال الجسم بالفعل» وبين انقسامه بالقوّة إلى 
أجزاء متناهية تقف القسمة دونما على الإطلاق. 

فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال يمكن أن يفرض”"" فيه الامتدادات 
الشلاث ثابت لاريب فيه. لكن مصداقه الأجزاء الأؤلية التي يحدث فيها 
الامتداد الجرمي» وإليها تتجرٌأ الأجسام النوعية دون غيرها على ما تقدّمت 
الإشارة إليه» وهو قول ذي مقراطيسء مع إصلاح ما"". 
)١(‏ وهو الجسم غير المؤلّف من أجسام مختلفة الطبائع كأجسام العناصر الأوّلية. (منه). 
(5) قوله: ١يمكن‏ أن يفرض» خطأء والصحيح يجب أن يكون ممتدّاً بالامتدادات الثلاثة بالفعل. 


(") أقرب الأقوال من الصحّة هو قول ذي مقراطيس لكن بعد إزالة قيد (صلبة)»؛ وإضافة قيد 
(التحيّز). 


الفصل الرابع 


في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية 


إِنْ الجسم من حيث هو جسم ونعني به ما يحدث فيه الامتداد الجرمي» 
ولا وبالذات أمر بالفعل» ومن حيث ما يمكن أن يلحق به شيء من الصور 
النوعية ولواحقها أمر بالقوٌة: وحيثية الفعل غير حيئية القوّة؛ لأنْ الفعل 
متقوم بالوجدان. والقؤة متقومة بالفقدان» ففيه جوهر هو قوّة الصور 
المسانية بحيث أنه ليس له من الفعلية إلا فعلية أنه قوّة محضة» وهذا نحو 
وجودهاء والجسمية التي بها الفعلية صورة مقوّمة لحاء فتبيّن أن الجسم مؤلّف 
من مادّة وصورة جسمية» والمجموع المركب منههما| هو الجسه”". 


هوهو ان هو 


نيما : 

فهذه هي المادّة الشائعة في الموجودات الجسانية جميعاً وتسمّى المادّة 
الأولى والميولى الأولى. 

ثم هي مع الصورة الجسمية مادّة قابلة للصور النوعية اللآحقة» وتسمّى 
اليادّة الثانية. 


)١(‏ المادّة الأولى إن كانت متقوّمة بحيثية الفقدان فلا يمكن وجودهاء وإن رجع كلامه إلى الإمكان 
الاستعدادي فقد عرفت ما فيه في| سبق. ينظر الصفحة (67) الحامش .)١(‏ 
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الفصل الخامس 
في إثبات الصور النوعية 
الأجسام الموجودة في الخارج تختلف اختلافاً بيّنا من حيث الأفعال 
والآثار”"؛ وهذه الأفعال لها مبداً جوهري لا محالة» وليس هو الادةٌ الأولى؛ 
لآن شأها القبول والآنفحال دون القع[ » ولا الجسمية المستركة؛ لأتبا واحذة 
مشتركة. وهذه الآفعال كثيرة مختلفة» فلها مبادئ مختلفة» ولو كانت هذه 
المبادئ أعراضاً مختلفة» وجب انتهاؤها إلى جواهر مختلفة» وليست هي 
الجسمية؛ سسا واس فهي جواهر متنوّعة تتنوع بها 
الأجسام تسمّى الصور النوعية". 


هوهو ان هو 


نيما»: 
أوّل ما تتنوّع الجواهر الادّية» بعد الجسمية المشتركة. إِنّم| هو بالصور 
النوعية التي تتكون بها العناصرء ثم العناصر موادٌ لصور أخرى تلحق بهاء 
وكان القدماء من علاء الطبيعة يعدّون العناصر أربعاء وأخخذ الإلهيون ذلك 
أصلاً موضوعاء وقد أنهاها الباحثون أخيراء إلى ما يقرب من مائة وبضع 
)١(‏ وجود الأجسام في الخارج وكوخها ذات أثار وهي ماهيّات؛ لما عرفته من أَنْ المقسم هو الماهيّة 
وكذا خلف ماسناء المسكنت بع (أضالة الرجوة): 


(؟) تقدم في الفص / الثاني من هذه المرحلة أنْ الصور النوعية ليست داخلة في مقولة الجوهر. ينظر 
الصفحة )١14(‏ الهامش (0). 


المرحلة السادسة: في المقولات العشر 30 
الفصل السادس 
في تلازم المادة والصورة 
المادّة الأولى والصورة متلازمتان» لا تنفكٌ إحداهما عن الأخرى. 
أمّا أنْ المادّة لا تتعرّى عن الصورة؛ فلأن الادّة الأولى حقيقتها أنَّا بالقَوّة 
من جميع الجهات”". فلا توجد إلا متقوّمة بفعلية جوهرية متّحدة بهاء إذ لا 
تحقّق لموجود إلا بفعلية» والجوهر الفعلى الذي هذا شأنه هو الصورة: فإذن 
المطلوب ثايت: 
وأمّا أن الصور العى من شأنها أن تقارن الادة لا تنجرّد عنها فلأن 
شيئاً من الأنواع التي ينالمها الحسٌ والتجربة لا يخلو من قوّة التغير» وإمكان 
الانفعال» وهذا أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية» وما فيه القَوّة 
والإمكان لا يخلو من مادة» فإذن المطلوب ثابت. 
الفصل السابع 
فى أنْ كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى 
بيان ذلك: أمّا إجمالاً فإِنَ التركيب بين الادّة والصورة تركيب حقيقي 
نادي ذو وحدة حقيقية» وقد تقدّم”" أن بعض أجزاء الوك |ا حقيقى 
(1) المتقوّم بالفقدان من جميع الجهات يكون ممتنع الوجود؛ إذ ما كان متقوّماً بالعدم فوجوده يعني 


انقلابه. 
(؟) في الفصل السادس من المرحلة الخامسة. 
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محتاج إلى بعض""". 

وأمّا تفصيلاً فالصورة محتاجة إلى الادّة في تعينهاء فإِنْ الصورة إِنّْا يتعيّن 
نوعها باستعداد سابق تتحمّله الادّة '""» وهي تقارن صورة سابقة» وهكذا. 

وأيضاً هي محتاجة إلى المادّة في تشخصها”” أي في وجودها الخاصٌ بهاء 
مو تحيك هلاؤمتها للعواوقن السماةبالعوارفن السخضة من الشكل» 
والوضعء والأين» ومتى وغيرها. 

وأمّا اللادّة فهي متوقفة الوجود»حدوثاً وبقاء على صورة ما من الصور 
الواردة عليها تتقوّم بباء وليست الصورة علّة تامّة» ولاعلّة فاعلية لها لحاجتها 
في تعيّنهاء وفي تشخصها إلى اللادّة» والعلّة الفاعلية إِنَّا تفعل بوجودها الفعلي» 
فالفاعل لوجود الادّة جوهر مفارق للادّة من جميع الجهات. فهو عقل مجرّد 
أوجد الادّة”'» وهو يستحفظها بالصورة» بعد الصورة التي يُوجدها في 
المادة. 

فالصورة جؤء للعلة التاقّة: وشريكة العلة للادة وشرط لفعلية 
وجودها. 
(1) مرّت المناقشة فيه بأنْ المحتاج إلى الأجزاء هو المركب منهاء أما الأجزاء فلا تحتاج إلى بعضها. 
(؟) هذا هو الأمكان الأستعدادي وقد تقدم مافيه. ينظر الامش السابق من قوله «الامكان 

الاستعدادي ان كان هو تحول ذات إلى ذات اخرى..2. 
(") كيف تكون الصورة محتاجة إلى المادّة في تشخصها والمادّة متقوّمة بالفقدان كا تقدّم؟! 


() بل أنْ وجود المادّة محال؛ لتقوّمها بالفقدان كما مرّ. 
(5) تقدّم أن وجود العقل المجرّد والمادّة محال. 


المرحلة السادسة: في المقولات العشر - 


وقد شَبّهُوا استعقاء العقل المجودال]دّة بصورةما بمخ سعحاظ سقف 
يك يأ فمدة بيزذلةء قلا ودال يزيل عمودا ويتضبي» مكانه افر 

واعترض عليه بأئْهم ذهبوا إلى كون هيولى عالم العناصر واحدة بالعدد. 
فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم شريكة العلّة لها يوجب كون الواحد 
بالعموم علّة للواحد بالعدد. وهو أقوى وجوداً من الواحد بالعموم؛ مع أن 
العلة ب أن تكون أقرى من معلوفاء 

ولو أغمضناعن ذلك فلا ريب أن تبدّل الصور يستوجب بطلان الصورة 
السابقة» وتحقق حقّه في محلهاء وإذ فرض أنْ الصورة جزء العلّة التامّة للمادّة 
فبطلانها يوجب بطلان الكل أعني العلّة التامّة» ويبطل بذلك الادّة» فأخذ 
صورة ما شريكة العلّة لوجود الادّة يؤدى إلى نفي المادّة. 

والجواب أنه سيأت في مرحلة القوّة والفعل أنْ تبدّل الصور في الجواهر 
المادّية ليس بالكون والفسادء وبطلان صورة وحدوث أخرىء بل الصور 
المتبدّلة موجودة بوجود واحد سيال يتحرّك الجوهر المادّي فيه» وكل واحد 
منها حدّ من حدود هذه الحركة الجوهرية”"'» فهي موجودة متصلة واحدة 
بالخصوص» وإن كانت وحدة مبهمة تناسب إبهام ذات الاذة التي هي قوة 

وقولنا: إِنْ صورة ما واحدة بالعموم شريكة العلّة للمادّة إِنَّا هو باعتبار 
ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام. 


)١(‏ وسيأتي بطلان الحركة الجوهرية. 
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الفصل الثامن 
النفس والعقل موجودان 

أما النفس»ء وهى الجوهر المجرّد من الادّة ذاتاً”"©» المتعلّق مها فعلاً؛ 
فلم نجد في النفوس الإنسانية من خاصّة العلم» وسيأتي في مرحلة العاقل 
والمعقول”". أن الصور العلمية مجرّدة من المإدّة» موجودة للعالم حاضرة 
عنده. ولو لا تجرّد العالم بتنزهه عن القوّة» ومحوضته في الفعلية لم يكن معنى 
لحضور شىء عئده» فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة من الماذة؛ وهى جوهر 
لكونها صورة لنوع جوهريء وصورة الجوهر جوهر على ما تقدم"". 

وأما العقل فلم| سيأتي © أنْ النفس في مرئّبة العقل ال هيو لاني» أمر بالقوّة 
بالنسبة إلى الصور المعقولةلهاء فالذي يفيض عليها الفعلية فيها يمتنع أن 
يكون نفسها وهي بالقوٌة» ولا أي أمر مادّي مفروضء فمفيضها جوهر 
اواك فلزة عن القوة» والإمكان» وهو العقل. 

وأيضاً تقدّم أن مفيض الفعلية للأنواع اللادّية بجعل الادّة والصورة» 
واستحفاظ الاذة بالصورة عقل مجرّد فالمطلوب ثابت. 
)١(‏ تقدّم أن تجرّد الماهيّة عن المادّة التي هي الجنس محال؛ لأنّه يستلزم وجود المركب مع فقدان أحد 

جزئيه . 
(0) في الفصل الأوّل والثاني من المرحلة الحادي عشرة. 
(") في الفصل الثاني. 


(5) في الفص الخامس من المرحلة الحادية عشرة. 
(5) تقدّم ‏ أكثر من مرّة- أن الجوهرية والتجرّد متنافيان لا يجتمعان. 


المرحلة السادسة: في المقولات العشر إل سمل 

وعلى وجودهما براهين”© كثيرة أخر ستأتي الإشارة إلى بعضها. 
خاتمة: 

من خواصٌ الجوهر أَنّه لا تضادٌ فيه؛ لأن من شرط التضادٌ تحقق موضوع 
يعتوره الضدان. ولا موضوع للجوهر. 

الفصل التاسع 
في الكمر وانقساماته وخواصه 

الكمّ عرض يقبل القسمة الوهمية”" بالذات» وقد قسّموه قسمة أوّلية إلى 
المتصل والمنفصل. 

والمتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء بينها حدٌ مشترك, والحدٌ المشترك 
ما إن اعتبر بداية لأحد الجزءين أمكن أن يعتير بداية لللآخرء وإن اعتبر 
غباية لأحدهما أمكن أن يعتبر نباية للآخر كالنقطة بين جزئي الخطء والخط 
بين جزئي السطح. والسطح بين جزئي الجسم التعليمي» والآن بين جزئي 
الزمان. 

والمنفصل ما كان بخلافه كالخمسة مثلآً» فإِئّها إن قسّمت إلى ثلاثة واثنين 
لم يوجد فيها حدٌ مشتركء وإِلّا فإن كان واحداً منها عادت الخمسة أربعة» 
وإن كان واحداً من خارج عادت ستة هذا خلف. 
(1) لا برهان عل المحال» بل هي شبة إن عرف جوابها ووجه بطلانها فبهاء وإلّفهي شبهة مقابل 


بديهة. 
() وأمًا القسمة الخارجية» فهي تعدم الكمّ وتفنيه. (منه). 
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الثاني أعني المنفصلء, هو العدد الحاصل من تكرّر الواحد. وإن كان 
الواحد نفسه ليس بعدد؛ لعدم صدق حدّ الكم عليه» وقد عدّوا كل واحدة 
من مراتب العده ذوعا عل تحدة؟ لخعتلاف الخواض. 

والأوّل أعني المتصل ينقسم إلى قارٌ وغير قارٌء والقارما لأجزائه 
المفروضة اجتماع في الوجود كالخط مثلاً وغير القارٌ بخلافه وهو الزمان. 
فإِنْ كل جزء منه مفروض لا يوجد إلا وقد انصرم السابق عليه ولا يوجد 
الجزء اللآحق. 

والمتصل القارٌ على ثلاثة أقسام: جسم تعليمي”" وهو الكمّية السارية 
في الجهات الشلاث من الجسم الطبيعي المنتقسمة فيهاء وسطح وهو نباية 
الجسم التعليمي المنقسمة في جهتين» وخط وهو نهاية السطح المنقسمة في 
جهة واحدة. 

وللقائلين بالخلاء بمعنى الفضاء الخالي من كل موجود شاغل يملؤه 
شك في الكمٌ المتتصل القارٌ”©» لكن الشأنْ في إثبات الخلاء بهذا المعنى. 


هوهو ان هو 


نيما : 
ختص الكم بخواص: 

)١(‏ الظاهر أنَ التعبير بالجمسم مسامحي لأنْ الجسم هو ما كان ممتداً في الأبعاد الثلاثة بالفعل» والجسم 
التعليمي ليس كذلكء بل هو الصورة الحاكية لتلك الأبعاد. 


(0) لا ملازمة بين نفي الكمٌ المتصل القارٌء وبين إثبات الخلاء؛ إذ للكمّ القارٌ المتصل أفراد كثيرة منها 


المرحلة السادسة: في المقولات العشر <-0- 
والاشتراك في الموضوع من شرط التضادً. 

الثانية: قبول القسمة الوهمية بالفعل'" | تقدم. 

الثالثة: وجود ما يعذه أي يفنيه بإسقاطه منه مرّة بعد مرّة» فالكمٌ المنفصل 
وهو العدد مبدؤه الواحدء وهو عاد لجميع أنواعه؛ مع أن بعض أنواعه عادٌ 
لبعض كالإثنين للأربعة» والثلاثة للتسعة. 

والكمٌّ المتّصل منقسم ذو أجزاء, فالجزء منه يعد الكل”". 

الرابعة: المساواة واللا مساواة» وهما خاصتان للكمٌ. وتعرضان غيره 
بعروضه. 

الخامسة: النهاية واللانباية اد وهما كسابقتيه). 

الفصل العاشر 
في الكيف 


وهوعرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته» وقد قسّموه بالقسمة 


الآولية إلى أربعة أقسام: 
أحدها: الكيفيات النفسانية كالعلم, والإرادة» والجبن» والشجاعة. 
واليأس»ء والرجاء. 


)١(‏ هذا صحيح. لكن قوله: «بالفعل» مسامحة. 
)7١(‏ هذه الخاصّية تنافي تقسيمة إلى المتناهي واللامتناهي؛ إذ اللامتناهي لا تفنيه الاسقاطات منه مهما 
امتّت. 


() اللامتناهى فرضى فقط و لا فعليّة له أبداً. 
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وثانيها: الكيفيّات المختصّة بالكمّيات كالاستقامة» والانحناء» والشكل» 
تمايختصٌ بالكمٌ المتصلء وكالزوجية والفردية في الأعداد. تما يختصّ بالكمّ 
المنفصل. 
وثالنها: الكيفيات الاسشعدادية» وتسكى أيفسا القدرة واللاقرة 
كالاستعداد الشديد نحو الانفعال كاللين» والااستعداد الشديد نحو اللا 
انفعال كالصلابة» وينبغي أن يعد منها مطلق الاستعداد القائم بالادّة» ونسبة 
الاستعداد إلى القوّة الجوهرية التي هي الادّة» نسبة الجسم التعليمي الذي هو 
فعلية (" الامتداد في الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه". 
ورابعها: الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة:؛ وهي إن 
كانت سريعة الزوال كحمرة النجل. وصفرة الوجل سمّيت انفعالات» وإن 
كانت راسخة كصفرة الذهبء وحلاوة العسل سمّيت انفعاليات. 
ولعلاء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيّات المحسوسة موجودة في 
الخارج على ما هي عليه في الحسّء مشروح في كتبهم. 
الفصل الحادي عشر 
في المقولات النسبية 
وهي الأين» ومتى» والوضع.ء والجدة» والإضافة» والفعلء والانفعال. 
)١(‏ إذا كان الجسم التعليمي هو الصورة الحاكية للجسم الطبيعي (الشكل الهندمي) فكيف يكون 
مشتملاً على فعلية الامتداد في الجهات الثلاث؟! 


)١(‏ في الجسم الطبيعي فعلية الامتداد إلى الجهات الثلاثة؛ لأنَ ذلك الامتداد يمثّل حقيقة الجسمء فلا 
يكون فاقداً له مستعدًاً له. 
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أمّا الأين: فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. 

وأما متى: فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان» وكونه فيه أعمّ 
من كونه في نفس الزمان كالحركات. أو في طرفه وهو الآن كالموجودات الآنية 
الوجود؛ من الاتّصالء والانفصالء والماسّة ونحوهاء وأعمٌ أيضاً من كونه 
على وجه الانطباق كالحركة القطعية» أو لا على وجهه كالحركة التوسّطية. 

وأمّا الوضع: فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشىء بعضها إلى بعض» 
والمجموع إلى الخارج كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبة خاصة 
بين أعضائه نفسهاء وبينها وبين الخارج من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى 

وأَمّاالجدة: ويقال له الملك”2 فهو هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء)» 
بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط» سواء كانت الإحاطة إحاطة تامّة 
كالتجلببء أو إحاطة ناقصة كالتقمّصء والتنعغل. 

وأمّا الإضافة: فهي هيئة حاصلة من تكرّر النسبة بين شيئين» فإنْ مجرّد 
النسبة لا يوجب إضافة مقولية» وإنَّا تفيدها نسبة الثيء الملحوظ؛ من حيث 
أنه منتسب إلى شيء هو منتسب إليه لهذا المنتسب كالأب المنسوب من حيث 
أنه أب لهذا الابن إليه من حيث إِنّه ابن له. 

وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالآأخوة والأخوة. ومختلفة 
الأطراف كالأبوّة والبنوّة» والفوقية والتحتية. 


)١(‏ الجدة أعمّ من الملك, فالإنسان واجد للحرارة والمرضء وليس مالكاً لهما. 
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ومن خواصٌ الإضافة. أن المضافين متكافئان وجوداً وعدماًء وفعلاً 
وقؤة» لا يختلفان من حيث الوجود والعدم, والفعل والقوة. 

واعلم أنْ المضاف قد يطلق على نفس الإضافة كالأبوّة والبنوّة» ويسمّى 
المضاف الحقيقي» وقد يطلق على معروضها كالب والابن» ويسمّى المضاف 
المشهوري. 

وأما الفعل”": فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثّر ما دام يؤثْر كاليئة 
الحاصلة من تسخين المسخن ما دام يسخن. 

وأمّا الانفعال: فهو الهيئة الحاصلة من تأثر المتأثّر مادام يتأثّر كالميئة 
الحاصلة من تسخن المتسخن مادام يتسخنء واعتبار التدرّج”" في تعريف 
الفعل والانفعال؛ لإخراج الفعل والانفعال الابداعيين كفعل الواجب 
تعالى» بإخراج العقل المجرّد من العدم إلى الوجود. وانفعال العقل بخروجه 
من العدم إلى الوجود بمجرّد إمكانه الذاتي”". 


)١(‏ الفعل والانفعال يمكن جعلههما من مقولة الإضافة؛ لأمبّ) متضايفان كا هو الظاهر من تعريفههم). 

(') قيل: يلزم منه وقوع التشكيك في الماهيّة» وأقرّه الشيخ غلام رضا فيّاضي» راجع [أضواء فلسفية 
(للسيد جعفر الحكيم): /١‏ 1ك ا]. 

(9) وهذا يعني أن الباري يك علّة موجبة ‏ وقد التزموا به وهو باطل كما ستعرفه. 


المرحلة السابعة 
في العلة والمعلول 


وفيها أحد عشر فصلاً 


.. 9. 


الفصل الأوّل 


في إثّبات العلية والمعلولية , وأنهما في الوجود 
فد هذه" أن الراهتة لق ذانا عكنة: صعرى نسيتها إلى الوجوه 

والعدم''"'. واف رجحان أن الخانيية محتاجة إلى غيرهاء وعرفت "أن 

القول بحاجتها في رجحان عدمها””'' إلى غيرها نوع تجوّزء وإِنَّما الحاجة في 

الوجودء فلوجودها توقف على غيرها. 

لاشيئية له”»» فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة هو الذي نسمّيه علّق 


والماهيّة المتوقفة عليه في وجودها معلولتها. 


(1) في الفصل السابع من المرحلة الرابعة. 

(1) هذا يؤيّد ما تقدم من قولنا: إن تساوي النسبة لا يتحقق إلا بقطع النظر عن الوجود والعدم» 
وقصره عل ذات ال|هيّة» وحينئذ يكون (استواء النسبة) ليس خاصة للممكن. بل هو خاصة 
للماهية» فيعمٌ ماهيّة الواجب والممتنع. 

() في الفصل العاشر من المرحلة الأولى. 

(5) العدم الغني عن العلّة هو العدم الأزلي» أما العدم الحادث فهو كالوجود الحادث_يحتاج إلى 
العلّة. 

(5) تقدّم في المرحلة الأولى أنْ المعدوم شيء» وأن الشيئية بمعنى الذات» وهي لا تساوق الوجود 
والمصنّف هنا أخذ المعدوم بها هو معدوم» وهذا خطأً؛ لأن المعدوم بع| هو معدوم ممتنع الوجود 
والصحيح أن يأخذ المعدوم لا بشرط العدم ليكون تمكن الوجود. 
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ثم إِنَ المجعول للعلّة والأثر الذي تضعه في المعلول. إِمّا أن يكون”) 
هو وجوده أو ماهيّته» أو صيرورة ماهيّته موجودة. لكن يستحيل أن يكون 
المجعول هو الماهيّة؛ ل| تقدّم”" أنها اعتبارية”"؛ والذي للمعلول من علته 
أمر أصيل؛ على أن الذي تستقرٌ فيه حاجة الماهيّة المعلولة» ويرتبط بالعلّة هو 
وجوذها لآ ذاع, 

ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة. لأنّا معنى نسبي قائم 
بطرفيه» ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي بطرفين اعتباريين غير 
أصيلين*» فالمجعول من المعلول والأثر الذي تفيده العلّة هو وجوده لا 


ماهيته» ولا صيرورة ماهيته موجودة وهو المطلوب. 


)١(‏ ذكر المصئف ثلاثة أمور بنحو القضية الحقيقية؛ لينتج من نفي القسمين ثبوت الثالث. 
ونقول: هناك قسم رابع مبني على المختار في مسألة الأصالة حيث قلنا: إن الأصالة للوجود 
والماهية معاء وحينئذ فدور العلة هو إيجاد المصداق للوجود والماهية. 
وبعبارة أخرى: أن دور العلّة هو أن تجعل الماهيّة متّحدة بالوجود. 
(؟) في الفصل الرابع من المرحلة الأولى. 
("3) وتقدم أنبًا أصيلة كالوجود. 
(5) لأنْ الماهيّة في حدّ نفسها هي هيء من غير أن ترتبط بشيء وراء نفسها. (منه). 
هن مسي ]ان الريظ يي الأضيل والاخباوي أيضا عال فبرة الإشكال عل الفتل يسيك 
تبئى أصالة الوجود واعتبارية الاهيّة. 


المرحلة السابعة: في العلّة والمعلول و 
الفصل الثاني 
في انقسامات العلة 


تنقسم العلة إلى تامّة وناقصة. فَإِئّها إِمّا أن تشتمل”2 على جميع ما يتوقف 
التامّة» وما أن تشتمل على البعض دون الجميع؛ وهي العلّة الناقصة. 
وتفترقان من حيث إِنْ العلّة التامّة يلزم من وجودها وجود المعلول» 
ومن عدمها عدمه؛ والعلّة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول» 
ولكن يلزم من عدمها عدمه'". 
وتنقسم أيقيا إل الواحدة والكثيرة 7". 
وتنقسم أيضاً إلى البسيطة» وهي ما لا جزء لهاء والمركبة وهي بخلافهاء 
والبسيطة إِمّا بسيطة بحسب الخارج كالعقل المجرّد والأعراضء وأما 
)١(‏ التعبير بالاشتمال مسامحي؛ لأنَ المصنّف سيقسّم العلّة إلى البسيطة والمركبة» والاشتمال ينسجم مع 
المركبة دون البسيطة. 
(1) يظهر من كلامه هنا أن العلّة هي ما يلزم من عدمه عدم المعلول؛ إذ هذا هو الجامع بين العلّة التامّة 
() يدل قوله: «أيضاً» على أن الكلام في تقسيم ما سبق له أن قسّمه إلى التامّة والناقصة» وقد عرفت 
أنه ما يلزم من عدمه عدم المعلول» وهو كل طبيعي. 
أمّا التقسيم إلى الواحدة والكثيرة فهو بحسب الأفراد» فلا يصحٌ أن يكون مقسمه الكل 
الطبيعي إِلّا بنحو من الاستخدام. وهو ما ينبغي الابتعاد عنه في العلوم العقلية. 
التنيه: 


الأنسب أن يقول: إِنّ العلّة تتقسم إلى ما لها فرد واحد وما لها أفراد كثيرة. 
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بحسب العقل» وهي ما لا تركيب فيه خارجاً من مادّة وصورة:؛ ولا عقلاً 
من جنس وفصلء وأبسط البسائط مالم يتركب من وجود وماهيّة"» وهو 
الواجب عز اسمة. 
وتنقسم أيضاً إلى قريبة وبعيدة؛ والقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلواء 
والعردة واانيا عر العلة, 
وتنقسم العلّة إلى داخلية وخارجية؛ والعلل الداخلية وتسمّى أيضاً علل 
القوام» هي الادّة والصورة المقوّمتان للمعلول والعلل الخارجية. 
وتستى أبيضا علل الوجوده وفى الفاغل والغاية©» وراسص الفاعل 
مابه الوجود. والغاية ما لأجله الوجود. 
وتنقسم العلّة إلى العلل الحقيقية والمعدّات» وفي تسمية المعدّات عللاً 
تجوّز"2» فليست عللاً حقيقية» وإنّْا هي مقرّبات تقرّب الاذّة إلى إفاضة الفاعل 
كورود المتتحرّك في كل حدّ من حدود المسافة: فإنّه يقرّبهِ إلى الورود في حدّ يتلوه. 
وكانصرام القطعات الزمانية» فإنّه يقرب موضوع ال حادث إلى فعلية الوجود. 
(5) لاتركيب بين الوجود والاهيّة؛ لأنّ القائل بأصالة أحدهما لا يُتصوّر في حقه التركيب؛ لأنّه أمر 
واحدء والقائل باصالتهما_كما اخترناه - فنقول: إِنْ الموجود هو المصداق» وهو واحد. والوجود 
والماهيّة مفهومان منتزعان عن المصداق» صادقان عليه» وقد اعترف المصئّف في الفصل الرابع من 
المرحلة الأولى أن الشيء الخارجي ينتزع عنه مفهومان في عين كونه واحداً. 
(5) هذا التقسيم لا يصحٌ إلآني العلّة المختارة؛ لأَنَ الغاية لا تكون إلا فيها. 


(1) تقدّم أن العلّة هي: «ما يلزم من عدمه عدم المعلول»؛ وهو منطبق على المعدّات فلا تجوز في كونها 
عللاً» بل هي علل ناقصة. ينظر الصفحة (117) الحامش (7). 
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الفصل الثالث 

في وجوب المعلول عند وجود العلة التامّة , ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول 

إذا كانت العلّة التامّة موجودة وجب وجود معلوهاء وإِلّا جاز عدمه مع 
وجودهاء ولازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلّة من دون علّة. 

وإذا كان المعلول موجوداً وجب وجود عأته. وإلا جاز عدمها مع وجود 
المعلول» وقد تقدّم”" أنْ العلّة سواء كانت تامّة أو ناقصة يلزم من عدمها 

ومن هنا يظهرء أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته» كى) أن العلة 

فلو كان المعلول زمانياً موجوداً في زمان بعينه كانت علّته موجودة واجبة 
في ذلك الزمان بعينه؛ لأنْ توقف وجوده على العلّة في ذلك الزمان» فترجيح 
العلّة لوجوده وإفاضتها له في ذلك الزمان» ولو كانت العلّة موجودة في 
زمان آخرء معدومة في زمان وجود المعلول» والإفاضة قائمة بوجودها كانت 
مفيضة للمعلول معدومة هذا محال وهى معدومة هذا محال”". 
برهان آخر: 

حانفة الاعئة المعلوالة إل العلةلبييت| أعاحة وحووها إلى العلة 
)١(‏ في الفصل السابق. 


(؟) الفرق بين هذه المسألة ومسألة أن الثيء مالم يجب لم يوجدء أن المراد بالوجوب هنا الوجوب 
بالقياس إلى الغير» وفي تلك المسألة الوجوب بالغير. (منه). 
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وليست الحاجة خارجة من وجودها بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة» 
بل هي مستقرٌة في حد ذات وجودها”"'» فوجودها عين الحاجة والارتباط”", 
فهو وجود رابط بالنسبة إلى علّته؛ لا استقلال له دونها وهي مقوّمة له. وما 
كان هذا شأنة ابعال أخاير عد | لذ متقوما ردلعة معفيدا غلرياء فعتل وهر 


المعلول يجب وجود علّته وهو المطلوب. 
الفصل الرابع 
[ قاعدة الواحد] 


الواحد لا يضصدرغئه إلا الو اخد؛ وذلك أن من الؤاجس أن يكون بين 
العلة ومع ان كاسع ذانة "السك ين الراعن نب وغير الكع ود 


)١(‏ الحاجة تقابل الغنىء والعلّة والمعلول كل منهما محتاج للآخر لا غنى به عنه؛ وذلك لأنْ العلّية 
والمعلولية وصفان إضافيان متلازمان» لا يمكن تحقق أي منهما دون الآخر فهو محتاج إلى الآخر 
لتحققه )ا هو ا حال في الأبوّة والبنّوة» وكل متضايفين. 

(؟) على هذا البيان يكون ناتج العلّة هو الحاجة والارتباط» وهنا يحقٌ لنا أن نتسائل ما هو الموضوع 
للحاجة؟ وإذ ليس إِلّا العلّة فهي إذن المحتاجة! 


(9) إن كان مرادهم من السنخية لوناً من التشابه فهذا باطل بدون إشكال؛ وذلك لأنْ الجوهر علّة 

لبعض الأعراضء فالإنسان علّة لقيامه وقعوده وهما عرضانء والمقولات متباينة ]| تقدّم. 

ما في الله تعالى فالأمر أوضح؛ إذ ليس وى 4 [سورة الشورى: ١١‏ ] وهو اخلو 
من خلقه وخلقه خلو منه» [الكاني: /١‏ 87, ب إطلاق القول بأنّه ثذيء, ح”7؛ 4» و10 و«معاني 
الخلق عنه منفية» [التوحيد (للصدوق): 9/ا]. 

وإن أرادوا من السنخ (الاصل) كما قيل: «التقوى سنخ الإيوان» [ تحف العقول: /1١؟]‏ أي 
أصل الإيهان» فالعلّة هي الأصل . 

وإن أرادوا خصوصية ماء لاجلها يصدر المعلول من العلّة فهو صحيح: فحبة الحنطة لا يكون 
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جاز كون كل شيء علّة لكل شيء. وكل شيء معلولاً لكل شيء”". ففي العلّة 
جهة مسانخة لمعلولاء هي المخصّصة لصدوره عنهاء فلو صدرت عن العلة 
الواحدة» وهي التي ليست لا في ذاتها إلا جهة واحدة» معاليل كثيرة بها هي 
كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه لزمه تقرّر جهات 
كثيرة في ذاتها وهي ذات جهة واحدة”": وهذا محال7". 


منها إلا الحنطة» ونواة التمر لا يكون منها إلا النخل» ولكن ذلك في الأمور التكوينية» والعلل 
الموجبة دون المختارة» )ا هو ظاهر. 
تنبيه: 
لا نلتزم بِأنّ العلّة الموجبة لا يصدر عنها إِلّا معلول واحد مطلقاً» وعلى من يلتزم بذلك أيضاً 
إقامة الدليل. 
فائدة: 
قال سيّدنا الأستاذ المحقق آية الله السيّد حمّد سعيد الحكيم (دام ظله): «المراد بالسنخية: إن 
كان هو كون الأثر من سنخ المؤثْرء المستلزم لاتحاد المؤثّرات سنخاً بعد فرض وحلة أثرها ‏ الذي 
هو عبارة أخرى عن وجود الجامع بينها_ فلا ملزم به» بل لا مجال له؛ لرجوعه إلى لزوم وجود 
الجامع الماهوي بين العلّة والمعلول؛ و يظنٌ من أحد البناء عليه. 
وإن كان المراد بها أن استناد الأثر للمؤثّر فرع حصوصية ذاتيهماء لل) قيل من أنه لولا ذلك لأثر 
كل شيء في كل شيء, فهو لا يقتضي لزوم الجامع بين المؤثّرات؛ إذ لا استحالة في كون الخصوصية 
الذاتية للأثر الواحد تناسب تَحمّقه بمؤثّرات متعدّدة لا جامع بينها. 
ومن هنا لا شاهد للملازمة التي ادّعاهاء ولذا انكرها بعض المحققين وغيره» بل يظهر منهم 
إنكارها من جماعة من أهل المعقول». [الكافني في أصول الفقه (للسيّد الحكيم): /١‏ 48]. 
)١(‏ هذا اللازم إن رجع إلى صحّة صدور الكثير من الواحد فلا إشكال فيه؛ وجعله لازماً فاسداً في 
غير محلّه؛ لأنه مصادرة على المطلوب. 
)١(‏ دعوى أن العلّة ذات جهة واحدة لا يصدر عنها إل معلول واحد هذا عين الدعوى, فلا يصحٌ 
أخذه في الدليل؛ لأنه مصادرة. 
(؟) ليس محالاء بل هو واقع كا مثّلنا سابقاًء وا يعترفون هم أيضاً به في معلول العقل الأوّل؛ حيث 
جعلوه متعدّدا مع دعوى بساطته. 
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ويتبيّن بذلكء أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثيرء فإِن في ذاته 
جهة كثرة» ويتبيّن أيضاً أَنْ العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحذ. 

الفصل الخامس 
في استحالة الدوروالتسلسل في العلل 

أمَا استحالة الدور» وهو توقف وجود الثىء على ما يتوقف عليه 
وجوده. إِمّا بلا واسطة وهو الدور المصرّحء وإِمّا بواسطة أو أكثر وهو الدور 
المضمرء فلأنّه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه. ولازمه تقدّم الشيء 
على نفسه بالوجود؛ لتقدّم وجود العلّة على وجود المعلول بالضرورة”". 

وأمًا استحالة التسلسلء وهو ترتّب العلل لا إلى نهاية» فمن أسدٌ البراهين 
عليها ما أقامه الشيخ في إِلهيّات الشفاء. 

وله آنا إذافرضها عمل لآ وعلس وعلةعانه واغزنا هذه الثملة 
وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يخْتصٌ به» فالمعلول المفروض معلول 
فقطء وعلته علّة لل) بعدها معلولة ل) قبلهاء وعلة العلّة علّة فقط غير معلولة» 
فكان ماهو معلول فقط طرفاء وماهو عله فقط طرفا آخر» وكان ماهوغلة 
ومعلول معاً وسطأً بين طرفين. 

ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتّبة كان للطرفين ما تقدّم من حكم الطرفين» 
وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسطء وهو أنْ لما 
العلّية والمعلولية معاً بالتوسط بين طرفينء ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما 


)١(‏ العلّة تقترن بالمعلول زمانا» وتتقدّمه رتبة. 
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لانباية له كان الأمر جارياً على محرى واحدء وكان مجموع ما بين الطرفين» 
وهي العدّة التي كل واحد من آحادها علّة ومعلول معأ وسطاً له حكمه. 

فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية كان ما وراء المعلول 
الأخير من الجملة غير المتناهية وسطاً لا طرف له وهو محال. 

وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتّبة من العلل التي لا تفارق 
وجودها وجود المعلول» سواء كانت تامّة أو ناقصة» دون العلل المعدّة. 

ويدل على وجوب تناهي العلل التامّة خاصّة ما تقدّم”" أن وجود 
المعلول وجود رابط”" بالنسبة إلى علّته» فإنّه لو ترتّبت العلية والمعلولية» في 
سلسلة غير متناهية» من غير أن تنتهي إلى علّة غير معلولة كانت وجودات 
رابطة متحققة من غير وجود نفسي مستقل تقوم به» وهو محال. 

ولهم على استحالة التسلسل حجج أخرى مذكورة في المطوّلات. 

الفصل السادس 
[ العلة الفاعلية وأقسامها] 

العلّة الفاعلية: وهي التي تفيض وجود المعلول”"وتفعّله على أقسام. 
)١(‏ في الفصل الثالث. 
(1) تقدّم بطلان مبناه. 

ويرد عليه -هنا : أن العلّة المتوسطة ستكون بالإضافة إلى نفسها وجود نفسيء وبالإضافة 
إلى علّتها وجودها رابطي؛ وهذا محال؛ لأنْ الوجود إمّا نفسيء وما رابطي» كا هو مقتضى تباين 


الأقسام؛ وكونها أموراً واقعية» لا تتحدّد بالإضافات. 
() لعل التعبير بالعلّة الفاعلية موهمء فأوقعهم في الخلط بين العلّة والفاعل. 
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وقد ذكروا في وجه ضبطها: أن الفاعل إِمّا أن يكون له علم بفعله أو لا 
والثاني إِمّا أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع» أو لايلائم وهو الفاعل 
بالقسرء والآوّل وهو الذي له علم بفعله, إن لم يكن فعله بإرادته فهو الفاعل 
باالجبر» وإن كان بها فإمًا أن يكون علمه بفعله في مرتبة فعله. بل عين فعله» 
وهو الفاعل بالرضاء وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله. وحينئذ إِمّا أن 
يكون علمه مقروناً بداع زائد» وهو الفاعل بالقصدء وإِما أن لا يكون علمه 
مقروناً بداع زائده بل يكون نفس العلم فعلياً منشأً لصدور المعلول؛ وحينئل 
فإِمًا أن يكون علمه زائداً على ذاته» وهو الفاعل بالعناية» أو غير زائد على 
ذاته وهو الفاعل بالتجليء والفاعل في ما تقدّم إذا نسب إلى فعله» من جهة 
أنه وفعله فعل لفاعل آخر كان فاعلاً بالتسخير. 

فللفاعل أقسام ثانية: 

أحدها: الفاعل بالطبع» وهو الذي لا علم له بفعله» مع كون الفعل 
ملائ) لطبعه كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية» تفعل أفعالها بالطبع0©. 

الثاني: الفاعل بالقسرء وهو الذي لا علم له بفعله ولا فعله ملائم 


فالعلة ‏ ونعني التامّة هي المفيضة للوجود. أمّا الفاعل فهو على نحوين: 
الأوّل: ما يكون فعله صدورياً مثل المي الصادر من زيدء وفاعله الإرادة. 
الثاني: ما يكون حلولياً مثل امرض من زيدء وزيد ‏ حينئذ ‏ موضوع للفعل لا فاعلاً له. 
وعلى هذاء فالفاعل وهو زيد ليس مفيضاً للفعل سواء كان حلولياً أو صدورياًء والمفيض 
للفعل في الصدوري هو الإرادة. 
)١(‏ الفاعل هو الأعضاء لا النفس» فهاضم الطعام هو المعدة» والذي يضخ الدم هو القلب وهكذاء 
النفس غاذية» ونامية» ونباتية. 


المرحلة السابعة: في العلّة والمعلول 5 


لطبعه؛ كالنفس”" في مرتبة القوى عند المرضء فإِنَ الأفعال تنحرف فيه عن 
بحرى الصحّة لعوامل قاسرة. 

الثالث: الفاعل بالجبر وهو ماله علم بفعله. وليس بإرادته كالإنسان 
يكره على فعل ما لا يريده'". 

الرابع: الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة» وعلمه التفصيلٍ بالفعل عين 
الفعل» وليس له قبل الفعل إِلَّا علم إجمالي به بعلمه بذاته”” كالإنسان يفعل 
الصور الخيالية وعلمه التفصيلٍ بها عينها”*'» وله قبلها علم إجمالي بها بعلمه 
بذاته» وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين2. 

الخامس: الفاعل بالقصدء وهو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل» 
بداع زائد كالإنسان في أفعاله الاختيارية. 


السادس: الفاعل بالعناية» وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل» 


)١(‏ فيه ما تقدّم في الأؤل. 
() الإنسان المجبور على فعل يفعل بالإرادة» لكنّهِ يكون مجبوراً على تلك الإرادة» ولكنّه يكره ذلك 
الفعل» بمعنى أنه لايرغب بم يفعله» والمصئف خلط بين الإرادة التى هى حب الفعل والرغبة 
فيه» وبين الإرادة التي هي منشأ صدور الفعل عن الفاعل. 00 
(؟) كيف يكون العلم بالصور الخيالية هو علمه بذاته مع كون العلم غير العالم؟! 
وبعبارة أخرى: أن العالم هو علّة العلم أو موضوعه فكيف يكون عينه؟! 
(4) هذا محال؛ لأن العلم غير المعلوم. 
(5) ونقول: هل الفاعلية الإلهيّة عندهم من نحو إيجاد الصور العلمية عندنا؟! أليست تلك الصور 
مجهولة عندنا؟ نعم المعلوم هو المحكي بهاء أمّا نفس الصور فهي: 
أوّلاً: لا تحصل بإرادتنا. 
ثانياً: تكون بنفسها مجهولة عندنا. 
فكيف يكون فعل الباري من ذلك النحو؟! 
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زائد على ذات الفاعل» نفس الصورة العلمية» منشأ لصدور الفعل من غير 
داع زائد كالإنسان الواقع على جذع عالء فإنّه بمجرّد توهّم"" السقوط 
يسقط على الأرضء وكالواجب في إيجاده على قول المشائين. 

السابع: الفاعل بالتجلٍ وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي به 
هوعين علمه الإجمالي بذاته كالنفس الإنسانية المجرّدة. فَإِثهال) كانت الصورة 
الأخيرة لنوعها كانت على بساطتها هي المبدأً الجميع كالاتها وآثارها”” 
الواجدة هما ني ذاتهاء وعلمها الحضوري بذاتها علم بتفاصيل كمالاتباء وإن 
لم يتميّرز بعضها من بعضء وكالواجب تعالى بناء على ما سيجيء”" من أن له 
تعالى علماً إجمالياً» في عين الكشف التفصيل©). 

الثامن: الفاعل بالتسخير» وهو الفاعل إذا نسب إليه فعله» من جهة أن 
لنفس الفاعل فاعلاً آخرء إليه يستند هو وفعله» فهو فاعل مس خّر في فعله 
كالقوى الطبيعية» والنباتية» والحيوانية المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية» 
وكالفواعل الكونية المسخرة للواجب تعالى في أفعالها. 
)١(‏ لا يسقط بمجرّد التوهم بل يخاف ويرتبك فيسقط. 
() هذا مخالف لقاعدة الواحد. 
() في الفصل الخامس من المرحلة الثانية عشرة. 
(:) وسيجئ بطلانه أيضاً. 
(5) الفعل ينسب إلى فاعله حقيقة» والى فاعل الفاعل مجازاًء و لا يصمح استناد الفعل إلى الفاعل وفاعل 

الفاعل؛ لامتناع توارد علّتين على معلول واحد. 


ولعلّه خلط بين النسبة التي يكفي في صحّتها المجازء وبين الاستناد الذي هو العلّية الممتنع 
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وفي كون الفاعل بالجحبر والفاعل بالعناية مباينين للفاعل بالقصد مباينة 
الفصل السابع 
فى العلة الغائية7» 
وهي الكمال الأخير الذي يتوجّه إليه الفاعل في فعله”". 
فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله. 
وإن شئت فقل : كان الفعل مراداً له لأجلهاء ولحذا قيل :إن الاي معقدمة 
عل الفعل تضوّرأء ومتأخرة عله وجودا. 
وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل؛ 
وذلك أن لكال القى عتبة ثابئة إلبهة فهو مقتضى لكالب ومتحه م مقتضاه 
دائيا» أو في أكثر أوقات وجوده قسر دائمى أو أكثريء ينافي العناية الإلهيّة 
)١(‏ للمعلول على علّته نحو توقف. وإلآل تكن ما فرضت علَّة» والعلّة الغائية هي ما يتوقف على 
وجوده وجود الشيء الخارجي. ومن الواضح أنْ الشيء يتوقف وجوده على وجود مقدّماته» 
فالعلّة الغائية من المقدّمات» وهي التصديق بوجود الفائدة إذ هو الدافع للفاعل ليفعلء أمّا الغاية 
و لا ينبغي الخلط بينهماء وللتفريق نضع مثالين: 
الأوّل: الكوفة غاية للمسير من النجف إلى الكوفة. 
الثاني: تحصيل العلم علّة غائية لذلك المسير. 
ومن الفوارق المهمّة بينهه| أن العلّة الغائية لا تكون إِلّا من العالم المريدء أمّا الغاية فلا يشترط 
فيها ذلك. 
(؟) ليس كل علّة غائية هي كمال؛ بل بعض العلل الغائية نقائص كشرب الخمر. 
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بإيصال كل ممكن إلى كاله" الذي أودع فيه استدعاؤه؛ فلكل شيء غاية هي 
كباله الأخير الذي يقتضيه. وأما القسر الأقل فهو شرٌ قليل”": يتداركه ما 
بحذاته من الخير الكثير””". وإِنَّا يقع فيم| يقع في نشأة اللادّة» بمزاحمة الأسباب 
المختلفة. 


الفصل الثامن 
فى إثبات الغاية فيما يعدّ لعباً أو جزافاً أوباطلاً. والحركات الطبيعية 


وغيرذلك 
ربّها يظنّ أن الفواعل الطبيعية لا غاية لما في أفعالهاء ظنَاً أن الغاية يجب أن 
تكون معلومة مرادة للفاعل» لكّك عرفت”* أنْ الغاية أعمّ من ذلك؛ وأن 
للفواعل الطبيعية غاية في أفعاحا هي ما ينتهى إليه حركاتها. 
ووتايظرة أن كثيرا من الأفعال الأضبارية لذ غاية كا كئلاغت الصببان 
بحركات لا غاية لهم فيهاء وكاللعب باللحية» وكالتنفسء وكانتقال المريض 


)١(‏ هذه دعوى ل يُقم عليها المصدّف دليلا. 

تنبيه : 
الفاعل الحكيم يفعل لغرضء والباري يكلُ حكيم فهو يفعل لغرض. وليًّا كان غنياً لا يحتاج 

ففعله يكون لغرض يرجع إلى غيره وهو خلقه» لكن لا يلزم أن يكون الغرض راجعا إلى جميع 
خلقه بل يمكن أن يكون راجعاً إلى بعضهم كما هو مفاد الأخبار التي تفيد: أن خلق الخلق لغاية 
هي الحجج المعصومين/85. 

(؟) الشرٌ عندهم هو العدم فكيف يوصف بالقلّة والكثرة؟! وهو لا تمايز فيه عندهم. 

() الخير الكثير إن كان لصاحب الشْرٌ القليل فهو من التدارك, أمّا إن كان لغيره فكيف يكون 
تداركاً؟! 


(5) في الفصل السابق. 
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النائم من جانب إلى جانب» وكوقوف المتحرّك إلى غاية عن غايته بعروض 
مانع يمنعه عن ذلك. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والحقٌء أن شيئاً من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية. 

توضيح ذلك: أنْ في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل هو القوّة العاملة 
المنبثة في العضلاتء ومبدأ متوسّطاً قبله وهو الشوق المستتبع للإرادة 
والإجماعء ومبدأ بعيداً قبله هو العلم» وهو تصوّر الفعل على وجه جزئي. 
الذي ربا قارن التصديق بأنْ الفعل خير للفاعل. 

ولكل من هذه المبادي الثلاثة غاية» وربّ| تطابقت أكثر من واحد منها في 
الغاية» ورب لم يتطابق. 

فإذا كان المبدأ الأوّل وهو العلم فكرياً كان للفعل الإرادي غاية فكرية» 
وإذا كان تخيّلاآً من غير فكرء فربّا كان تخيّلاً فقط ثم تعلّق به الشوقء ثم 
حركت العاملة نحوة العضلات» ويستّى الفعل عتدكذ جزافاً: كا رأ 
تصوّر الصبي حركة من الحركات» فيشتاق إليها فيأتي بهاء وما انتهت إليه 
الحركة حينئذ غاية للمبادي كلّها. 

وربّما كان تخيّلاً مع لق وعادة كالعبث باللحية ويسمّى عادة. 

وربّا كان تخيّلاً مع طبيعة كالتنفسء أو تخيّلا مع مزاج كحركات المريض» 
وس قصدا ختروزيا. 

وفي كل من هذه الأفعال لباديها غاياتها» وقد تطابقت في أئّها ما انتتهت 
إليه الحرة. 
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وأمّا الغاية الفكرية فليس لا مبدأ فكري حتى تكون له غايته. 

وكل مبدأ من هذه المبادئ إذا لم يوجد غايته» لانقطاع الفعل دون البلوغ 
إلى الغاية بعروض مانع من الموانع سمِّي الفعل بالنسبة إليه باطل» وانقطاع 
الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول إلى الغاية» غير كون الفاعل لا 
غاية له في فعله. 

الفصل التاسع 
في نفي القول بالاتفاق, وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال 
وبين العلل الفاعلية 


وتابظة أنفة الغاباتالخر هل الأفعال مناعى عنس ماضودة 
لفاعلها ولا مرتبطة به”"2» ومثلوا له بمن يحفر بئراً ليصل إلى الماء فيعثر على 
من الاتّفاق بختاً سعيدا» وبمن يأوي إلى بيت ليستظل فينهدم عليه فيموت» 
ويسمّى هذا النوع من الاتّفاق بختاً شقياً. 
مركبة من أجزاء صغار ذرّية مبثوثة في خلاء غير متناه”"» وهى دائمة الحركة 
)١(‏ نفي القصد صحيح دون نفي الارتباط فانه غير صحيح » والمثال بمن حفر بثراً فوجد كنزاً يؤكّد 
مانقول فإِنَ ذلك الفاعل للحفر لم يقصد الكنز لكن حصوله على الكنز إن ما كان بواسطة الحفر 


فالعثور عليه مرتبط بالفعل وإن لم يكن مقصوداً. 
() تقدم أن غير المتناهي ممتنع الوجود في الخارج. 
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فاتّفق أن تصادمت جملة منهاء فاجتمعت فكانت الأجسام. فما صلح للبقاء 
بقي» ومالم يصلح لذلك فنى سريعاً أو بطيئاً. 

والحق: أن لا اثّفاق في الوجود. 

ولنقدّم لتوضيح ذلك مقدّمة: هي أنْ الأمور الكائنة يمكن أن تتصوّر 
على وجوه أربعة: 

منها: ما هو دائمي الوجود. 

ومنها: ما هو أكثري الوجود. 

ومنها: ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلاً. 

ومنها: ما يحصل نادرأ وعلى الأقل كوجود الإصبع الزائد في الإنسان. 

والآأمر الأكثري الوجوديفارق الدائمي الوجود بوجود معارض 
يعارضه في بعض الأحيان كعدد أصابع اليد فإِئّها خمسة على الأغلب, وربّما 
أصابت القوّة المصوّرة للإصبع مادّة زائدة صالحة لصورة الإصبع» فصورتها 
إصبعاًء ومن هنا يعلم, أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادّة زائدة» وأن 
الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثريه ون الأقلي الوجود مع اشتراط 
المعارض المذكور أيضاً دائمي الوجود لا أقلّيهء وإذا كان الأكثري والأقلي 
دائميين بالحقيقة فالأمر في المساوي ظاهرء فالأمور كلّها دائمية الوجود. 
جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف. 

وإذا كان كذلك؛ فلو فرض أمر كالي مترئّب على فعل فاعل ترثّباً دائمياً 
لا يختلف ولا يتخلّف حكم العقل حكماً ضرورياً فطرياً بوجود رابطة 
وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل» رابطة تقضي بنوع من 
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الاتحاد الوجودي بينهماء ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله وهذا هو الغاية. 

ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلهاء مع ما ذكر 
من دوام الترتّبء جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلهاء وتوقف 
الحوادث والأمور على علَّة فاعلية؛ إذ ليس هناك إِلّا ملازمة وجودية وترتّب 
دائمي؛ ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلّة الفاعلية» ى) أنكر 
العلّة الغائية» وحصر العلّية في العلّة المادّية» وستجيء”" الإشارة إليه. 

فقد تبيّن من جميع ما تقدّم أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من 
الاثفاق غايات دائمية ذاتية لعللهاء وإِنّْ) تدسب إلى غيرها بالعرض. فال حافر 
لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائأً» وهو غاية له بالذات» وإنَّ) تسب إلى 
الحافر للوصول إلى الماء بالعرضء وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب 
الامدام. ينهدم على من فيه دائياً وهو غاية للمتوقف فيه بالذات. وإنَّما 
عدّت غاية للمستظل بالعرضء فالقول بالاتّفاق من الجهل بالسبب. 

الفصل العاشر 
في العلة الصورية والماذية 
أمَا العلّة الصورية فهي الصورة» بمعنى ما به الثيىء هو هو بالفعل". 


)١(‏ في الفصل الآتي. 

(؟) أخذ قيد (بالفعل) في تعريف العلّة الصورية خطأ؛ لأنْ العلّة الصورية ليست دخيلة في فعلية 
الشيء؛ وذلك لأنَ العلّة الصورية هي الصورة لأنْ المصتف يقول: «النوع المركّب منها ومن 
المادّة»» ومن المعلوم أن النوع يتركب من الصورة والمادّة» وهما المحكيان بالجنس والفصلء فهم| 
أجزاء الماهيّة» ومن الظاهر أن أجزاء الماهيّة لا تحصّل فعلية الشيء؛ بل أن محصّل فعليتها هو العلّة. 
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بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الادّة» فإِنَ لوجود النوع توقفاً عليها 
بالضرورة وأمّا بالنسبة إلى المادّة» فهي صورة وشريكة العلّة الفاعلية على ما 
تقدّم”"» وقد تطلق الصورة على معان أخر خارجة من غرضنا. 

وأمّا العلّة المادّية فهي المادّة بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الصورة 
فإِنْ لوجود النوع توقفاً عليها بالضرورة: وأمّا بالنسبة إلى الصورة فهي مادّة 
قابلة معلولة لها على ما تقدم. 

وقد حصر قوم من الطبيعيين العلّة في الادّة» والأصول المتقدّمة تردّه» 
فإن الاذة سواء كانت الأول أو الغانة شسيفعيها القوّة ولازمها الفقدان» ومن 
الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادهاء فلا يبقى للفعلية إِلّا أن 
توجد من غير علّة وهو محال. 

وأيضاً قد تقدّم أن الشىء مالم يجب لم يوجد”". والوجوب الذي هو 
الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادّة التي حيثيتها القبول والإمكان. 
فوراء المادّة أمر يوجب الشيء ويوجده., ولو انتفت رابطة التلازم التي إِنَّما 
تتحقق بين العلّة والمعلول» أو بين معلولي علّة ثالثة وارتفعت من بين الأشياء 
بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء, ولم يجز الاستناد إلى حكم ثابت 
وهو خلاف الضرورة العقلية. 

وللادّة معان أخر غير ما تقدّم خارجة من غرضنا. 
)١1(‏ في الفصل السابع من المرحلة السادسة 


ِنّ) هو في الخارج بوجود علته. 
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الفصل الحادي عشر 
في العلة الجسمانية 

العلل الجسانية متناهية أثرأ» من حيث العدّة» والمدّة» والشدّةء قالوا: 
لأن الأنواع الجسانية متحرّكة بالحركة الجوهرية”"» فالطبائع والقوى التي 
ها منحلّة منقسمة إلى حدود وأبعاض. كل منها محفوف بالعدمين» محدود 
كاتا واترا. 

وأيضاً العلل الجسمانية لا تفعل إِلّا مع وضع خاصٌ بينها وبين المادّة» 
قالوا: لأثّهالًا احتاجت في وجودها إلى الادّة احتاجت في إيجادها إليهاء 
والحاجة إليها في الإيجاد هي بأن يحصل لها بسببها وضع خاصٌ مع المعلول» 
ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصّة دخل في تأثير العلل الجسانية. 


)١(‏ ستعرف في المرحلة العاشرة ‏ بطلان الحركة الجوهرية. ينظر الصفحة .)١95(‏ الحامش (؟). 


..- 9422٠ 


المرحلة الثامنة 
في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير 


وفيها عشرة فصول 


حت ل - وإ .. 


لل 


الفصل الأول 
في معنى الواحد والكثير 


الحقّ أنْ مفهومي الوحدة والكثرة”" من المفاهيم العامّة التي تنتقش في 
النفس انتقاشاً أوَّلِياً كمفهوم الوجودء ومفهوم الإمكان ونظائرهماء ولذا كان 
تعريفهم بِأنْ الواحد ما لا ينقسم من حيث إِنّهِ لا ينقسم”". والكثير ما ينقسم 
من حيث إِنّْهِ ينقسم تعريفاً لفظياً» ولو كانا تعريفين حقيقيين لم يخلوا من فساد؛ 
لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم» وهو مفهوم الكثير» 
وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم الذي هو عينه. 

وبالجملة. الوحدة هى حيثية عدم الانقسام, والكثرة حيثية الانقسام'". 


)١(‏ الوحدة والكثرة من المفاهيم البديبية لكن لا تقابل بينهماء بل أنْ الوحدة يقابلها التعدّدء والكثرة 
تقابلها القلة. 
ثنبيه: 
القلّة والكثرة من المفاهيم الإضافية؛ إذ قد يكون الشيء قليلاً بالإضافة إلى شيء آخر» ونفسه 
يكون كثيرا بالإضافة إلى ثبىء ثالث. 
أمّا الواحد فهو يقابل المتعدّد. وهما ليسا من المفاهيم الإضافية. 
(؟) هذا التعريف يناسب البسيط لا الواحد» فهو ليس تعريفا لفظيا للواحد. 
(9) الانقسام وعدم الانقسام نقيضانء فتكون النسبة بين الواحد والكثير هي التناقض حسب بيان 
المصنّف. فلمإذا أنكر التقابل بينهما في الفصل العاشر من المرحلة الثامنة؟! حيث قال: «فلا تقابل 
بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربع». 


271 بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


هو و 


دنسي : 


الوحدة تساوق الوجود مصداقاًء ىا أْها تباينه مفهوماًء فكل موجود 
فيودن حيث إلهموجوة وحن كا أن كل و اجن فينو مو حيث إلهو جد 
موجود. 
فإنقلت: انقسام الموجود المطلق إلى الواحد والكثير يوجب كون 
الكثير موجوداً كالواحد؛ لأنّه من أقسام الموجود. ويوجب أيضاً كون الكثير 
غير الواحد مبايناً له؛ لأئّهما قسيمان» والقسيمان متباينان بالضرورة» فبعض 
الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحدء وهو يناقض القول بأن 
كل موجود فهو واحد. 
قلت: للواحد اعتباران» اعتباره في نفسه من دون قياس الكثير إليه» 
فيشمل الكثير؛ فإنْ الكثير من حيث هو موجود فهو واحدء له وجود واحدء 
وَلذا عرض لهدالعديد"":قبثال نسلا غقر #والعدة وعشرات: وكرة 
واحدة» وكثرات» واعتباره من حيث يقابل الكثير فيباينه. 
(0)تقدم آذ ملا الونحفة هو عدم الانقساء» وتجعل العشرة مصداقاً للواحد بقوله: ١عشرة‏ واحدة» 
يناقض ملاك الوحدة. 
على أن المصنّف حاول تقريب دعواه بدعوى أنه بالقياس إلى الكثير يشمل مثل العشرة» 
وهو خطأ؛ لأنّ ملاك التقابل بين الوحدة والكثرة_-على ما ذكره في أوّل الفصل-تقابل السلب 


والإيجاب». فلا يمكن جعل الكثير مصداقاً للواحد بالإضافة. 


نيه : 


تقدّم أن الوحدة تقابل التعدّد. والكثرة تقابل القلَّة» والمفهومان الأوّلان ليسا متضايفين 


المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير عم 

توضيح ذلك: أنَا ىا نأخذ الوجود تارة من حيث نفسه ووقوعه قبال 
مطلق العدم؛ فيصير عين الخارجية» وحيثية ترتّب الآثار”""» ونأخذه تارة 
أخرى فنجده في حال تترتّب عليه آثاره» وفي حال أخرى لا تترتّب عليه تلك 
الآثار» وإن ترتبت عليه آثار أخرى. فنعدٌ وجوده المقيس وجوداً ذهنياً لا 
لارتي عليه الأثارةووجوده امقيس عليه وجودا خارها ثثر تن غليه الأقارع 
ولاينافي ذلك قولنا: إِنْ الوجود يساوق العينية والخارجية» وأنّه عبن ترتّب 
الآثار. 

كذلك ربّم| نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه من غير قياس» فنجده يساوق 
الوجود مصداقاًء فكل ما هو موجود فهو من حيث وجوده واحد» ونجده 
تارة أخرى وهو متصف بالوحدة في حال» وغير متّصف بها في حال أخرى”" 
كالإنسان الواحد بالعدد؛ والإنسان الكثير بالعدد المقيس إلى الواحد بالعدد؛ 
فنعدٌ المقيس كثيراً مقابلاً للواحد الذي هو قسيمه. ولا ينافي ذلك قولنا: 
الواحد يساوق الموجود المطلقء والمراد به الواحد بمعناه العم المطلق من 


غير قياس. 


(1) لا يمكن أن يكون الوجود من حيث نفسه منشأ الآثار. مع اعترافهم بأنْ الوجود الذهني قسم من 
الوجود. ولا تترتّب عليه الآثار. 
(1) تقدّم بطلان ذلك؛ لآنْ مقتضى كلامه السابق أنْ بين الوحدة والكثرة تقابل النقيضين» 
فالرد غير صحيح. و الإشكال وارد عليه. 
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الفصل الثاني 
في أقسام الواحد 
الواحد إمّا حقيقيء وإِمّا غير حقيقي. والحقيقي ما اتصف بالوحدة 
بنفسه» من غير واسطة في العروض كالإنسان الواحد وغير الحقيقي بخلافه 
كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية. 
والواحد الحقيقي إِمّا ذات متصفة بالوحدة» وإمّا ذات هي نفس الوحدة» 
الشاني هي الوحدة الحقة كوحدة الصرف”' من كل شيء» وإذا كانت عين 
الذات”" فالواحد والوحدة فيه ثيء واحدء والأوّل هو الواحد غير الحق 
كالإنسان الواحد. 


)١(‏ تقدّم منه أن الصرف لا يوجد في الخارج. 
تنبية: 
قالوا: (إنْ الصرافة تطلق على معنيين: الصرافة في الماهيّة» والصرافة في الوجود. 
ما الصرافة في الوجود فقد تقدّم في الأحكام السلبية للوجود أن معنى الصرف هو أن الوجود 
لا ثاني له. 
أمّا الصرافة في الل|هيّة» فقد تقدم في البرهان الثاني لإثبات الوجود الذهني وهو برهان 
الصرفء أنه يمكن تصوّر الصرف من كل شيء كالبياض والانسانء وماهيّة الإنسان با هي لا 
تقبل التكرّرء وإِنَّا تقبل التكرّر إذا انضمٌ اليها ضمائم خارجية كالطولء والعرضء والحجم). 
[شرح بداية الحكمة (تقرير لأبحاث السيّد كال الحيدري): 7/ 84]. 
وفيه: أن الخصوصية المذكورة في الخصائص السلبية (لا ثاني له) باطلة» وهي تعبير آخر عن 
وخحدة الرسجوة الباطلة عقا ونقاة, ْ 
وقداعترف السيّد كال الحيدري بعدم إمكان الصرافة في ال|هيّة. [ينظر شرح بداية الحكمة 
(تقرير لأبحاث السيّد كال الحيدري): ؟/ .]4٠‏ 
فيكون الصرف خيالاً لا واقع له. 
() الوحدة وصف. فكونها عين ذات الموصوف محال. 
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والواحد بالوحدة غير الحقة إِمّا واحد بالخصوص. وإمّا واحد بالعموم؛ 
والآوّل هو الواحد بالعدد, وهو الذي يفعل بتكرّره العدد. والثاني كالنوع 
الواحد والجنس الواحد. 
والواحد بالخصو ص إمّا أن لا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة 
للوحدة أيضاًء ىا لا ينقسم من حيث وصف وحدته. وإما أن ينقسء”" 
والأوّل إِمًا نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام., وإمّا غيره» وغيره إِمّا 
وضعى كالنقطة الواحدة» وإمّا غير وضعى كالمفارق» وهو إمّا متعلّق بالادّة 
بوجه كالنفسء وإمّا غير متعلّق كالعقلء والثاني وهو الذي يقبل الانقسام 
بحسب طبيعته المعروضة:. إما أن يقبله بالذات كالمقدار الواحد. وإما أن 
يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره. 
بمعنى السعة الوجودية "» والآوّل إِمّا واحد نوعي كوحدة الإنسان. وإمًا 
)١(‏ تقدّم أن الملاك في التقسيم إلى الواحد والكثير هو الانقسام وعدم الانقسام. وهنا جعل عدم 
الانقسام من تقسيرات الواحد, وهذا يعني أن في هذه القسمة خطأء وهو أنها من تقسيم الشيء 
إلى نفسه وغيره. 
(؟) السعة الوجودية تبتني على أصالة الوجود والتشكيك فيه. وقد تقدم في المرحلة الأولى إبطالهم). 
ينظر الصفحة )١9(‏ هامش .)١(‏ 
فائدة: 
قال بعضهم: «فالكلي السعي هو الكل الوجوديء وهو ما يعبّر عنه في القران الكريم: #دَأيتَمَا 


يه و مدي مدعو مي 5 
ُولُوأ قم َه أل 4 [سورة البقرة: ١١15‏ ] فإِنَ وجه الله هو ذلك الوجود الواحد الذي صدر من 
الواجب سبحانه وتعالى: #وَمَآأَمَرَاإِلَاوحِدَةٌ #[سورة القمر: »]6٠‏ وهذا الواحد ليس واحداً 


حجر بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


بالعدد» بل هو واحد بوحدة ظلّية في مقابل الوحدة الحقة الحقيقية للواجب سبحانه وتعالى» 
ويعبّر عنها في الكتب الفلسفية باصطلاحات متعدّدة كالوجود المنبسطء والنفس ال رحماني» والحق 
المخلوق به. والعنقاء المغرب» [شرح بداية الحكمة (تقرير لأبحاث السيّد كمال الحيدري): 
؟/ 47: هامش رقم .])١(‏ 

وننبّه إلى أمرين: 

الأمر الأوّل: أن هذا الوجود السعى هو الصادر الأوّل عن الواجبء وهو مبتن على قاعدة 
الواحدء وقد تقدّم إبطاها. ْ 

الأمر الثاني: استشهد بآيتين كريمتين: احداهما على الوجود السعيء والأخرى على قاعدة 
الوااحدة فيتيعى يبان معتى الآبكين :نو [ئن] لاقد لان عل مطلوية ججلة وتقصيلة: 


2 -ِ 


الآية الأولى: قوله تعالى: يسما تلوأ تم َه أل 4 [سورة البقرة: .]١١5‏ 

الوجه لغة: 

«الوجه معروف والجمع الوجوه.. والوجه والجهة بمعنى... ويقال: هذا وجه الرأي أي هو 
الراي نفسة..» [الصحاح: 5/ 5555 وما بعدها]. 

وقال في لسان العرب: «ووجه كل شىء مستقبله» /١١[‏ ههه )]. 

وفي الأخبار الشريفة: ْ 

١-عن‏ عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن مومى الرضالإيكا في حديث 
طويل: (يا أبا الصلت. من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر, ولكن وجه الله أنبياؤه» ورسله. 
وحجج ه22 هم الذين بهم يُتوجّه إلى الله والى دينه) [الأمالي (للصدوق): 55 0» والتوحيد 


«(للصدوق): ١ ١/‏ ]. 
"عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللهاية: «نحن وجه الله الذي لا يبيلك». [التوحيد 
«(للصدوق): .])١٠6‏ 


٠.‏ 4 537 1 رد عع عدا ع م يدع مدع مه 

وفي خصوص الآية: عن الصادقاية في قوله تعالى: #َأَيسَمَا تُولُوأ هم وَجَهُ أسَّهِ # قال: هذا 
في النوافل خاصّة في حال السفرء فَأمًا الفرائض فلا بدٌ فيها من استقبال القبلة» [وسائل الشيعة: 
13775 وفي تفسير العيّائي: «أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة)» [تفسير العياشي: "5/١‏ ]. 

فلا مجال للمعنى الذي ذكره من الوجود السعيء بعد عدم ظهورها فيه» ودلالة اللغة والأخبار 
المتقدّمة التى لا تشير إليه أصلاً. 

الآية الثانية قوله تعالى : #ومَآ أَمَرئاإ لوده #[سورة القمر: .]05٠‏ 

قال الشيخ فخر الدين الطريحي:: «أي وما أمرنا إلا كلمة واحدة سريعة التكوين كلمح 


المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير 0 


واحد جنسي كوحدة الحيوان. وإمّا واحد عرضي كوحدة الماشي والضاحك» 
والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط. 

والواحدغير الحقيقي ما انّصف بالوحدة بعرض غيره بأن يتّحد نوع اتحاد 
مع واحد حقيقي كزيد وعمرو. فإِتْما واحد في الإنسان. والإنسان والفرس 
ئها واحد ني الحيوان» وتختلف أسمء الواحد غير الحقيقي» باختلاف جهة 
الوحدة بالعرضء فالوحدة في معنى النوع تسمّى تماثلاً» وفي معنى الجنس 
تجانساًء وني الكيف تشابهاء وني الكمٌّ تساوياًء وفي الوضع توازياًء وفي النسبة 
تناسبأ ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهرء كذا قرّروا0". 


فالآية ظاهرة في وصف فعل الله تعالى وإيجاده» لا للموجود ليصحٌ الاستشهاد بها على كونه واحداً. 
)١(‏ يظهر من قوله: «كذا قرّروا» هنا وفي نهاية الحكمة أنْ هذه التقسيمات متّفق عليها بينهم؛ لكن الأمر 

خلاف ذلكء يقول الزارعي السبزواري في حاشية النهاية: «ولا يخفى أن الحكيم السبزواري 
قسّم الواحد الحقيقي مطلقاً إلى الواحد بالخصوص والواحد بالعموم, فقال: وهي أي الوحدة 
الحقيقية أنعٌ للخصوص وهي الوحدة العددية. 

والعموم بحسب الوجود كحقيقة الوجود لا بشرط والوجود المنبسطء والمفهوم كالوحدة 
النوعية والجنسية والعرضية» [شرح المنظومة (قسم الحكمة): .]١١١‏ 

وقال المحقق الآملي: «صرّح بمرجع الضمير (هي) بأنّه الوحدة الحقيقية مطلقاً بكلا قسميها 
من الحقة وغير الحقّة» لئلا يتوهّم كون هذا التقفسيم لخصوص غير الحقّة منها». [درر الفوائد: 
اا 

فالوجود المنبسط عند السبزواري من مصاديق الوحدة الحقيقية الحقّة» بمعنى أَنّهِ نفس 
الوحدة» لا ذات له الوحدة كما صرّح بذلك المحقق الآمل في [درر الفوائد: /١‏ 5 7”7] وقال: 

«الحاصل. أنْ الحقّ تعالى والوجود المنبسط مشتركان في كون وحدتب| وحدة حقة حقيقية» 
إِلّا أن وحدة الحنّ تعالى حقة حقيقية أصلية» ووحدة الوجود المنبسط وحدة حقة حقيقية ظلية». 

وأمّاعند المصبّف'/ فهو من مصاديق الوحدة الحقيقية غير الحقة) [نباية الحكمة (تعليق 
الشيخ الوايضي): 1271/6 19]. 
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الفصل الثالث 
الهوهوية وهو الحمل 

من عوارض الوحدة الموهويّة» ا أن من عوارض الكثرة الغيرية. 

ثم الموهويّة هي الا تحاد في جهة ماء مع الاختلاف من جهة ماء وهذا هو 
الححل» ولازمه ضكّة الحمل فى كل ختلفين بينهم| اماد هاء لك التعارف 
خصّ إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف: 

أحدهما: أن يتّحد الموضوع والمحمول مفهوماً وماهيّة» ويختلفا بنوع من 
الاعتبار كالاختلاف بالإجمال والتفصيل في قولنا: الإنسان حيوان ناطق. فإن 
الحدّعين المحدود مفهوماًء وإنَّا يختلفان بالإجمال والتفضّيء وكالاختلاف 
بفرض انسلاب الشيء عن نفسه. فتغاير نفسه نفسه. ثم يحمل على نفسه 
لدفع توهّم المغايرة» فيقال: الإنسان إنسان» ويسمّى هذا الحمل بال حمل 
الذاق الأوؤلي20. 

وكاتيب)ة أن كدلتت آم ان مفهوما ورتهذا وسوداً كقر لنا: الأسبان 
ضاحك وزيد قائم» ويسمى هذا الحمل بالحمل الشائع الصناعي”". 


)١(‏ سمّي ذاتياً لكون المحمول فيه ذاتياً للموضوع وأُوَّلياً» لأنه من الضروريات الأوّلية التي لا يتوقف 
(؟) سمّي شائعاً لأنه الشائع في المحاورات وصناعياً لأنّه المعروف والمستعمل في الصناعات والعلوم. 
(منه). 


المرحلة الثامنة : في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير 
الفصل الرابع 
تقسيمات للحمل الشائع 

وينقسم ال حمل الشائع إلى حمل هو هوء وهو أن يحمل المحمول على 
الموضوع بلا اعتبار أمر زائد» نحو الإنسان ضاحكء ويسمّى أيضاً حمل 
المواطاة» وحمل ذي هوء وهو أن يتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع على 
اعتبار زائد كتقدير ذيء أو الاشتقاق كزيد عدل أي ذو عدل أو عادل. 

وينقسم أيضاً إلى بتّي وغير بتّي. 

والبنّي ما كانت لموضوعه أفراد محققة يصدق عليها عنوانه كالإنسان 
ضاحك. والكاتب متحرّك الأصابع. 

وغير البنّيى ما كانت لموضوعه أفراد مقدّرة غير محققة كقولنا: كل معدوم 
مطلق. فإنّه لا يخبر عنه» وكل اجتماع النقيضين محال. 

وينقسم أيضاً إلى بسيط ومركبء ويسمُّيان الهلّية البسيطة: والهلّية 
المركبة. 

واللّية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع كقولنا: الإنسان 
موجود. والمركّبة ما كان المحمول فيها أثراً من آثار وجوده كقولنا: الإنسان 
ضاحك. 

وبذلك يندفع ما اسشكل على قاعدة الفرعية» وهي أن ثبوت شيء 
لشيء فرع ثبوت المثبت له؛ بأنْ ثبوت الوجود للإنسان مثلاً في قولنا: الإنسان 
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موجود فرع ثبوت الإنسان قبله» فله وجود قبل ثبوت الوجود له. وتجري 
فيه قاعدة الفرعية» وهلمٌ جراًء فيتسلسل. 

وجه الاندفاع: أنْ قاعدة الفرعية إِنَّا تجري في ثبوت شيء لشيء؛ ومفاد 
الهلّية البسيطة ثبوت الشيء؛ لا ثبوت شيء لشىء» فلا تجري فيها القاعدة”". 

الفصل الخامس 
في الغيرية والتقابل 

قد تقدّم أن من عوارض الكثرة الغيرية”© وهي تنقسم إلى غيرية ذاتية 
وغير ذاتية» والغيرية الذاتية هي كون المغايرة بين الشيء وغيره لذاته كالمغايرة 
بين الوجود والعدم وتسمّى تقابلاً ", والغيرية غير الذاتية هي كون المغايرة 
لأسباب أخر غير ذات الثيء كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحمء 
وتسمّى خلافاً. 


)١(‏ هذا الجواب لصدر المتأطهين. 
وقد تخلّص الدواني عن الإشكال بتبديل الفرعية بالاستلزام » فقال: «ثبوت شيء لشيء 
مستلزم لثبوت المثبت له. فلا إشكال في اللّية البسيطة؛ لأنْ ثبوت الوجود للاهيّة مستلزم لثبوت 
الماهية بهذا الوجود». 
وفيه: أنّه تسليم لورود الإشكال على القاعدة. 
وعن الإمام الرازي: أن القاعدة مخصّصة بالهلية البسيطة. 
وفيه: أنه تخصيص في القواعد العقلية. (منه). 
(؟) الغيرية من عوارض التعدّد لامن عوارض الكثرة» فالكثير يكون كثيراًدون غيرية كماء البحر كثير 
دون غيرية» وسبق أن بيّنا أن المصنّف وأهل مسلكه خلطوا بين الكثرة (وهي مفهوم إضافي يقابل 
القلّة)» وبين التعدّد (وهو مفهوم غير إضافي ويقابله الوحدة). 
() قد يكون الشيئان متغايرين لذاتهاء وليسا متقابلين كالإنسان والفرسء والسواد والحلاوة. 


المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير 0 


وينقسم التقابل وهو الغيرية الذاتية» وقد عرفوه بامتناع اجتماع 07 
في محل واحدء من جهة واحدة» في زمان واحد. إلى أربعة أقسام. فإِنَ 
المتقابلين إِمّا أن يكونا وجوديين أو لاء وعلى الأوّل ما أن يكون كل منهما 
معقولا بالقياس إلى الآخرء كالعلو والسفل فهما متضائفانء والتقابل تقابل 
التضايف”". أو لا يكونا كذلك كالسواد والبياضء فهم| متضادّان والتقابل 
تقابل التضادٌ» وعلى الثانى يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً؛ إذ لا تقابل 
بين عدميين””» وحينكذ إمّا أن يكون هناك موضوع قابل” لكل منهماء 
كالعمى والبصرء ويسمّى تقابله| تقابل العدم والملكة» وأمّا أن لا يكون 
كذا فوووا 
المتقابلين» والنسبة تتحقق بين طرفين”". 

)١(‏ كيف يكونان شيئين وأحدهما عدم؟! أليس قد قرّر في المرحلة الأولى أنْ الشيئية تساوق الوجود 

وأنَ العدم لا شيئية له. 
(؟) يرى بعض الأعلام المحققين أن هذا التعريف يشمل الضدّين اللذين يُتعقلان معاً كالحرارة 

والبرودة» فلا بد من إضافة قيد» وسيأتي في محلّه مزيد بيان. 
() لماذا لا يتحقق التقابل بين عدميين؟ أليس بين عدم الحركة وعدم السكون تقابلًا؟! 

(5) المعروف أن يكون الموضوع من شأنه الاتصاف بالملكة» وليس قابلية الانّصافء والفرق بينهما أن 
الشأنية أخصّ من القابلية؛ إذ قد يكون الشيء قابلاً و لا يقال: من شأنه مثل القيام وزيد فزيد 

قابل للقيام» ولا يقال: إِنّه من شأنه إلا تجوّزاً بمعنى القابلية. 


(5) تعبيره ب«الطرفين» غير دقيق» والأولى أن يقول: (المفهومين)؛ وذلك لأنْ الطرفين قد يكونان 
مصداقين, أو أحدهما مصداقاً وهو خارج محل الكلام. 
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الفصل السادس 
في تقابل التضايف 
من أحكام التضايف أن المتضايفين متكافئان وعيوةا وعدم وقوة 
وفعلا فإذا كان أحدعما موجوذا كان الآخرموجوةذا بالضرورة؛ وإذا كان 
أحلقن] علوم كان الآخر معدوماً بالضرورة؛ وإذا كان أحدهما بالفعل أو 
بالقوّة كان الآخر كذلك بالضرورة» ولازم ذلك أنّبا معان لا يتقدّم أحدهما 
غل الكغر لاذه ولاعاريياةة. 
الفصل السابع 
في تقابل التضاد 
متضائفين. متغايرين بالذات أي غير مجتمعين بالذات”". 
)١(‏ تقدّم من المصئّف بيان ملاك التضايف. وأَنّهِ "أن يكون كلاً منهما معقولَا بالقياس إلى الآخراء 
وقلنا: إِنَّ هذا التعريف أو الملاك غير مكتمل؛ إذ يدخل فيه الْضِدَّان الإضافيان. 
ونضيف هنا: أن هذه الأحكام لا تكون أحكاماً للمتضايفين بناءً على ذلك الملاك الذي ذكره 
المصنّف. إذ مثل الطول والقصر لا يتعقّلان إِلّا معاً والشدّة والضعف لا يتعّلان إِلّا معأ وكذلك 
الصغر والكبرء ولكنها يمكن أن يوجد أحد المتقابلين دون الآخر. 
فلا بدٌ من إضافة قيد آخر وهو (ولا يصدقان إِلَا معاً)» فتخرج هذه الأمثلة من حدّ المتضايفين 
إلى حدٌ الضدين الإضافيين. 
() يوجد فردان للاجتماع: 
الأوّل: الاجتماع في الصدق مثل صدق (شاب) و(عام) على زيد. 


الثاني: الاجتماع في المحل مثل أن يكون زيد محلا للمشي وللبياض. 
فهل عدم الاجتماع هو في الصدق أم في المحل ؟ 


المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير -- 

ومن أحكامه. أنْ لا تضادٌ بين الأجناس العالية من المقولات العشرء 
فِنّ الأكثر من واحد منها تجتمع في محل واحد كالكمٌّ» والكيف وغيرهما 
في االأجسامء وكذا أنواع كل منها مع أنواع غيره؛ وكذا بعض الأجناس 
المندرجة تحت الواحد منها مع بعض آخر كاللون مع الطعم مثلاآً» فالتضادً 
بالاستقراء إِنّها يتحقق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب» 
كالسواد و اليياقن المندوبعين تحنثت اللون» كذا قر روا. 

ومن أحكامه, آنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه؛ إذ لو 
لاموضوع شخصي مشترك لم يمتنع تحققهما في الوجود. كوجود السواد في 
جسم والبياض في آخر. 

ولازم ذلك أن لا تضادٌ بين الجواهر؛ إذ لااموضوع ا توجد فيه؛ فالتضادٌ 
نا يتحقق في الأعراض. وقد بدّل بعضهم ا موضوع بالمحل حتّى يشمل مادّة 
الجواهر» وعلى هذا يتحقق التضادٌ بين الصور الجوهرية الحالّة في المادّة0©. 

ومن أحكامه. أن يكون بينهما غاية الخلاف» فلو كان هناك أمور وجودية 
متغايرة» بعضها أقرب إلى بعضها من بعض. فالمتضادًان هما الطرفان اللذان 
بينهما غاية البعد والخلاف”" كالسواد والبياضء الواقع بينهما ألوان أخرى 

والصحيح أنّهِ في المحل» فالضدّان أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد. 

أمّا الصنف الآخر من الاجتماع فهو من شأن المتخالفين» والتخالف أعمٌ من التقابل. 
)١(‏ هذا مبني على رأيه من أنْ الصورة جوهرء وتقدّم بطلانه. 


(1) أين يضع المصدّف المراتب المتوسّطة؟ وأي قيد في التعريف يخُرجها؟ 
أمّا على ما ذكرناه فهي من الضدّين الإضافيين. 
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متوسّطة» بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعضء كالصفرة التي هي أقرب 
إلى البباضن هن الكدمرة مكلة. 

وما تقدّم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأئّها أمران وجوديان متواردان 
على موضوع واحدء داخلان تحت جنس قريب بينههما غاية الخلاف”"'. 

الفصل الثامن 
في تقابل العدم والملكة 

أن يتصف به. وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع كالبصر والعمى 
الذي هو فقد البصر للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصر. 

فإن أخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية» أو النوعية» أو الجنسية 
التي من شأنها أن تتّصف بالملكة في الجملة من غير تقييد بوقت خاصٌ»ء سمّيا 
ملكه وعدما حقيقيين» فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملكة؛ لكون 
جسه وهو الحبوان موضوعاً قابئلاً للبضرء وإن كان نوعه غير قابل له كا 
قيل» وكذا مرودة الإنسان قبل أوان التحائه من عدم الملكة» وإن كان صنفه 
غير قابل للالتحاء قبل أوان البلوغ". 

وإن أخذ الموضوع هو الطبيعة الشخصية 7" وقيّد بوقت الاتصاف 
)١(‏ تقدّم بطلان هذا القيد. 
(؟) هذا غير مسلّم؛ بل هو قابل للالتحاء. 


() لا محال للشخصية» بل لا تكون (شأنية) إلأمع النوعية؛ إذ لا يكون الشيء (من شأنه) إلا بالمقايسة 


لفرد آخر من نوعه وهذا يعني النوعيه. 


المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير 1 


سمّيا عدماً وملكة مشهوريين» وعليه فقد الأكمه ”وهو الممسوح العين 
للبصرء وكذا المرودة ليسا من العدم والملكة في شىء. 
الفصل التاسع 

وهو تقابل الإيجاب والسلبء بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه 
الإيجاب». فهو بحسب الأصل في القضاياء وقد يحوّل مضمون القضية إلى 
المفرد فيقال: التناقض بين وجود الثىء”" وعدمه» ىا قد يقال: نقيض كل 
شيء رفعه0". 

وحكم النقيضين أعني الإيجاب والسلب أَتّما لايجتمعان معاً ولايرتفعان 
معاًعلى سبيل القضية المنفصلة الحقيقية©»» وهى من البديبيات الأوّلية التى 
عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة:؛ ضرورية كانت أو نظرية: إذ لا 
يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بامتناع نقيضهاء فقولنا: الأربعة زرخ نما 
يتم تصديقه؛ إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجاًء ولذا سمّيت قضية 
)١(‏ الأكمه هو من ولد أعمى. 
(0) التناقض يكون بين الشيء وعدمه وليس بين وجود الشيء وعدمه. فزيد نقيضه لازيد» وإنسان 

نقيضه لا إنسان. 
(1) فالمراد برفع الشيء طرده وإبطاله» فرفع الإنسان اللا انسانء كما أن طرد اللا إنسان الإنسان, لا 

كما توهّمه بعضهم: أن رفع الشيء نفيه» وأنْ نقيض الإنسان اللا إنسان» ونقيض اللا إنسان اللا لا 


إنسان» وأنْ الإنسان لازم النقيض وليس به. (منه). 
(5) وهى قولنا: إِمّا أن يصدق الإيجابء. أو يصدق السلب. (منه) 
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امتناع اجتماع النقيضينء وارتفاعه) أولى الآوائل. 

ومن أحكام التناقضء أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتّة» فكل 
شيء مفروض إِمّا أن يصدق عليه زيد أو اللا زيد وكل شيء مفروض إِمّا 
أن يصدق عليه البياض أو اللا بياضء وهكذا. 

وأمًّاماتقدم'"“ني مرحلة ال|هيّة» أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة 
الذائعه كقر لنا الأتسان مو حية إله الساة» لين سوجود و لذ لذأ موجوة: 
فقد عرفت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين في شيء» بل 
مآله إلى خروج النيقضين معأ عن مرتبة ذات الشيء» فليس يحدٌ الإنسان بأنّه 
حيوان ناطق موجود. ولا يحد بأنّه حيوان ناطق معدوم. 

ومن أحكامه أن تحققه في القضاياء مشروط”" بثهان وحدات معروفة» 
مذكورة في كتب المنطق» وزاد عليها صدر المتألشين وحدة الحمل ". بأن 
يكون الحمل فيهما جميعا حملاً أولياء أو فيهما معا حملاً شايعاً من غير اختلاف» 

فلا تناقض بين قولنا: الجزئي جزئي أي مفهوماًء وقولنا: ليس الجرئي 


بجزئى أي مصداقاً. 


)١(‏ في الفصل الأول من المرحلة الخامسة. 

(؟) ماذكروه هو الاتحَاد في الوحدات الثّان ولكنّها لا تكفي لتحقق التناقضء بل لا بد من الاختلاف 
في الكمّ والكيف. والجهة. 

() يغني عن إضافة هذا الشرط ما اشترطوه من الاتحّاد في الكمٌ؛ لأن معناه أن تكون القضيتان 
مسوّرتان» والسور يحكي عن الأفراد وهذا يعني أن القضيتين يكون الحمل فيهم| شائعا صناعياً. 


المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير 2 
الفصل العاشر 
في تقابل الواحد والكثير 

اختلفوافي تقابل الواحد والكثير» هل هو تقابل بالذات أو لاء وعلى 
الأول ذهب بعضهم إلى أنّا متضائفان» وبعضهم إلى أنّْهم| متضادّانء 
وبعضهم إلى أن تقابلهه| نوع خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة. 

والحلء أن مابين الواجد والكقير مخ الاخغلاف ليس من التقابل 
المصطلح”" ني شبيء؛ لأنْ اختلاف الموجود المطلق بانقسامه إلى الواحد 
والكثير اختلاف تشكيكي» يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاثفاق» نظير 
انقسامه إلى الوجود الخارجي والذهنيء, وانقسامه إلى ما بالفعل وما بالقوة» 
والاختلاف والمغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربع يمتنع أن يرجع إلى 
مابه الاتحادء فلا تقابل بين الواحد والكثير بشىء من أقسام التقابل الأربعة. 

التقابل بين الإيجاب والسلب ليس تقابلاً حقيقياً خارجياًء بل عقلي بنوع 
من الاعتبار» لأنْ التقابل نسبة خاصّة بين المتقابلين» والنسب وجودات رابطة 
قائمة بطرفين موجودين محققين» واحد الطرفين في التناقض هو السلب». 
الذي هو عدم وبطلان”» لكنّ العقل يعتبر السلب طرفاً للإيجاب» فيرى 
)١(‏ تقدّم أن حيثية الوحدة هي عدم الانقسام, وحيثية الكثرة هي الانقسام؛ ومن الظاهر أن بين 


الانقسام وعدم الانقسام تقابلاً هو إِمّا تقابل النقيضينء أو تقابل الملكة والعدم. 
() التقابل يكون بين المفهومين» وهما موجودان في الذهن. 


بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


عدم راق باعي لذائها. 
وأمّا تقابل العدم والملكة. فللعدم فيه حظ من التحقق7"؛ لكونه عدم 


صفة من شأن الموضوع أن يتصف بهاء فينتزع عدمها منه» وهذا المقدار من 
الوجود الانتواعى كاف فى تمتق السية: 


تنبيه: 
تقدّم أن العدم ليس بطلاناً حضاً فراجع. ينظر الصفحة (57) الحامش (؟). 
)١(‏ إذا كان العدم بطلاناً محضاً فكيف يكون له حظّ من التحقق الذي هو الوجود؟! 
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المرحلة التاسعة 
في السبق واللحوق والقدم والحدوث 


لتك لج .. 


الفصل الأول 
في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية 

إن من عوارض الموجود بها هو موجود السبق واللحوق ”"؛ وذلك 
أنّهِ رما كان لشيئين بها هما موجودان نسبة مشتركة إلى مبدأ وجوديء لكن 
لأحدهما منها ما ليس للآخرء كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد. لكن الاثنين 
أقرف إليه فيسمّى سابقاً ومتقدماء وتسمى الغلاثة لاحقة ومتاخرة 0 وون) 
كانت النسية المسازكايه رفاوت نهة الشفية تش كن حاه] بالنسية 
إليه معية وهما معان. 

منها: السبق الزماني» وهو السبق الذي لا يجامع فيه السابق اللآحق كتقدم 
أجزاء الزمان بعضها على بعض كالأمس عل اليوم» وتقدّم الحوادث الواقعة 
في الزمان السابق» على الواقعة في الزمان اللآحق» ويقابله اللحوق الزماني. 
)١(‏ السبق واللحوق معنيان متضايفان يوجدان معاًى] هو الحال في كل متضايفينء فالابوٌة والبنوّة 

بوجادات معاء وير غل عرق المصلفيه: أن البارى موجوهة وهو قبل أن ملق اقلق لأ سابق 


(0) الترتّب بين الأعداد طبعيء أمّا في وجود المعدود فلا ترتّب؛ إذ قد يوجد المعدود دفعة واحدة 
كأصابع اليد الواحدة. 
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ومنها: السبق بالطبع» وهو تقدّم العلّة الناقصة على المعلول كتقدّم 
الاثنين على الثلاثة. 

ومنها: السبق بالعلّية» وهو تقدّم العلّة التامّة على المعلول. 
القوام على معلوطا كتقدّم أجزاء الاهيّة النوعية على النوع» وعد منه تقدّم 
الماهيّة على لوازمها كتقدّم الأربعة على الزوجية» ويقابله اللحوق والتأخر 
بالاهية والتجوهر. 

وتسمّى هذه الأقسام الثلاثة أعني ما بالطبع» وما بالعلّية» وما بالتجوهر 
سبقاً ولحوقاً بالذات. 

ومنها: السبق بالحقيقة» وهو أن يتلبّس السابق بمعنى من المعاني بالذات» 
ويتلبس به اللآحق بالعرض كتلبس الاء بالجريان حقيقة وبالذات» وتلبس 
ا ميزاب به بالعرض» ويقابله اللحوق بذاك المعنى» وهذا القسم مما زاده صدر 
المتأطين. 
لكن لامن حيث إيجابها لوجود المعلول وإفاضتها له كا في التقدّم بالعلية 
بل من حيث انفكاك '''» وجودها وانفصاله عن وجود المعلولء وتقرّر عدم 
المعلول في مرتبة وجودها كتقدّم نشأة التجرّد العقلٍ على نشأة الإدّة» ويقابله 
اللحوق والتأخر الدهري. 
)١(‏ هذا محال؛ لأنْ وجود العلّة لا ينفك عن وجود المعلول؛ لأمنّ) متضايفان» وهما لا ينفكّان عن 

بعضهم| وجوداً وعدماً. 


المرحلة التاسعة: في السبق واللحوق والقدم والحدوث > 

وهذا القسم قد زاده السيّد الدامادي بناء على ما صوّره من الحدوث 
والقدم الدهريين» وسيجيء بيانه0 . 

ومنها: السبق والتقدم بالرتبة» أعمٌ من أن يكون الترتيب بحسب الطبع» 
أو بحسب الوضع والاعتبار» فالآوّل كالأجناس والأنواع المترتّبة» فإنّك إن 
ابتدأت آخذاً من جنس الأجناس كان سابقاً متقدّماً على ما دونه. ثمّ الذي 
يليه وهكذا حتّى ينتهي إلى النوع الأخير» وإن ابتدأت آخذاً من النوع الأخير 
كان الأمر في التقدّم والتأخر بالعكس. 

والثاني كالإمام والمأموم, فإِنّك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب كان الإمام 
هو السابق على من يليه من المأمومين, ثم من يليه على من يليه» وإن اعتبرت 
للبدا غو الباب دهان آمرالسيق واللخوق بالحكس: 

ويقابل السبق والتقدّم بالرتبة اللحوق والتأخر بالرتبة. 

ومنها: السبق بالشرف”"» وهو السبق في الصفات الكمالية كتقدّم العالم 
على الجاهل والشجاع على الحبان. 

الفصل الثاني 
في ملاك السبق في أقسامه 

وهو الأمر المشترك فيه بين المتقدّم والمتأخرء الذي فيه التقدّم. 

)١(‏ في الفصل الثالث. 


(0) هذا القسم أجنبي عن المقسم؛ لأنْ الكامل متقدّم بالشرف على الناقص سواءً وجدا أو عدماء أو 
وجد أحدهما وعدم الآخر. 
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فللاك البق ف السيق الؤماق هو السبة إلى الوهانسواء فق ذلك نفس 
الزمان والأمر الزماني» وفي السبق بالطبع هو النسبة إلى الوجود”"» وفي 
السبق بالعلّية هو الوجوب. وفي السبق بال|هيّة والتجوهر هو تقرّر اللاهيّة 
وفي السبق بالحقيقة هو مطلق التحقق الأعمّ من ا حقيقي والمجازي”". وفي 
السبق الدهري هو الكون بمتن الواقع» وفي السبق بالرتبة النسبة إلى مبداً 
محدود كالمحراب أو الباب في الرتبة الحسّية» وكالجنس العالي أو النوع الأخير 
في الرتبة العقلية» وفي السبق بالشرف هو الفضل والمزية”". 

الفصل الثالث 
في القدم والحدوث وأقسامهما 

كانت العامّة تطلق اللفظتين القديم والحادث على أمرين يشتركان في 
الانطباق على زمان واحدء إذا كان زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود 
الآخرء فكان الأكثر زماناً هو القديم» والأقل زماناً هو الحادث والحديث؛ 
وهما وصفان إضافيان أي أنْ الثيء الواحد يكون حادثاً بالنسبة إلى شيء» 
وقديمً بالنسبة إلى آخر» فكان المحصّل من مفهوم الحدوث هو مسبوقية 
الشيء بالعدم في زمان» ومن مفهوم القدم عدم كونه مسبوقاً بذلك. 
1 العدم عنائيس >الرججره اقنطء ققداتريجد إقراء وقية واحدة كاصايم اليل الواجية. 
(؟) السبق الأعمّ من الحقيقي والمجازي هو السبق بالعروض لا بالتحقق, ومثاله أن عروض الجريان 


على الماء حقيقي وسابق على العروض عل الميزاب الذي هو مجازي ولآحق. 
(") إذا كان ملاك السبق هو الأمر المشترك فا هو القدر المشترك بين الفضيلة والرذيلة؟! 


الرحلة التاسعةدق المديق والبحوة والقدم والحدوت 00 
في حدّ ذاته”"» المجامع لوجوده بعد استناده إلى العلّة. 
مسبوقيته بالعدم, والمعنيان من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود”". فإِنَ 
م الببعث عنهراق القليقة. 
فمن الحدوث الحدوث الزماني» وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم 
كمطلق الزمان الذي لا يتقدّمه زمان ولا زماني» وإِلَا ثبت الزمان من حيث 
لفقي بهذا اخلقف» 
ومن الحدوث الحدوث الذاتي» وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في 
ذاته كجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلّة خارجة من ذاتها", 
وليس لما في ماهيّتها وحدٌ ذاتها إلا العدم. 
)١(‏ الشيء في حد ذاته لا موجود ولا معدوم, ومجامعة الوجود للعدم اجتماع للنقيضين. 
(؟) بل كل منهها عرض لقسم من الوجود كالزوجية والفردية» فكل منهما عرض ذاتي لأحد قسمي 
العدد. 


(') هنا نسأل هل علّة ذلك المعلول قديمة أم حادثة؟ إن كانت قديمة فلا يمكن مجامعة العدم للمعلول 
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فإن قلت: الاهيّة ليس لما في حدّ ذاتها إِلَا الإمكان. ولازمه تساوي 
نسبتها إلى الوجود والعدم» وخخلوٌ الذات عن الوجود والعدم جميعاً دون 
التلبس بالعدم ى) قيل. 
قلت: الماهيّة وإن كانت في ذاتها خالية عن الوجود والعدم مفتقرة في تلبّسها 
وبعبارة أخرى: خلوّها في حد ذاتها عن الوجود والعدم؛ وسلبها عنها 
ه اء )١١(‏ 
الحمل الشائع”". 
بالعدم في حد ذاته. وإِلَّما يكون فيما كانت الذات عين حقيقة الوجود الطارد 
للعدم بذاته» وهو الوجود الواجبي الذي ماهيته إنيته. 
ومن الحدوث الحدوث الدهري الذي ذكره السيّد المحقق الدامادي 
وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه المتقرر في مرتبة هي 
فوقها ني السلسلة الطولية» وهو عدم غير مجامع. لكنه غير زماني كمسبوقية 
عالم الىاذة بعدمه المتقرّر في عالم المثال» ويقابله القدم الدهري وهو ظاهر. 
)١(‏ الماهيّة بحسب ال حمل الشايع إِمّا موجودة أو معدومة وإلاً لارتفع النقيضانء والظاهر أن هناك 
خلطأًء فنجد أنْ الحديث عن العدم المجامع لا ينسجم مع الحمل الشائع؛ للزومه اجتماع النقيضين. 
وبعبارة أخرى: إن أخذنا الحمل حملاً أوّلِياً صم أخذ الماهيّة بحدّ ذاتها دون النظر إلى الوجود 
والعدم؛ بل حكموا بتساوي نسبتها إليهماء ولا تخرج عن حدّ التساوي إِلَّا عند أخذها بالحمل 


الشائع» وإن أخذت بالحمل الشائع فلا يصحٌ ارتفاع أحد الوصفين عنها أعني الوجود أو العدم. 
والمصئّف أخذها مرّة بالحمل الأول ورد الإشكال بناءاً على الحمل الشائع» فهنا خلط ظاهر. 


المرحلة العاشرة 


في القوة والفعل 


..- ح٠‎ 


وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتّب عليه آثاره المطلوبة منه يسمّى 
ويقال: إِنْ وجوده بالفعل» وإمكانه الذي قبل تحققه يسمّى قوّة. 
ويقال: إن وسوده بالقوة بعدهووذلك كالما يمك أن ذل عواءه اندها 
دام ماء ماء بالفعل وهواء بالقوّة» فإذا تبذل هواء صار هواء بالفعل» وبطلت 
القوة» فمن الوجود ما هو بالفعلء ومنه ما هو بالقوة» والقسمان هما المبحوث 
عنهما في هذه المرحلة”'» وفيها سنّة عشر فصلاً. 
الفصل الأول 


هو هجولايهى 


كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود 
كل حادث زماني فإِنّه مسبوق بقوّة الوجود؛ لأنّه قبل تحقّق وجوده يجب 
أن يكون تمكن الوجود, يجوز أن يتصف بالوجود كما يجوز أن لا يوجد”", 
إذ لو كان ممتنع الوجود استحال تحققه. ى أنه لو كان واجباً م يتخلف عن 
الوجود. لكنه ربّ) لم يوجدء وإمكانه هذا غير قدرة الفاعل عليه؛ أن إمكان 
)١(‏ لا يصمٌ جعل الإمكان قسمً من الوجود حال كون متعّقه عدماً بالفعل» وتقيبده بالقوّة يغري 


(؟) بل هو عدم بالفعل. 
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وجوده وصف له بالقياس إلى وجوده”". لا بالقياس إلى ثىء آخر كالفاعل. 

وهذا الإمكان فين خارجى”", لا معنى عقلى اعتباري لاحق باهية 
الثىء؛ لآنه يتتصف بالشدّة» والضعفء. والقربء والبعدء فالنطفة التى فيها 
إمكان أن بصير إنسانا: آقرب إل الانسانبةسع الغذاء اذى غدل قطفة 
والإمكان فيها أشلٌ منه فيه. 

وإذكان هذا الإمكان أمراً موجوداً في الخارج فليس جوهراً قائاً بذاته 
وهو ظاهرء بل هو عرض قائم بشيء اخر فلنسمّه قوّة» ولنسمٌ موضوعه 
مادّة» فإذن لكل حادث زمان مادّة سابقة عليه تحمل قوّة وجوده. 

ويجب أن تكون الادّة غير آبية عن الفعلية التى تحمل إمكاهاء فهى في 
ذاتها قوّة الفعلية التى فيها إمكانهاء إذ لو كانت ذات فعلية في نفسهاء لأبت 
عن قبول فعلية أخرىء بل هى جوهر فعلية وجوده أنه قوّة الأشياءء وهى 
لكونها جوهراً بالقوّة قائمة بفعلية أخرىء إذا حدثت الفعلية التى فيها قوَّتهاء 
)١(‏ بل بلحاظ ذاته فتساوي نسبته إلى الوجود والعدم لا يكون إلا بلحاظ ذاته فقطء أمّا الواقع فلا 

يتخلّف عن أحدهما ‏ الوجود أو العدم ؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين. 
(؟) هذا الإمكان لا يكون أمراً خارجياً؛ لتساويه للوجود والعدم, ولعلّه يريد نوع خصوصية في 

الثيء تجعله يكون شيئاً آخرء لكن لا ببيانه» ولا شأن للإمكان به. 

وبعبارة أخرى: الخصوصية التي في البذرة التي تجعل فيها الاستعداد لتكون نبتة ليست 
الإمكان؛ لأنَ الإمكان أمر متساوي النسبة للوجود والعدم ذهناً أمّا في الخارج فهو إِمّا موجود 
أو معدوم؛ ولا معنا للتساوي خارجاًء ومن هنا فالانّصاف بالقربء والبعد» والشدّة» والضعف 


من خصوصيات تلك الخصوصية: لا الإمكان لمكان كونه التساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم؛ 
فتأمّل. 
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بطلت الصورة الاثية» التي كانت تقوم الادّة الحاملة لصورة ال حواء» وقامت 

الصورة الحوائية مقامهاء فتقوّمت بها اللادّة التي كانت تحمل إمكانها. 

ومادّة الفعلية الجديدة الحادثة؛ والفعلية السابقة الزائلة واحدة؛ وإِلّا 
كانت حادثة بحدوث الفعلية الحادثة قل اك تلؤيف إمكانا لكيه وماذة خرف 

وهكذاء فكانت لحادث واحد» مواد وإمكانات غير متناهية وهو محال» 

ونظير الإشكال لازم فيا لو فرض للاذة حدوث زماني. 

وقد تبيّن بها مرٌ أيضاً: 

أولاً: أن كل حادث زماني فله مادّة تحمل قوّة وجوده”) 

وقانيا: نماث ايض الومابة واحدةمك كيني 

وثالثاً: أن النسبة بين المادّة وقوّة الشيء التي تحملها نسبة الجسم الطبيعي 
والجسم التعليمي؛ فقوّة الشيء الخاصٌ تعيّن قوّة المادّة المبهمة» كما أن الجسم 

التعليمي تعيّن الامتدادات الثلاث المبهمة في الجسم الطبيعي. 

ورابعاً: أن وجود الحوادث الزمانية لا ينفكٌ عن تغيّر في صورها إن 

)١(‏ القوّة على ما تقدّم أمر عدمي» فلا معنا لكونها قوّة وجود كا تقدّم فراجع. 

(0)م يتضح لنا أمر وحدتهاء فإن أراد أنبًا وحدة شخصية فهو ظاهر البطلان, وإن أراد أنبًا واحدة 
بالنوع فهو كذلك؛ لأنْ المادّة الحاملة للخصوصيات مختلفة بالنوع» قال الشيخ غلام رضا فيّاضِي في 
تعليقته على [بداية الحكمة: ؟/ :]8١‏ «أي الحوادث الزمانية الطولية المتبدّل كل منه إلى الأخرى». 

وفيه: أن الادّة الحاملة للقوّة عند انتقاها إلى الفعلية يتَكّون منها شيئاً جديد, فالمضغة الحاملة 


لقوّة العلقة عندما تكون علقة بالفعل تتبدّل المضغة إلى ثبىء آخرء وتنتفى المادّة الأولى لتتحصّل 
مادّة أخرى» وتحمل قوّة أخرى» فليست واحدة. 
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كانت جواهرء أو في أحواها إن كانت أعراضاً0"©. 
وخامساً: أنْ القوّة تقوم دائ) بفعلية» والادّة تقوم دائاً بصورة تحفظهاء 
فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديمة» وقومت 
الادّة”". وسادساً: يتبيّن بها تقدّم أنْ القوّة تتقدّم على الفعل الخاصٌ تقدّماً 
زغانياء وأن مطلق الفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدمء من عل؛ 
وطبعي» وزماني وغيرها. 
الفصل الثانى 
في نة : التغد 
قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوّة إلى الفعل حصول التغيّر 
إِمّا في ذاته أو في أحوال ذاته. 
فاعلم أن حصول التغيّر إِما دفعي وإمّا تدريجي”” والثاني هو الحركة» 
وهي نحو وجود تدريجي للشىء» ينبغي أن يبحث عنها من هذه الجهة في 
الفلسفة الأولى. 
)١(‏ الحركة خحروج من القوّة إلى الفعل-كىم| عرفت هنا نسأل كيف يخرج البناء الثابت من القوّة إلى 
الفعل باستمرار ى] هو المشاهد في الآثار القديمة» والجبال لا سيّا الصخرية منها؟ 
(0) في لحظة انعدام الصورة القديمة» وقبل حدوث الجديدة تنعدم المادّة أم ماذا؟ 
(") على التغيرٌ الدفعي كيف تنعدم الصورة القديمة» وتحصل الصورة الجديدة دون تخلل آن ما تكون 


فيه الادّة عارية عن الصورة؟ ومع التغيّر التدريجي مع وصول الصورة القديمة إلى المتتصف». 
والجديدة كذلك ماذا سيكون هذا الشيء؟ مع العلم أن حقيقة الشىء بصورته التي هي الفصل. 
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الفصل الثالث 
في تحديد الحركة 
قد تبن في الفصل السابق أنْ الحركة خروج الثيء من القوّة إلى الفعل 
تدريجاء وإن شتت فقل: هي تغيّر الشيء تدريجاًء والتدريج معنى بديبي 
التصوّر بإعانة الحسٌ عليه؛ وعرّفها المعلم الأوّل: بأئّها كمال أوّل لما بالقوّة 


وتوضيحه: أنْ حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له؛ والشيء 
الذي يقصد بالحركة حالاً من الأحوال كالجسم مثلاً يتقصد مكاناً ليتمكّن 
فيه فيسلك إليهء كان كل من السلوك والتمكن في المكان الذي يسلك إليه 
كالاً لذلك الجسم. غير أن السلوك كال أوّل لتقدّمه. والتمكّن كمال ثان» 
فإذا شرع في السلوك فقد تحقق له كمال لكن لا مطلقاًء بل من حيث إِنّهِ بعد 
بالقوّة بالنسبة إلى كاله الثاني» وهو التمكن في المكان الذي يريده» فالحركة 
كمال أوّل لما هو بالقوّة بالنسبة إلى الكمالين من حيث إِنْهِ بالقوّة بالنسبة إلى 
الكمال الثاني. 

وقدتبيّن بذلكء أنْ الحركة تنوقف في تحققها على أمور سنّة: المبدأ 
الذي منه الحركة» والمنتهى الذي إليه الحركة؛ والموضوع الذي له الحركة 
وهو المتحرّكء والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرّكء والمسافة التي فيها 


(1) ما بالقوّة في (خانة) العدم فكيف يكون له كمال؟! وما بالقوّة للنبات غير ما بالقوّة للحيوان مثلًا 
مع عدم التمايز في الأعدام ى) ذهب إليه المصتف. 
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الحركة؛ والزمان الذي ينطبق عليه الحركة نوعاً من الانطباق» وسيجيء 
توضيح ذلك. 
الفصل الرابع 
في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية 

تعتبر ا حركة بمعنيين: 

أحدهما: كون الجسم بين المبدأ والمنتهى» بحيث كل حدّ فرض في الوسط 
فهو ليس قبله ولا بعده فيه» وهو حالة بسيطة ثابتة لا انقسام فيها'''» وتسمّى 
الحركة التوسطية. 

وثانيه]: ال حالة المذكورة من حيث لما نسبة إلى حدود المسافة» من حد 
تركهاء ومن حدٌ لم يبلغها أي إلى قوّة تبرّلت فعلاً» وإلى قوّة باقية على حاهها 
بعد يريد المتحرّك أن يبدَّها فعلاً» ولازمه الانقسام إلى الأجزاء» والانصرام» 
والتقضي تدريجاً كا أنه خروج من القوّة إلى الفعل تدريجاً وتسمّى الحركة 
القطعية» والمعنيان جميعاً موجودان في الخارج؛ لانطباقهم] عليه بجميع 
خصوصياته). 

وأمّا الصورة التي يأخذها الخيال من الحركة بأخذ الحدٌ بعد الحد من الحركة» 
وجمعها فيه صورة متصلة؛ مجتمعة» منقسمة إلى الأجزاء» فهي ذهنية لا وجود لها 
في الخارج؛ لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة, وإِلّا كان ثباتاً لا تغيّراً. 


)١(‏ كونه ينطبق عليه (في الوسط) لا يعطي أنه حالة بسيطة؛ بل هو متعدّد الأفراد» ينطبق عليها جميعاً 
مفهوم (في الوسط). 
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وقدقين بلاق أن لكبو توق ويا القطية قمر وجوه يتبال 
منقسم إلى أجزاء, تمتزج فيه القوّة والفعل» بحيث يكون كل جزء مفروض 
فيه فعلاً ل| قبله من الأجزاء وقوّة ل بعده وينتهي من الجانبين إلى قوّة لا 
فعل معهاًء وإلى فعل لا قوّة معه. 

الفصل الخامس 
فى مبدأ الحركة ومنتهاها 

قدعرفت”"' أن في الحركة انقساماً لذاتها”"» فاعلم, أنْ هذا الانقسام لايقف 
على حدّء نظير الانقسام الذي في الكمّيات المتّصلة القارّة: من الخطً والسط-”" 
والجسمء إذ لو وقف على حدّ كان جزءاً لا يتجزأًء وقد تقدّم بطلانه9». 

وأيضاً هو انقسام بالقوّة لا بالفعل؛ إذ لو كان بالفعل بطلت الحركة 
لانتهاء القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع. 

ويذلكيفيئنء أنه لآ مبذا للحركة ولا مين طاء يمعتى لدزء الأول 
الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي كذلكء لم) عرفت آنفا 
)١(‏ في الفصل السابق. 
(؟) إذا كان في الحركة انقسام لذاتها فكيف قسّمها إلى توسطية وقطعية في الفصل السابق وادعى أن 

التوسطية لا انقسام لها؟! 
() الخطً والسطح إن كانت أجساماً أغنى عن ذكرها ذكر ذي الجسم وإن لم تكن أجساماً فالخصائص 

التي ذكرها للجسم تكون غير مختصّة به فتأمّل.. وقد ذكرنا أن التجزئ ليس من خصائص الجسم 


بل هو من خصائص الحادث. 
42 في الفصل الثالث من المرحلة السادسة. 


10م بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
أن ا جزء بهذا المعنى دفعي الوقوع غير تدريجيه» فلا ينطبق عليه حدّ الحركة؛ 
لأنا تدرعية الذات: 

وأمّا ما تقدّم”"» أن الحركة تنتهي من الجانبين» إلى قوّة لا فعل معها وفعل 
لاقوّة معه. فهو تحديد لما بالخارج من ذاتها. 

الفصل السادس 
في موضوع الحركة وهوالمتحرك الذي يتلبس بها 

قد عرفت" أن الحركة خروج الشيء من القوّة إلى الفعل تدريجاًء وأنَ 
هذه القوّة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به» وهذا الذي بالقوة 
كمال بالقوّة للادّة متّحد معهاء فإذا تبدّلت القوّة فعلاً كان الفعل متّحداً مع 
المادّة مكان القوّة» فمادّة الماء مثلاً هواء بالقوّة» وكذا الجسم الحامض حلو 
بالقوّة» فإذا تبدّلت الماء هواءا» والحموضة حلاوة كانت الادّة التي في الماء 
هي المتلبّسة بالحوائية» والجسم الحامض هو المتلبّس بالحلاوة» ففي كل حركة 
موضوع تنعته ا حركة» وتجري عليه. 

ويجب أن يكون موضوع الحركة أمراً ثابتا”"» تجري وتتجدّد عليه 
الحركة. وإِلّا كان ما بالقوّة غير ما يخرج إلى الفعل؛ فلم تتحقق الحركة التي 
(1) فق الفضل السابق. 
)١(‏ مر الأوّل في الفصل الثالثء والثاني في الفصل الأوّل. 


(*) إذا كانت الحركة هي الخروج من القوّة إلى الفعل فكيف يكون موضوعها أمراً ثابتاً؟ فالبذرة فيها 
قوّة الشجرة مع أنْ الشجرة غير البذرة» فتأمل. 


المرحلة العاشرة: في القَوّة والفعل 1 


هي خروج الشيء من القوّة إلى الفعل تدريجاً. 

ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمراً بالفعل من كل جهة كالعقل 
المجرّد إذ لا حركة إِلَا مع قوّة ماء ف لا قوّة فيه فلا حركة له ولا أن يكون 
بالقوّة من جميع الجهاتء إذ لا وجود ل) هو كذلك. بل أمراً بالقوّة من جهة» 
وبالتسل مدر جوة قاف] :لآو التي 1 5ه الأنابم روناي أنها باقر 
وكالجسم الذي هو مادّة ثانية» لها قوّة الصور النوعية والأعراض المختلفة» 
وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية. 

الفصل السابع 
في فاعل الحركة وهوالمحرّك 

يجب أن يكون المحرّك غير المتحرّك؛ إذ لو كان المتحرّك هو الذي يوجد 
الحركة في نفسه لزم أن يكون شيء واحد فاعلاً وقابلاً من جهة واحدة» 
وهو محال فإِنْ حيثية الفعل هي حيثية الوجدان. وحيثية القبول هي حيثية 
الفقدان» ولا معنى لكون ثبيء واحد واجداً وفاقداً من جهة واحدة. 

وأيضاً المنحرّك هو بالقوّة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة» 
وفاقد لهء وما هو بالقوّة لا يفيد فعلاً. 

ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمراً متغبّراً متتجدّد الذات27)؛ إذ 
لو كان أمراً ثابت الذات من غير تغيّر وسيلان كان الصادر منه أمراً ثابتاً في 


)١(‏ لا يصمٌ ذلكء بل يمكن أن يكون متغيرًاً بالعرضء أمّا تجدد الذات فغريب! إلأعلى القول بأن 
الحركة هي الخروج من القوّة إلى الفعل وهو غير تام ولا أقل من أنْ حصر الحركة بذلك غير تام. 


بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


نفسهه فلم يتغيّر جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء؛ لثبات علته من غير 
تغيّر في حالهاء فلم تكن الحركة حركة؛ هذا خلف. 
الفصل الثامن 
في ارتباط المتغير بالثابت 
ريا قبل: إن وحوب”© امهاة المشاز اللمجده إل علة منقترة مسجددة مكله 
يوجب استناد علّته المتغيّرة المتجدّدة أيضاً إلى مثلها في التغيّر والتجدّد. وهلمٌ 
جرأء ويستلزم ذلك أمّا التسلسلء أو الدورء أو التغّر في المبدأ الأوّل تعالى 
عن ذلك. 
وأجيب: بأن التجدّد والتغيّر يننهي إلى جوهر متحرّك بجوهره؛ فيكون 
التجدّد ذاتياً له» فيصحٌ استناده إلى علّة ثابتة توجد ذاته. لأنْ إيجاد ذاته عين 
إيجاد تجدده. 
الفصل التاسع 
في المسافة التي يقطعها المتحرّك بالحركة 
مسافة الحركة هي الوجود المتصل السيّال الذي يجري على الموضوع 
المتحرّك. وينتزع منه ‏ لا محالةمقولة من المقولات, لكن لا من حيث إِنَّه 
)١(‏ لا يجب ذلك. وإِنّا جاء الإشكال من قياس العلل المادّية على ما بنى عليه من معنى الحركة؛ وإلا 
فقد تستند الحركة إلى الفاعل الثابت» بل لا ضرورة لدعوى التغيّر في الذات في الباري يَ؛ٍ لأنه 


تام الفعلية ى| يعبّرونء والفعل هو ايجاد الشيء لا من شيء في فعله تعالى» لا خروجه من القوة 


إلى الفعل. 


المرحلة العاشرة: في القوّة والفعل - 
متصل واحد متغيّر» فإِنْ لازمه وقوع التشكيك في الماهيّة وهو محال”"؛ بل 
من حيث إِنّه منقسم إلى أقسام آنية الوجود كل قسم منه نوع من أنواع 
المقولة» مبائن لغيره كنمو الجسم مثلاً فإنّهِ حركة منه في الكمٌّ» يرد عليه في 
كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع الكمٌ المتّصلء مبائن للنوع الذي ورد 
عليه في الآن السابق» والنوع الذي سيرد عليه في اللآحق. 
فمعنى حركة الشيء في المقولة أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من 
أنواع المقولة» مبائن للنوع الذي يرد عليه في آن غيره. 
الفصل العاشر 
في المقولات التي تقع فيها الحركة 
المشهور بين قدماء الفلاسفة:؛ أَنْ المقولات التي تقع فيها الحركة أربع 
مقولات: الآين» والكيف. والكمٌء والوضع. 
أمّا الأين: فوقوع الحركة فيه ظاهر كالحركات المكانية التي في الأجسام. 
لكن في كون الأين مقولة برأسها كلام؛ وإن كان مشهوراً بينهم؛ بل الأين 
ضرب من الوضعء وعليه فالحركة الأينية ضرب من الحركة الوضعية. 
وأمًا الكيف: فوقوع الحركة فيه. وخاصّة في الكيفيّات غير الفعلية 
كالكيفيّات المختصة بالكميات كالاستواءء والاعوجاج ونحوهما ظاهر 
إن الجسم المتحرّك في كمّه يتحرّك في الكيفيّات القائمة بكمّه. 


(1) تدم في التعليق على الفصل الخامس من المرحلة الأولى بطلان هذه الدعوىء وأنَ التشكيك لا 
يتحقق في الوجود والجوهر. وهو متحقق في اللاهيّات العرضية» فراجع. 


- بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 

وأمّا الكوّ: فا حركة فيه تخيّر الجسم في كمّه. تغيّراً متّصلاً بنسبة منتظمة 
تدريجاًء كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متّصلة منتظمة تدريجاً. 

وقد أورد عليه: أن النمو إِنَّ) يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء 
الجسم. فالكمٌ الكبير اللآحق هو الكمّ العارض لمجموع الأجزاء الأصلية 
والمنضمّة. والكمٌ الصغير السابق هو الكمّ العارض لنفس الأجزاء الأصلية» 
والكّان متباينان» غير متصلين؛ لتباين موضوعيهماء فلا حركة في كمٌّ؛ بل هو 
زوال كمٌ وحدوث آخر. 

وأجيب عنه: أن انضمام الضمائم لا ريب فيه لكن الطبيعة تبدّل الأجزاء 
المنضمّة بعد الضمٌ إلى صورة الأجزاء الأصلية» ولا تزال تبدّل وتزيد كمّية 
الأجزاء الأصلية تدريجاً بانضمم الأجزاء وتغيّرها إلى الأجزاء الأصلية» 
فيزداد الكمّ العارض للأجزاء الأصلية زيادة متصلة تدريجية وهي الحركة. 

وأمّا الوضع: فالحركة فيه أيضاً ظاهر كحركة الكرة على محورهاء فإنّه تتبدّل 
بها نسبة النقاط المفروضة عليها إلى الخارج عنهاء وهو تغيّر تدريجي في وضعها. 

قالوا: ولا تقع حركة في باقي المقولات وهي الفعلء والانفعال» ومتى 
والإضافة» والجدة» والجوهر. 

أمَا الفعل والانفعالء فإِنْه قد أخذ في مفهوميها التدريج”"», فلا فرد 
آني الوجود لهماء ووقوع الحركة فيهما يقتضي الانقسام إلى أقسام آنية الوجود 
وليس لما ذلك. 


)١(‏ تقدّم أنه يلزم منه التشكيك في اللاهيّة» وقد أنكره في الفصل السابق. 


المرحلة العاشرة: في القوَةَ والفعل نذا 

وكذا الكلام في متى, فَإِنّه الميأة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان» فهي 
تدريجية تنافي وقوع الحركة فيهاء المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية الوجود. 

وأمّا الإضافة فإِئها انتزاعية تابعة لطرفيهاء فلا تستقل بثبىء كا حركة» 
وكذا الجدة فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها كتغير النعل أو القدم عا 
كانتا عليه. 

وأمًا الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع 
دامت الحركة. 

الفصل الحادي عشر 
في تعقيب ما مرفي الفصل السابق 

ذهب صدر المتألهين# إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر واستدل عليه 
بأمور أوضحها أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي بوقوعها 
في مقولة الجوهر؛ لأنْ الأعراض تابعة للجواهر» مستندة إليها استناد الفعل 
إلى فاعله ”"» فالأفعال الجسانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية 2 
)١(‏ في الفصل السادس. 
(0) بل الذات هي محل للعرضء وفاعل العرض غير الذات» فاللون مثلا مله الجسم. وعلّته غير 

الجسم. وإِلّا لكانت الأعراض من حاقٌ الجسم بلا إرادة في الفاعل المختار كالقيام لزيد فيكون 

زيد مجبوراً على القيام» والصحيح أن القيام معلول لإرادة زيد لا لذاته. 


العلّة الصورية يقصد لا الفاعلية. 
(") بل للأرادة في الفاعل المختار ناظر للجوهر كمقولة؛ ولذا قال: مقولة الجوهر. 


7 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
وهي الأسباب القريبة لماء وقد تقدّم” أن السبب القريب للحركة أمر 
تدريجي كمثلهاء فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحرّكة, في الكمّ» 
والكيف. والأين» والوضع متغيّرة» سيّالة الوجود كأعراضهاء ولو لا ذلك 
م يتحقق سبب لثىء من هذه الحركات”". 

وأورد عليه: أنا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة» كيف صدرت عن 
الميذا الثايك وهي متحددة: 

وأجيب عنه: بأن الحركة ليّ كانت في جوهرها فالتغيّر والتجدّد ذاتي لما 
والذاتي لا يعلل» فالجاعل إِنَّا جعل المتجدّد لا أنه جعل المتجدّد متجدداً. 

وأورد عليه: أنا نوجّه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه 
بعينه» من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة» فالتجدد ذاتي للعرض 
المتجدّد. والطبيعة جعلت العرض المتجدّد؛ ول تجعل المتجدّد متتجدداً. 

وأجيب عنه: بأن الأعراض مستندة فى وجودها إلى الخوهر وتابعة له 20 
فالذاتية لا بد أن تتم في الجواهر. 

وأورد عليه أيضا: أن القوم صحّحوا ارتباط هذه الأعراض المتجدّدة إلى 
المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخرء وهو أن التغيّر لآحق لها من خارج 
كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية» وكتجدد 
أحوال أخرى ني الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة» وكتجدّد 
)١(‏ ني الفصل السابع. 


(؟) بل سبب الأعراض خارج عن الذات». كا هو مدرك بالوجدان في الفاعل المختار. 
() استنادها إلى الجوهر باعتبار حاجتها للمحلء لا لكون الجوهر علّة لوجودها. 


المرحلة العاشرة: في القَوّة والفعل جح 
إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حدّ من حدود الحركات النفسانية 
التى مبدؤها النفس. 

وأجيب عنه: بأنَا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجدّدة من 
أين تجدّدت. فإّها لا محالة تتتهى في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة» وكذا في 
القسرية» فإنْ القسر ينتهى إلى الطبيعة» وكذا في النفسانية» فإنْ الفاعل المباشر 
للتحريك فيها أيضاً الطبيعة ىا سيجي22©. 

ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدّم”: أن وجود العرض 
من مراتب وجود الجوهر» من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده 
للجوهرء فتغيّره وتجدده تغير للجوهر وتجدّد له0". 

ويتفرع على ما تقدم: 

أولأ ان الصو القلوية لاله مدو ريدن ضور عل القت قفي 
صورة جوهرية واحدة سيّالة» تجري على الادّة» وينتزع من كل حد من 
حدودها مفهوم مغاير ل| ينتزع من غيره'*. 

هذا في تبدّل الصور الطبيعية بعضها من بعضء وهناك حركة اشتدادية 
جوهرية أخرى. هي حركة الادّة الأولى إلى الطبيعية» ثمٌ النباتية ثم الحيوانية 
)١(‏ في الفصل السادس عشر. 
(5) في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة. 
() بل تجدّد لوصف فيه لا لذاته. 


(5) هذا يعني عدم وجود ذات تجري عليها الأعراض.. فزيد ني الآن الثاني غيره في الآن الأول وهو 
خلاف الوجدان 


2 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
لم الاسانية: 

وثانياً: أن الجوهر المتحرّك في جوهره متحرّك بجميع أعراضه؛ لما سمعت 
من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لما. 

ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع أو الثلاث”' من 
قبيل الحركة في الحركة» وعلى هذا ينبغي أن تسمّى هذه الحركات الأربع» 
أو الشلاث حركات ثانية» وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا 
بعرضه حركات اقل 

وثالثاً: أن العالم الجسماني بادّته الواحدة حقيقة واحدة سيّالة» متحرّكة 
بجميع جواهرها وأعراضها قافلة واحدة إلى غاية ثابتة لها الفعلية المحضة. 

الفصل الثاني عشر 
في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها 

قالوا إن موضوع هذه الحركة هو الادّة المتحصّلة بصورة ما من الصور 
المتعاقبة المتحذة بالاتصال والسيلان» فوحدة الادّة وشخصيتها محفوظة بصورة 
مامن الصور المتبذلة» وصورة ما وإن كانت مبهمة”"» لكن وحدتها محفوظة 
)١(‏ والتثليث باعتبار رجوع الأين إلى الوضع. (منه). 
(؟) تبدّل الصور يعني تبدّل الذات» وإبهامها يعني إيهام الذات؛ وهل يشكٌ عاقل في أن زيداً في الآن 

الأوّل هو عينه في الآن الثاني بلا تبدّل ولا بهام» ولذلك نؤاخذه على ما فعله في الآن الأوّل وهو في 

الآن الثاني؟! والدار لزيد في الآن الأول وهي بعينها له في الآن الثاني. 


وبعبارة أخرى: ما هو المنحفظ في زيد المحقق لاستمرار تحقق زيد مع تبدّل الصور وإبهامهاء 
ودعوى انحفاظ وحدة الذات بالصور السيالة دعوى لا دليل عليهاء بل الوجدان يخالفها. 
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بجوهر مفارق هو الفاعل للادّة» الحافظ لها ولوحدتها وشخصيتها بصورة ماء 
فصورة ما شريكة العلّة لللادّة» والمادّة المتحصّلة بها هي موضوع الحركة. 

وهذاكا أن القائلين بالكون والفساد. النافين للحركة الجوهرية قالوا: 
إن فاعل الادّة هو صورة ماء محفوظة وحدتها بجوهر مفارق» يفعلها ويفعل 
المادّة بواسطتهاء فصورة ما شريكة العلّة بالنسبة إلى المادّةء حافظة لتحصّلها 
ووحدتها. 

والتحقيق: أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق ما دامت الحركة» إن 
كانت لأجل أن تنحفظ به وحدة الحركة» ولا تنثلم بطروٌ الانقسام عليهاء 
وعدم اجتماع أجزائها في الوجود. فاتّصال الحركة في نفسهاء وكون الانقسام 
وهمياً غير فكي كاف في ذلك؛ وإن كانت لأجل أَئّا معنى ناعتي يحتاج إلى 
أهر مووة لشسو سق يورجد له وينيعه ]أن الأعرافن والصضور المبرهرية 
المنطبعة في الماذة تحتاج إلى موضوع كذلك توجد له وتنعته. فموضوع 
الحركات العرضية أمر جوهري غيرهاء وموضوع الحركة الجوهرية نفس 
الحركة؛ إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذاتاً تقوم به الحركة وتوجد له 
والذركنة الفوهرية ف كانت :انا جسوهرية سثالة كانت قاكنة رذاها مرجردة 
لنفسهاء فهي حركة ومتحرّكة في نفسها. 

وإسناد الموضوعية إلى الماذة التي تجري عليها الصور الجوهرية على نحو 
الانٌّصال والسيلان؛ لمكان اتحادها معهاء وإِلّا فهى في نفسها عارية عن كل 


. 


2 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
الفصل الثالث عشر 
في الزمان 

ِنا نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة منقسمة إلى قطعات لا تجامع قطعة 
منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود؛ ل| أن فعلية وجود القطعة المفروضة 
ثانياً متوقفة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى» ثمّ نجد القطعة الأولى 
المتوقف عليهاء منقسمة في نفسها إلى قطعتين كذلك لا تجامع إحداهما 
الأخرى» وهكذا كلّا حصلنا قطعة قبلت القسمة إلى قطعتين كذلك» من 
دون أن تقف الشسيمة فل حد. 

ولا يتآتى هذا إلا بعروض امتداد كمّي على الحركة» تتقدّر به وتقبل 
الانقسام» وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة؛ لأنّه امتداد متعيّن» وما في 
الحركة في نفسها امتداد مبهم نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي: 
وتعينه الذي هو الجسم التعليمي. 

فهذا الامتداد الذي به تعيّن امتداد الحركة كمّ متصل عارض للحركة» 
نظير الجسم التعليمي الذي به تعيّن امتداد الجسم الطبيعي للجسم الطبيعي: 
إلا أن هذا الكمٌ العارض للحركة غير قارٌء ولا يجامع بعض أجزائه المفروضة 
بعضاًء بخلاف كمِّية الجسم التعليمي. فإءّها قارّة مجتمعة الأجزاء. 

وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدارهاء وكل جزء منه من حيث 
إِنّه متوقف عليه الآخر متقدّم بالنسبة إليه» ومن حيث إِنّه متوقف متأخر 
بالنسبة إلى ما توقف عليه والطرف منه الحاصل بالقسمة هو الآن. 
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وقد تبيّن بم| تقدم: 

أؤْلا: أن نكل حركة ؤماناً خاضا ينغو مقدان تلك نفك وقد أطيق 
الناس على تقدير عامّة الحركات» وتعيين النسب بينها بالزمان العامٌ الذي هو 
مقدار الحركة اليومية؛ لكونه معروفاً عندهم مشهوداً لهم كافة» وقد قسمّوه 
إلى القرون» والسنين» والشهورء والأسابيع» والأيام» والساعات. والدقائق» 
والثواني وغيرهاء لتقدير الحركات بالتطبيق عليها. 

والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية عند المثبتين للحركة الجوهرية 
هو زمان الحركة الجوهرية. 

وثانياً: أَنْ التقدّم والتأر ذاتيان بين أجزاء الزمان» بمعنى أن كون وجود 
الزمان سيّالاً غير قارٌء يقتضي أن ينقسم لو انقسم إلى جزء يتوقف على زواله 
وجود جزء آخر بالفعلء والمتوقف عليه هو المتقدّم والمتوقف هو المتأخر. 

وثالناً: أن الآنء وهو طرف الزمانء والحدٌ الفاصل بين الجزءين لو 
انقسم هو أمر عدمي؛ لكون الانقسام وهمياً غير فكّي. 

ورابعاً: أن تتالي الآنات» وهو اجتماع حدّين عدميين أو أكثر» من غير 
تخلّل جزء من الزمان فاصل بينهها محال وهو ظاهر ومثله الكلام في تتالي 
الآنيات» المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والافتراق. 

وخامساً: أن الزمان لا أَوّل له ولا آخر له» بمعنى الجزء الذي لا ينقسم 
من مبتدئه أو منتهاه؛ لأن قبول القسمة ذاتي له”". 


)١(‏ الزمان ناشيء من حركة الأفلاك» فيكون له ابتداء بابتدائها؛ مها موجودة بعد العدم. 
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الفصل الرابع عشر 
في السرعة والبطؤ 
إذا فرضتا خركتين واعتيرتا النسبة بيتهراء فإن تساوا زمانا فأكتر ها 
قطعاً للمسافة أسرعههاء وإن تساوتا مسافة فأقلهما زماناً أسرعههماء فالسرعة 
قطع مسافة كثيرة في زمان قليل؛ والبطؤ خلافه. 
قالواة إن البطو لبس بسخلل السكوة» باق تكرن الحركة كلا كان تخلل 
السكون فيها أكثر كانت أبطأء وكلّما كان أقل كانت أسرع؛ وذلك لاتصال 
الحركة بامتزاج القوّة والفعل فيهاء فلا سبيل إلى تخلّل السكون فيها. 
وقالوا: إن السرعة والبطؤمتقابلان تقابل التضادٌ؛ وذلك لأئّهها وجوديان» 
فليس تقابلهم| تقابل التناقضء أو العدم والملكة» وليسا بالمتضائفين. وإِلّا كانا 
كلما قي نبت احدعاقيف الكخرولس كذل كه قلوريق إلا أذيكرنا خضادين: 
وهو المطلوب. 
وفيهة أن مسن شرط المتضائين أن يكوة بينف] غاية الخلاق» وليست 
بمتحققة بين السرعة والبطؤ؛ إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ماهو 
أسرع منه» وكذا ما من بطيء إِلّا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه. 
والحقٌء أن السرعة والبطؤ وصفان إضافيان» فسرعة حركة بالنسبة إلى 
أخرى بطو بعينها بالنسبة إلى ثالثة» وكذلك الأمر في البطؤ والسرعة بمعنى 
الحريان والسيلان خاصة صّة لمطلق الحركة» ثم تشتد وتضعفء. فيحدث بإضافة 
بعضها إلى بعض السرعة والبطوّ الإضافيان. 
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الفصل الخامس عشر 
في السكون 
يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدهاء وعلى ثبات 
الجسم على حاله التي هو عليهاء والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول 
والثاني لازمه وهو معنى عدميء بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل 
هو الجسمء فيكون هو عام الحركة عر من شأنه أن يتحرّك, فالتقابل بينه 
وبين الحركة تقابل العدم والملكة» ولا يكاد يخلو عن الحركة جسه"" أو أمر 
جسانيء إِلّا ما كان آني الوجود كالوصول إلى حدٌ المسافة» وانفصال شيء من 
شيء» وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك: 
الفصل السادس عشر 
في انقسامات الحركة 
تنقسم الحركة بانقسام الأمور السنّة التي تتعلّق بها ذاتهاً. 
فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذاء 
والحركة من لون كذا إلى لون كذاء وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا. 
وانقسامها بانقسام الموضوع كحركة النبات» وحركة الحيوان» وحركة 
الإنسان. 
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)١(‏ الحجر مثلًاهل يخرج من قوّة إلى فعل كما هو اصطلاحهم في الحركة؛ مع بقاء الحجر لألاف 
السنين ى] هو لا كالبذرة والشجرة. 
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وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف. والحركة في الكمّ والحركة 
في الوضع. 

وانقسامها بانقسام الزمان كالحركة الليلية والحركة النهارية» والحركة 
الصيفية والحركة الشتوية. 

وانقسامها بانقسام الفاعل كا لحركة الطبيعية» والحركة القسرية» والحركة 
الإرادية» ويلحق بها بوجه الحركة بالعرضء فَإِنْ الفاعل إِمّا أن يكون ذا 
شعور وإرادة» بالنسبة إلى فعله أم لاء والأوّل هو الفاعل النفساني والحركة 
نفسانية» كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان» والثاني إِمّا أن تكون 
الحركة منبعثة عن نفسه لو خلي ونفسه. وإمًا أن تكون منبعثة عنه لقهر فاعل 
آخر إِيّاه على الحركة, والأوّل هو الفاعل الطبيعي والحركة طبيعية» والثاني 
هو الفاعل القاسر والحركة قسرية كا حجر المرمي إلى فوق. 

قالوا: إِنْ الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة 
المتحرّك, عن تسخير نفسانيء أو اقتضاء طبيعي»ء أو قهر الطبيعة القاسرة» 
لطبيعة المقسور على الحركة» والمبداً المباشر المتوسّط بين الفاعل وبين الحركة» 
هو مبدأً اميل الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرّك» وتفصيل الكلام فيه في 


ليعلم أن القوّة» أو ما بالقوّة ىا تطلق على حيثية القبول» كذلك تطلق 
على حيثية الفعل إذا كانت شديدة» وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به 


المرحلة العاشرة: في القَوّة والفعل ب 
ذلك» كذلك تطلق على مبدأ الفعل. 

كما تطلق القوى النفسانية ويراد بها مبادي الآثار النفسانية» من إيصارء 
وسمع, وتخيّل وغير ذلك» وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية. 

وهذه القوّة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيّة سمّيت قدرة الحيوان» وهي 
علّة فاعلة تحتاج في تمام عليتهاء ووجوب الفعل بها إلى أمور خارجة كحضور 
المادّة القابلة» وصلاحية أدوات الفعل وغيرهاء تصير باجتاعها علة تامّة 
يجب معها الفعل. 

ومن هنا يظهر: 

أوّلاً: عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأئّها ماايصحٌ معه الفعل 
والترك» فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إِنَّا تكون بالصحّة والإمكان 
إذا كان جزءاً من العلّة التامّة لا يجب الفعل به وحده. بل به وببقية الأجزاء 
التي تتمٌ مها العلّة التامّة» وأمًا الفاعل التامٌ الفاعلية» الذي هو وحده علّة تامّة 
كالواجب''' تعالى فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان. 

والايوجب كتوق قله واي "أن ركو برضا يرا عل اللعاو قو 
قادر عليه؛ إذ هذا الوجوب لآحق بالفعل من قبله» وهو أثره فلا يضطرّه إلى 
الفعلء ولا أن هناك فاعلاً آخر يؤثّر فيه بجعله مضطراً إلى الفعل. 
)١(‏ القديم تعالى علّيته لا بذاته» بل بإرادته وإرادته فعله. وهو محدث كا دلت عليه النصوص 

الشريفة؛ بل العقل السليم. 


(؟) وجوب فعله مع كون ذاته علّة تامّة يعني قدم معلوله» وهو خلاف القطعي من النصوص بأنْ لا 
قديم إلا الله تعالى. 
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وثانياً: بطلان ما قال به قوم: إِنْ صحّة الفعل متوقفة على كونه مسبوقاً 
بالعدم الزماني» فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع» وهو مبني على القول 
بأنَ علّة الاحتياج إلى العلّة هي الحدوث دون الإمكان, وقد تقدّم”' إبطاله 
وإثبات أن علّة الحاجة إلى العلّة هو الإمكان دون الحدوث؛ على أنه منقوض 
بنفس الزمان. 

وثالثاً: بطلان قول من قال: إِنْ القدرة إِنَّ) تحدث مع الفعلء ولا قدرة 
على فعل قبله. 

وفيه: أَنّهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصحٌ منه الفعل 
والتركء فلو ترك الفعل زماناً ثمّ فعل صدق عليه قبل الفعل أَنّهِ يصحّ منه 
الفعل والترك» وهي القدرة. 


)١(‏ ني الفصل الثامن من المرحلة الرابعة. 


المرحلة الحادية عشر 
في العلم والعالم والمعلوم 


وفيها اثنا عشر فصلاً 


المرحلة الحادية عشر 
في العلم والعالم والمعلوم 
قد تحصّل ما تقدّمء أنْ الموجود ينقسم إلى ما بالقوّة وما بالفعل؛ والأوّل 
هو الادّة والماذيات”"', والثانٍ غيرهما وهو المجرّد”"» وما يعرض المجرّد 
عروضاً أوّلِياً أن يكون علا وعالاً ومعلوماً؛ لأنّ العلم-ى) سيجيء بيانه- 
حضور وجود مجرّد”” لوجود مجرّد» فمن الحري أن نبحث عن ذلك في 
الفلسفة الأولى» وفيها اثنا عشر فصلا. 


الفصل الأول 
في تعريف العلم وانقسامه الأولى 


حصول العلم لنا ضروريء وكذلك مفهومه عندناء وإِنّما نريد في هذا 


)١(‏ قال في تعريف القوّة: «وإمكانه قبل تحققه يسمّى قوّة)» وهنا حيث جعل ما بالقوّة هو المادّة 
والمادّيات فيعني أن المادّة والمادّيات هي الإمكان قبل التحقق. 

(؟) فهل كل موجود بالفعل هو مجرّد؟! فنحن وما يحيط بنا من حجر وشجر ووو مجرّدات؟! 

() المجرّد عندهم: هو الذي لا مادّة له وقد تقدم منهية أن اللادّة (حيثيتها القبول والامكان)» [ينظر 
الفصل العاشر االرسلة السابعة]ه وعل هذا فالجاد شجة دوعن الاق لذيكون حك فيتخص رق 
الواجن. 

ومن هنا فلا تجرد سوى الواجبء ولمّا كان بناء هذه المرحلة على موجود المجرّدات الممكنة 

فيمكن ردّها كلّها مبذا البيان» والله المستعان. 
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الفصل معرفة ما هو أظهر خواصّه؛ لنميّر بها مصاديقه وخصوصياتها. 

فنقول: قد تقدّم في بحث الوجود الذهني أن لناعلاً بالأمور الخارجة 
عاق اطذلة يمع أعاعضل لعا و عضر غيرنا باهتا1 لابوجودانا 
الخارجية التي تترنّب عليها الآثار» فهذا قسم من العلم» ويسمّى علا 
حصولياً. 

ومن العلم علم الواحد مثا بذاته التي يشير إليها بأناء فإنّه لا يغفل عن 
نفسه في حال من الأحوال. سواء في ذلك الخلاء والملاء» والنوم واليقظة”" 


وأيّة حال أخرى. 
وليس ذلك يحضون ماهيّة ذاثنا عتدثا حضورا مفهومياً وغلاً حصوليا؛ 
لأنْ المفهوم الحاضر في الذهن كيفم| فرض لا يأبى الصدق على كثيرين”", 
وإِنَّا يتشخص بالوجود الخارجيء وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبّر عنه 
بأنا أمر شخصي لذاته لا يقبل الشركة» والتشخص شأن الوجود. فعلمنا 
بذواتنا إِنَّ) هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذي هو ملاك الشخصية 
وترتّب الآثار» وهذا قسم آخر من العلم» ويسمّى العلم الحضوري. 
)١(‏ بل الحاضر في الذهن صورها كم تقدّم في تعليقتنا على المرحلة الثانية على أن الحاضر إن كان 
الماهيّة» وحقيقة الشيء هو وجوده بناء على أصالة الوجود فإِنَ الحاضر في الذهن حينئذ لا يحكي 


المعلوم الخارجيء بل يباينه وهو الجهل بعينه. فتأمّل. 
(؟) بل الغفلة متحققة في حال النوم بل وفي اليقظة أحيانا.. 


() على هذا تكون جميع المفاهيم كلّية وهو خلاف ما حُقق في المنطق من أن المفهوم له قسمان الكلّ 
والجزئي, والمفهوم الجزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين وهو مُدرك بالوجدان. 
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وهذان قسان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة: فإنْ حصول المعلوم 
للعالم» إِمّا باهيّته» أو بوجوده. والآوّل هو العلم الحصولي, والثاني هو العلم 
الحضوري. 

ثم إِنْ كون العلم حاصلاً لنا معناه حصول المعلوم لنا؛ أن العلم عين 
المعلوم بالذات. إذ لا نعني بالعلم إلا حصول المعلوم لناء وحصول الشيء 
وحضوره ليس إِلَّا وجوده» ووجوده نفسه. 

ولا معنى لحصول المعلوم للعال إلا اتحاد العالم معه. سواء كان معلوماً 
حضورياً أو حصولياًء فإِنْ المعلوم الحضوريء إن كان جوهراً قائاً بنفسه كان 
وجوده لنفسه. وهو مع ذلك للعالم» فقد اتحد العالم مع نفسه. وإن كان أمراً 
وجوده لموضوعه. والمفروض أن وجوده للعالم» فقد ا تحد العالم مع موضوعه. 
والعرض أيضاً من مراتب وجود موضوعه. غير حارج منه فكذلك مع ما 
تمد مع موضوعه. وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم سواء كان جوهراً 
موجوداً لنفسه, أو أمراً موجودا لغيره» ولازم كونه موجوداً للعالم اتحاد العالم 
00 
على أنه سيجيء أنْ العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة. 
فحصول العلم للعالم من خواصٌ العلم لكن لا كل حصول كيف كان 
بل حصول أمر بالفعل فعلية محضة. لا قوّة فيه لشيء مطلقاًء فإنَا نشاهد 
بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلوم لا يقوى على شيء آخرء ولا يقبل 


معه 


١(‏ لا يلزم ذلك. بل العلم هو انطباع صورة المعلوم في الذهن لا غير. 


بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


التغيّر عا هو عليه» فهو حصول أمر مجرّد”'' عن المادّة» خال من غواشي 
القوّة ونسمّي ذلك حضوراً. 

فحضور المعلوم يستدعي كونه أمرا تامًا في فعليته» من غير تعلق بالادّة 
والقوة» يوجب نقصه وعدم تمامه من حيث كالاته التي بالقوة. 

ومقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل له العلم أمراً فعلياً 
تام الفعلية» غير ناقص من جهة التعلّق بالقوّة. وهو كون العالم مجرّدا عن 
المادّة» خالياً عن القوّة. 

فقد بان أن العلم حضور موجود مجرّد لموجود مجرّد”» سواء كان 
الحاصل عين ما حصل له كىم) في علم الشيء بنفسه, أو غيره بوجه ى] في علم 
الثبىء بالماهيّات”" المخارجة عنه. 

وتبيّن أيضا): 

أولا: أن المعلوم الذي هو متعلّق العلم يجب أن يكون أمراً مجرّداً عن 
المادة» وسييجىء0©) معنى تعلق العلم بالأهور اللاذية. 

وثانياً: أَنْ العالم الذي يقوم به العلم يجب أن يكون مجرّداً عن المادّة أيضاً. 
)١(‏ العلم بالمعدومات هل يجعلها مجرّدات؟! 

ربّما يقال: إِنّا المجرّد هو الصورة لا ذيها. 
فنقول: ألايعني ذلك عدم التطابق بين الصورة وذيها؟! لا سيّما مع ملاحظة ماذكروه من 

خصائص للمجرّدات. 
(؟) يتتقض بالعلم بالمعدومات. 
(؟) هل الماهيّات مجرّدة؟ ! 


(:) حاصل ما اذّعى تبينه تجرّد الصورة والعقل» وينفيه امتناع التجرّد على موجود سوى الله تعالى. 
(5) في الفصل الثاني. 
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الفصل الثاني 
ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي 

والكلٍ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين» كالعلم باهيّة الإنسان 
ويسمّى عقلاً وتعقلاً. 

والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان بنوع 
من الاتّصال بادّته الحاضرة» ويسمّى علماً إحساسياًء وكالعلم بالإنسان 
الفرد من غير حضور مادّته» ويسمّى علا خيالي» وعد هذين القسمين ممتنع 
الصدق على كثيرين إِنَما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بال معلوم 
الخارجي ني العلم الإحساسيء وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحسامي. 
وإلافالضورة الذهية كيفيا فرضت» لاتأبى أن تصدق عل كنبري. 00 

والقسمان جميعاً مجرّدان عن الادّة لل| تقدّم"”» من فعلية الصورة العلمية 
في ذاتها وعدم قبوها للتغير. 

وأيضاً الصورة العلمية كيفها فرضت لا تمتنع عن الصدق على كثيرين» 
وكل أمر مادّي متشخص ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد. 

وأيضاً لو كانت الصورة الحسّية أو الخيالية مادّية منطبعة بنوع من 
الانطباع في جزء بدني لكانت منقسمة بانقسام محلّها » ولكان في مكان 
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(1) تقدّم أن هذا خلاف تقسيم المفهوم إلى جزئي وكلّ» فتأمّل المطلب في أبحاث المنطق. 

(0) ني الفصل السابق. 

() كلّ موجود سوى القديم ا منقسم متجرّئ كما دلّت عليه الأخبار الشريفة» ينظر كتابنا(لأضواء 
على النافع يوم الحشر). 


1 م بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
وزمان وليس كذلك. فالعلم لا يقبل القسمة, ولا يشار إليه إشارة وضعية 
مكانية» ولا أنه مقيّد بزمان ”"» لصحّة تصوّرنا الصورة المحسوسة في وقت 
بعد أمد بعيد على ما كانت عليه؛ من غير تغير فيهاء ولو كانت مقيّدة بالزمان 

ومايتوهمٌ من مقارنة حصول العلم للزمان إنّم| هو مقارنة شرائط 
حصول الاستعداد له؛ لا نفس العلم. 

وأماقوسط أدوات الس فق خصول الضورة المحسومتة» وتوقب 
الصورة الخيالية على ذلك فإنَّ) هو لحصول الاستعداد الخاصٌ للنفس؛ 
لتقوى به على تمثيل الصورة العلمية» وتفصيل القول في علم النفسء ومما 
تقدّم يظهر أنْ قوهم: إِنْ التعقّل إِنَّا هو بتقشير المعلوم عن الادّة والأعراض 
القخصة له حت لا نيقى إلا الاهثة المعةا#عن الفشدون كالسا الجدد 
غن الادة اللسمية وال خصات الزمائية» والكانية: والوضعية وغيرهاة 
بخلاف الإحساس المشروط بحضور الادّة» واكتناف الأعراض والهيئات 
القاشخصية: والخبال القتروط ينقاء الأغرافن وامغات الشخصة مو فون 
حضور الادّة قول على سبيل التمثيل للتقريبء وإِلَا فالممحسوس صورة مجرّدة 
غلميةة واشتراط حخضور الادّة والاكتناف بالأغراضن الغ خصة لصول 
الاستعداذ ف النفس للإاحساس: وكنذا اشتراط الاكشناف بالملشخصات 
)١(‏ بل هو مقيّد بزمان؛ لأنه حادث» والزمان قيد في حدوثها لا في حقيقتها؛ لذا قد تحضر الصورة 


بنفسها كما هي على أن بعض الصور العلمية قد تتغيّر» فه| يكون واضح الصورة بقيود معيّنة قد 
تحضر صورته دون ذلك الوضوح أو تلك القيود. 
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للتخيّل» وكذا اشتراط التقشير في التعفلء للدلالة على اشتراط تخيّل أزيد من 
فرد واحد في حصول استعداد النفس لتعقل الاهيّة الكلّية» المعبّر عنه بانتزاع 
الكل من الأفراد. 

وتبيّن مما تقدّم أيضاً أن الوجود ينقسم من حيث التجرّد عن المادّة وعدمه 
إلى ثلاثة عوالم كلية: 

أحدها: عالم الادّة والقوّة 0". 

والثاني: عالم التجرّدعن الادّة دون آثارها”"”» من الشكلء والمقدار» والوضع 
وغيرهاء ففيه الصور الجسانية» وأعراضها وهيئاتها الكمالية من غير مادّة تحمل 
القوة والانفعال» ويسمّى عالم المثال» والبرزخ بين عالم العقل وعالم الماذة. 

والثالث: عالم التجرّد عن الادّة وآثارها ويسمّى عالم العقل. 

وقد قسّموا عالم المثال إلى: المثال الأعظم القائم بذاته والمثال الأصغر 
القائم بالنفسء الذي تتصرّف فيه النفس كيف تشاء؛ بحسب الدواعي 
المختلفة الحقة والجزافية» فتأي أحياناً بصور حقة صالحة. وأحياناً بصور 
جزافية تعبث بها. 

والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولآء فأعلاها مرتبة» وأقواهاء وأقدمهاء 
وجوداًء وأقربها من المبدأ الأوّل تعالى عالم العقول المجرّدة؛ لتمام فعليتهاء 
وتنزه ذواتهبا عن شوب الادّة والقوّة» ويليه عالم المثال المتنزه عن المادّة دون 
)١(‏ أي عالم الإمكان قبل التحقق كم تقدّم منه. 


(1) فيلزم منه وجود الأثر دون المؤثر. 
() التجرّد عن المادّة هو التجرّد عن الإمكان» وهو منحصر بالله تعالى. 


سر بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
آثارهاء ويليه عالم المادّة موطن كل نقص وشرٌء ولا يتعلق با فيه علم» إلا من 
الفصل الثالث 
ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي 

والمراد بالكل ما لا يتغيّر بتغيّر المعلوم بالعرض كصورة البناء التي 
يتصوّرها البئاء في نفسه ليبنى عليهاء فالصورة عنده على حالها قبل البناء» 
ومع البناء وبعد البناء وإن خرب وانهدم؛ ويسمى علم ما قبل الكثرة» 
والعلوم الحاصلة من طريق العلل كلّية من هذا القبيل دائأ» كعلم المنجّم بأَنَ 
القمر منخسف يوم كذاء ساعة كذاء إلى مدة كذاء يعود فيه الوضع السماوي 
الخسوف ومعه وبعله. 

والمراد بالجزئي ما يتغيّر بتغيّر المعلوم بالعرض كم إذا علمنا من طريق 
الإبصار بحركة زيدء ثمٌ إذا وقف عن الحركة تغبّرت الصورة العلمية من 
الحركة إلى السكون» ويسمى علم ما بعد الكثرة. 

فإواقلت: الطين لأ يكرن اشر ة سارقةء وحاملها الذ8 ولازهه كون 
العلوم اا حزئية مادية له مجردة. 

قلنا: العلم بالتخ لتع, غير تغيّر العلمء والاتخ لمت ثابت في تغيّره لا متغير» 
وتعلّق العلم به أعني حضوره عند العالم من حيث ثباته لا تغيّره وإِلّال يكن 
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الفصل الرابع 
في أنواع التعقل 
ذكروا أنْ التعمّل على ثلاثة أنواع : 
أحدها: أن يكون العقل بالقوّة» أي لا يكون شيئاً من المعقولات بالفعل» 
ولا له شيء من المعقولات بالفعل؛ لخلو النفس عن عامّة المعقولات"". 
الشاني: أن يعقل معقولآً» أو معقولات كثيرة بالفعلء ميا لبعضها من 
بعضء مرثّباً لها وهو العقل التفصيلي. 
الثالث: أن يعقل معقولات كثيرة عقلاً بالفعل من غير أن يتميّر بعضها 
من بعضء وإنّا هو عقل بسيط إجمالي فيه كل التفاصيل» ومثلوا له بها إذا سألك 
سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بهاء فحضرك الجواب في الوقت» 
فأنت في أوّل لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها جميعاً علماً يقينياً بالفعل» لكن لا 
مير لبعضها من بعضء ولا تفصيلء وإِنَّا يحصل التميز والتفصيل بالجواب. 
كان ما عندك منبع تنبع وتجري منه التفاصيل» ويسمّى عقلا إجمالياً. 
الفصل الخامس 
في مراتب العقل 
ذكروا أن مراتب العقل أربع: 
إحداها: كونه بالقوّة بالنسبة إلى جميع المعقولات» ويسمّى عقلاً هيو لانياً» 


)١(‏ هذا استعداد للتعقّل لا تعقل. 


تبر بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
لشباهته في خلّوه عن المعقولات ا يولى» في كونها بالقوّة بالنسبة إلى جميع 
الون. 

وثانيتها: العقل بالملكة» وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية» 
من التصوّرات, والتصديقات. فإِنْ تعلّق العلم بالبديهيات أقدم من تعلّقه 
بالنظريات. 

وثالثتها: العقل بالفعل؛ وهو تعلّقه النظريات بتوسيط البديبيات» وإن 
كانت مرتّبة بعضها على بعض . 

ورابعتها: عقله لجيمع ما استفاده من المعقولات البديهية والنظرية 
المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي» باستحضاره الجميع» والتفاته إليها 
بالفعل» فيكون عالاً علمياً» مضاهيا للعالم العيني» ويسمّى العقل المستفاد. 

الفصل السادس 
في مفيض هذه الصور العلمية 

أمَا الصور العقلية الكلّية فإنَ مفيضها المخرج للإنسان مثلاً من القوّة 
إلى الفعل عقل مفارق للادّة» عنده جميع الصور العقلية الكلية؛ وذلك 
أنك قد عرفت أنْ هذه الصور با أئّها علم مجرّدة عن الادّة على أنْها كلّية 
تقبل الاشتراك بين كثيرين» وكل أمر حال في المادّة واحد شخصي لا يقبل 
الاشتراك» فالصورة العقلية يحرّدة عن الادّة» ففاعلها المفيض لا أمر مجرّد 
00 


عن المادّة؛ لأنْ الأمر المادّي ضعيف الوجود ”2» فلا يصدر عنه ما هو أقوى 


)١(‏ هذا مبني على التشكيك في الوجود, وقد تقدّم ما فيه في محلّه من المرحلة الأولى. 
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منه وجوداًء على أن فعل الادّة مشروط بالوضع الخاصٌء ولا وضع للمجرّد. 

وليس هذا المفيض المجرّد هو النفس العاقلة لمذه الصور المجردة 
العلمية؛ لأَئْا بعد بالقوّة بالنسبة إليهاء وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل» 
ومن المحال أن يُخرج ما بالقوّة نفسه من القوّة إلى الفعل. 

فمفيض الصورة العقلية جوهر عقلي مفارق للادّة» فيه جميع الصور 
العقلية الكلّية على نحو ما تقدّم من العلم الإجمالي العقلي, تتّحد معه النفس 
المستعدّة للتعقل عل قدر استعدادها الخاص» فيفيشن عليها ما تستعدٌ له من 
الصور العقلية'"'' وهو المطلوب. 

وبنظير البيان السابق يتبيّن أنْ مفيض الصور العليمة الجزئية جوهر مثالي 
مفارقء فيه جميع الصور المثالية الجزئية على نحو العلم الإجمالي» تتحد معه 
النفس عل قدرماغا مخ الاستعداو©, 

الفصل السابع 
ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق 

لآنه إمًا صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير» من غير إيجاب أو 
سلبء ويسمّى تصوّراً كتصوّر الإنسانء والجسم, والجوهرء وإمّا صورة 
حاصلة من معلوم معها إيجاب شيء لثيء أو سلب شيء عن شيء كقولنا: 


.)١( هذه دعوى لا دليل عليها. ينظر الصفحة (”77) الحامش‎ )١( 
هذه دعوى لا دليل عليها.‎ )؟١(‎ 
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الإنسان ضاحكء وقولنا: ليس الإنسان بحجرء ويسمّى تصديقاًء وباعتبار 

ثم إن القضية بها تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء 
فركبة هن أجزاء فوق الواهد: 

والمشهور أن القضية الموجبة مؤلّفة من الموضوع والمحمول والنسبة 
الحكمية؛ وهي نسبة المحمول إلى الموضوع؛ والحكم باتحاد الموضوع مع 
المحمولء هذا في الليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوعء وأما 
الهليات البسيطة التي محمولما وجود الموضوع كقولنا: الإنسان موجود. 
فأجزاؤها ثلاثة» الموضوع. والمحمولء والحكم؛ إذ لا معنى لتخلل النسبة» 
وهي الوجود الرابط بين الشىء ونفسه. 

وأن القضية السالبة مؤلّفة من الموضوع والمحمولء والنسبة الحكمية 
الإيجابية ولا حكم فيهاء لا أن فيها حك عدمياً؛ لأن الحكم جعل شيء شيئاًء 
وسلب الحكم عدم جعله؛ لا جعل عدمه. 

والحقٌء أن الحاجة إلى تصوّر النسبة الحكمية إِنَّ) هي من جهة الحكم بها هو 
فعل النفسء لا بها هو جزء القضية أي أن القضية إِنَّا هي الموضوع والمحمول 
والحكمء ولا حاجة في تحقق القضية با هي قضية إلى تصوّر النسبة الحكمية» 
وَإِنّما الحاجة إلى تصوّرها لتحقّق الحكم من النفس» وجعلها الموضوع هو 
المحمولء ويدّل على ذلك تحقق القضية في الليات البسيطة؛ بدون النسبة 
الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع. 
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ققد تخ هذا البيان: 

أوَلاً: أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة» الموضوع؛ والمحمول» 
والحكم. والسالبة ذات جزءين ا موضوع والمحمولء وأنْ النسبة الحكمية 
تحتاج إليها النفس ني فعلها الحكم, لا القضية با هي قضية في انعقادها. 

وثانياً: أن الحكم فعل من النفس في ظرف الإدراك الذهني» وليس من 
الانفعال التصوّري في شيء» وحقيقة الحكم في قولنا: زيد قائم مثلاً أن النفس 
تنال من طريق الحسٌ موجوداً واحداً هو زيد القائم» ثم تجرّئه إلى مفهومي 
زيد. والقائم, وتخزنه عندهاء ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج 
أخحذت صورتي زيد والقائم من خزانتهاء وهما اثنتان» ثم جعلتهما واحدا ذا 
وجود واحدء وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكي به الخارج 
غللى ماكان. 

فالحكم فعل للنفسء وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لم) 
وراءهاء ولو كان الحكم تصوّراً مأخوذاً من الخارج كانت القضية غير مفيدة 
لصحّة السكوت كم في كل من المقدّم والتالي في القضية الشرطية» ولو كان 
تصوّراً أنشأته النفس من عندها من غير استعانة من الخارج لم يحك الخارج. 

وثالثاً: أن التصديق يتوقف على تصوّر الموضوع والمحمولء فلا تصديق 
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الفصل الثامن 
وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري 

والبديهي منه ما لايحتاج في تصوّره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر 
كتصوّر مفهوم الثشىء والوحدة ونحوهماء وكالتصديق بأنْ الكل أعظم من 
جزئه» وأن الأربعة زوج. 

والنظري ما يتوقف في تصوّره أو التصديق به على اكتساب ونظر كتصوّر 
ماهيّة الإنسان والفرس» والتصديق بأن الزوايا الغلاث من المكلث مساوية 
لقائمتين» وأنْ الإتسان ذو نفس مجوّدة. 

والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديبية وتتبيّن بهاء وإلّا ذهب الأمر 
إلى غير النهاية» ثمّ لم يفد علياً على ما بين في المنطق. 

والبديبيات كثيرة مبيّنة في المنطقء وأولاها بالقبول الأوّليات وهي 
القضايا التي يكفي في التصديق بها تصوّر الموضوع والمحمول كقولنا: الكل 
أعظم من جزئه» وقولنا: الشىء لا يسلب عن نفسه. 

وأولى الأوّليات بالقبول قضية استحالة اجتاع النقيضين وارتفاعهماء 
وهي قضية منفصلة حقيقية» إِمّا أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلبء ولا 
تستغنى عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديبية حتّى الأوّليات: فإن 
قولنا: الكل أعظم من جزئه إِنَّا يفيد علا إذا كان نقيضه؛ وهو قولنا: ليس 
الكل بأعظم من جزته كاذباً. 
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فهي أوّل قضية مصذق بهاء لا يُرتاب فيها ذو شعورء وتبتني عليها 
العلوم» فلو وقع فيها شك سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات. 

السوفسطي المنكر لوجود العلم غير مسلّم لقضية أولى الأوائل؛ إذ في 
تسليمها اعتراف بِأنْ كل قضيتين متناقضتين فإنْ إحداهما حقة صادقة. 

ثمٌ السوفسطي المدّعي لانتفاء العلم. والشاك في كل شيء إن اعترف 
أنه يعلم أنه شاك فقد اعترف بعلم ماء وسلّم قضية أولى الأوائل» فأمكن أن 
يُلزم بعلوم كثيرة تماثل علمه بأنّه شاك كعلمه بأنّهِ يرى» ويسمع» ويلمس. 
ويذوق» ويشمٌء وأنّه ربّ) جاع فقصد ما يشبعه؛ أو ظماً فقصد ما يرويه. وإذا 
ألزم بها ألزم بها دونها من العلوم؛ لأنَ العلم ينتهي إلى الحسّ كما تقدّم”©. 

وإن لم يعترف بأنّه يعلم أنّه شاك» بل أظهر أنه شاك في كل شيء. وشاك في 
شكّه لايدري شيئاً سقطت معه المحاجّة» ول ينجع فيه برهان» وهذا الإنسان 
إِمّا مبتلى بمرض أورثه اختلالاً في الإدراك» فليراجع الطبيبء وإِمّا معاند 
للحق يظهر ما يظهر لدحضه. فليضربء وليؤلم» وليمنع ما يقصده ويريده» 
وليؤمر ب| يبغضه ويكرهه. إذ لايرى حقيقة لشيء من ذلك. 

نعم ربً) راجع بعضهم هذه العلوم العقلية» وهو غير مسلّح بالأصول 
المنطقية» ولا متذرب في صناعة البرهان» فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل 
بين الإثبات والنفيء والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيضء ولم 


)١(‏ في الفصل الثاني. 
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يقدر_لقلّة بضاعته_على تمييز الح من الباطل» فتسلّم طرفي النقيض في 
مسألة بعد مسألة» فأساء الظنٌّ بالمنطق» وزعم أنْ العلوم نسبية غير ثابتة» 
والحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلّت عليه حجّته. 

وليعالج أمثال هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية» وإراءة قضايا بديبية لا 
تقبل الترديد في حال من الأحوال كضرورة ثبوت الشيء لنفسه. واستحالة 
سلبه عن نفسه وغير ذلكء وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضاياء وليؤمروا 
أن يتعلّموا العلوم الرياضية. 

وهاهنا طائفتان أخريان من الشكاكين, فطائفة يتتسلمون الإنسان 
وإدراكاته» ويظهرون الشكٌ في ما وراء ذلكء فيقولون: نحن وإدراكاتنا 
ونشكٌ فيهم| وراء ذلك؛ وطائفة أخرى تفطّنوا با في قوهم: نحن وإدراكاتنا من 
الاعتراف بحقائق كثيرة» من أناسي وإدراكات لهم. وتلك حقائق خارجية» 
فبدّلوا الكلام بقولهم: أنَا وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك. 

ويدفعه: أنْ الإنسان ربّما يخطئى في إدراكاته» كما في موارد أخطاء 
الباصرة؛ واللامسة» وغيرها من أغلاط الفكرء ولولا أن هناك حقائق 
خارجة من الإنسان وإدراكاته» تنطبق عليها إدراكاته أو لا تنطبق لم يستقم 
ذلك بالضرورة. 

وربمًا قيل: إِنَ قول هؤلاء ليس من السفسطة في شيء» بل المراد أن من 
المحتمل أن لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس بعينها على الأمور الخارجية 
بعالا من الحقيقة» كما قبل: إِنْ الصوت بط له من الهوية الظاهرة على السمع 
ليس له وجود ني خارجه؛ بل السمع إذا اتصل بالارتعاش بعدد كذا ظهر 
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في السمع في صورة الصوتء وإذا بلغ عدد الارتعاش كذا ارتعاشاً ظهر في 
البصر في صورة الضوء واللون, فالحواس التي هي مبادئ الإدراك لا تكشف 
عا وواعغا من القائق» وسائر الأدراكات منديية إلى النوان. 
وفيه: أن الإدراكات إذا فرضت غير كاشفة عا وراءها فمن أين علم أن 
هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراكء ثم مَن أدرك أنْ حقيقة 
الصوت في خارج السمع ارتعاش بعدد كذاء وحقيقة المبصر في خارج البصر 
ارتعاش بعدد كذاء وهل يصل الإنسان إلى الصواب الذي يخطئ فيه الحواس 
لا من طريق الإدراك الإنساني. 
وبعد ذلك كله تجويز أن لا ينطبق مطلق الإدراك على ما وراءه لا يحتمل 
إلا السفسطة, حتّى أن قولنا: يجوز أن لا ينطبق شيء من إدراكاتنا على الخارج 
لايؤمن أن لا يكشف بحسب مفاهيم مفرداته والتصديق الذي فيه عن شيء. 
الفصل التاسع 
وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري 
والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فيترتّب عليه 
آثاره» وتارة بوجود ذهني لا يترتّب عليه آثاره» وهذا هو ال|هيّة» والاعتباري 
ماكان بخلاف ذلك,. وهو إمّا من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه 
في الخارج'''» كالوجود وصفاته؛ الحقيقية كالوحدة والفعلية وغيرهماء فلا 


)١(‏ أقول: إذا أخذت حقيقة كونه في الخارج في المصداق فالمصداق يكون خارجياً سواء فيه| ذكره في 
الاعتباري أو في الحقيقي؛ لأنّه من الضرورية بشرط المحمولء فتأمّله. 
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يدخل الذهن”" وإِلّا لانقلب, وإمّا من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية 
أنّه في الذهن كمفهوم الكل والجنسء والنوع؛ فلا يوجد في الخارج وإِلّا 
لانقلب. 

وهذه المفاهيم إِنَّما يعملها الذهن بنوع من التعمّلء ويوقعها على 
مصاديقهاء لكن لا كوقوع الاهيّة وحملها على أفرادهاء بحيث تؤخذ في 
حذها. 

وما تقدم يظهر: 

أوّلاً: أنَّ ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معاً كالوجود 
والحياة ”© فهو اعتباريء وإِلّا لكان الواجب ذا ماهيّة تعالى عن ذلك. 

وثانياً؟ أن ها كان منهاه عمو ل عل أزيد هن مقو لو ابدرة: #اطركة فهو 
اعتباريء وإِلّا كان مجنّساً بجنسين فأزيد وهو محال. 

وثالغاً: أنْ المفاهيم الاعتبارية لا حدّ لمهاء ولا تؤخذ ني حدٌّ ماهيّة من 
الماهيّات. 

وللاعتباري معان أخر خارجة عن بحثنا: 

منها: الاعتباري مقابل الأصيل كالاهيّة مقابل الوجود. 


)١(‏ على هذا كيف تحدّث المصئف عنه هناء وصوّره لنا؟! فالمفهوم الذي لا يدخل الذهن لا يمكن 
تصوّره فضلاً عن تصويره للغير. 

(؟) إذا كانت مفاهيم الوجود والحياة مفاهيم اعتبارية فهي من القسم الأوّل التي حيثية مصداقها 
أنّه في الخارج فقطء فلا يدخل الذهن, فهذا يعني أن لا سبيل للعلم بهاء وإِلّا كانت من القتسم 
الحقيقي أي الماهيّة وعليه فلا سبيل لنا للعلم بباء هذا كلّه بناء على ما مرّ منه في الوجود الذهني 
من أنْ الموجود في الذهن هو عين الموجود في الخارج. 
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ومنها: الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز مقابل ما له وجود 
منحاز كالإضافة الموجودة بوجود طرفيهاء مقابل الجوهر الموجود بنفسه. 
للحصول على غاية عملية كإطلاق الرأس على زيد؛ لكون نسبته إلى القوم 
كنسبة الرأس إلى البدن» حيث يدبّر أمرهم ويصلح شأنهم؛ ويشير إلى كل بها 


بالعرض. والمعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم» والمعلوم 
بالعرض هو الأمر الخارجي الذي يحكيه الصورة العلمية» ويسمّى معلوماً 
بالعرض والمجاز؛ لا تحاد ما له مع المعلوم بالذات. 

ومنها: أنه تقدّم أن كل معقول فهو مجرّد. ك! أن كل عاقل فهو مجرّد", 
فليعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوّة العاقلة» التي تكتسب بحصوطا لها 
الفعلية» حيث كانت مجرّدة» فهي أقوى وجوداً من النفس العاقلة التي 
تستكمل بهاء وآثارها مترتبة عليهاء فهي في الحقيقة موجودات مجرّدة تظهر 
بوحنوذاعنا الخاريجية للنفس العالمة» فنتجد النفس بها إن كانت ضور جواهر» 


)١(‏ لا وجود للمجرّدات في عالم الإمكان | تقذم. 
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ويموضوعاقا المأصفة بنا إن كانت أعراضاء لكنا لاتصالنا من طريق أذوات 
الإدراك بالمواد» نتوهم أمّها نفس الصور القائمة بالموادٌ» نزعناها من الموادٌ من 
دون آثارهاء المترتّبة عليها في نشأة المادّة» فصارت وجودات ذهنية للأشياء 
لايترتب عليها آثارها. 
فقد تبيّن بهذا البيان أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية. 
وبان أيضاً أن العقول المجرّدة 7 عن المادّة لاعلم حصولياً عندها؛ 
لانقطاعها عن الادّة ذاتاً وفعلاً. 
الفصل الحادي عشر 
كل مجّرد فهو عاقل 
لأن المجرّد تام ذاتاً لا تعلّق له بالقوّة» فذاته التامّة حاضرة لذاته» موجودة 
لهاء ولا نعني بالعلم إلا حضور شيء لشيء بالمعنى الذي تقدّم””» هذا في 
وأمّا علمه بغيره؛ فإِنْ له لتمام ذاته إمكان أن يعقل كل ذات تام يمكن أن 
يعقل وما للموجود المجرّد بالإمكان فهو له بالفعل» فهو عاقل بالفعل لكل 
يجرّد تامٌ الوجود, | أن كل مجرّد فهو معقول بالفعل؛ وعقل بالفعل. 
فإن قلت: مقتضى ما ذكر كون النفس الإنسانية عاقلة لكل معقول؛ 
)١(‏ لا دليل على وجودهاء بل الدليل على امتناعها متحقق كم تقدّم في التعليق على أوّل هذه المرحلة» 


ومنه تعرف بطلان ما ذكره في الفصول الآتية فلا نعيد. 
() ني الفصل الأول. 
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لتجرّدها وهو خلاف الضرورة. 

قلت: هو كذلك. لكر النفس مجرّدة ذاتاً لا فعلا» فهي لتجرّدها ذاتاً 
تعقل ذاتها بالفعل» لكنّ تعقلها فعلاً يوجب خروجها من القوّة إلى الفعل 
تدريجاً بحسب الاستعدادات المختلفة» فإذا تجرّدت تَرّداً تاماه ولم يشغلها 
تدبير البدن حصلت لا جميع العلوم حصولاً بالعقل الإجمالي» وتصير عقلاً 
مستفاداً بالفعل. 

وغير نخفي أن هذا البرهان إِنَّ) يجري في الذوات المجرّدة الجوهرية التي 
وجودها لنفسهاء وأمّا أعراضها التي وجودها لغيرها فلاء بل العاقل لما 
موضوعاتما. 

الفصل الثاني عشر 
في العلم الحضوري, وأنه لا يختصٌ بعلم الشيء بنفسه 

قد تقدّم أن الجواهر المجرّدة لتمامها وفعليتها حاضرة في نفسها لنفسهاء 
فهي عالمة بنفسها علياً حضورياًء فهل يختصٌ العلم الحضوري بعلم الشيء 
بنفسهه أو يعمّهء وعلم العلّة بمعلوها إذا كانا جرّدِين وبالعكسء المنّاءون 
على الأول والإشراقيون على الثاني وهو الحق. 

وذلك لأن وجود المعلول_كما تقدّم”" - رابط لوجود العلّة. قائ به 


غير مستقل عنه» فهو إذا كانا محرّدين حاضر بتمام وجوده عند علّته لا حائل 


)١1(‏ في الفصل الثالث من المرحلة السابعة. 
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بينهماء فهو بنفس وجوده معلوم لها علمأ حضوريا. 

وكذلك العلّة حاضرة بوجودها لمعلوها القائم بها المستقل باستقلاهها إذا 
كانا مجرّدِين من غير حائل يحول بينهما فهي معلومة لمعلولها علمأً حضورياًء 
وهو المطلوب. 


..- 427 


المرحلة الثانية عشر() 
فيما يتعلق بالواجب تعالى 
من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله 
وفيها أربعة عشر فصلاً 


)١( |‏ أرجو من القارئ الكريم أن يراجع الملحق قبل مطالعة هذه المرحلة. 
0 2 ا :. 
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الفصل الأوّل 
في إثبات ذاته تعالى 
حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دوخباء وصرفة لا يخالطها غيرها؛ 
لبطلان الغير فلا ثاني لها_كما تقدم في المرحلة الأولى'" ‏ واجبة الوجود”"؛ 
لضرورة ثبوت الشثيء لنفسه. وامتناع صدق نقيضه وهو العدم عليه. 
ووجوبها إمّا بالذات أو بالغير» لكنّ كون وجوبها بالغير خلف؛ إذ لا 
غير هناك ولا ثاني لحاء فهي واجبة الوجود بالذات. 


الماهيّات الممكنة المعلولة موجودة» فهى واجبة الوجود؛ لأن الشىء ما 


)١(‏ في الفصل الرابع والفصل السابع. 
(1) هذا بيان لوحدة الوجود لا لوجود الحقٌ سبحانه» وبطلانها من الواضحات وإن أطالوا في البيان 
بها لا يرجع إلى محصل وبرهان. 
وربّا يُدّعى أن كلامه هنا عن حقيقة الوجود لا يشمل الوجود الممكنء ولكنه باطل. 
وبيان ذلك: أن كلامه عن الوجود الأصيل الذي لا ثانية له» ولا غير له تقدّم في المرحلة الأولى 
التي أعدت للكلام حول أحكام الوجود بشكل عامٌ لا خصوص الواجب. فالقوم تبنوا أصالة 
الوجود ني الواجب والممكنء ولم يفصّلوا ليصّح القول أن كلامهم في بعض الموجود دون البعض 
الآخرء ولاستيضاح بطلان وحدة الوجود عليك بمراجعة كتاب (تنزيه المعبود) لأستاذنا المحقق 
آية الله السيّد قاسم علي أحمدي المازندراني القمّي (دامت بركاته). 
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م يجب لم يوجدء ووجوبها بالغير؛ إذ لو كان بالذات لم يحتج إلى علّة» والعلّة 
التي بها يجب وجودها موجودة واجبة» ووجوبها إِمّا بالذات» أو بالغير» 
وينتهى إلى الواجب بالذات 0 لاستحالة الدور والتسلسل. 
الفصل الثانى 
في إثّبات وحدانيته تعالى 

كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها يثبت 
وحدانيته تعالى بالوحدة الحقّة التي يستحيل معها فرض التكثّر فيها؛ إذ كلّ 
ما فرض ثانياً لها عاد أوّلاً؛ لعدم الميز بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض 
معها ثان عاد مع الأَوّل اثنين» وهكذا. 

لوكان هتاكواجيان فضاغداء امعاز أحدهامع الآخر يعد اسنتراكين) 
في وجوب الوجوهد. ومابه الامتياز غير مابه اللاشتراك بالضرورة» ولازمه 
تركب ذاتهم مما به الاشتراك ومابه الامتيازه ولازم التركب الحاجة إلى 
الأجزاءء وهي تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف. 
تثمة: 

أورد ابن كمّونة على هذه الحجّة: أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويّتان 


)١(‏ على هذانقول: إن الممكن إن كان فرداً من الوجود غير الواجب بذاته فالوجود يكون له حينئذ 
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بسيطتان» مجهولتا الكنه. مختلفتان بتهام الماهيّة» يكون كل منهم| واجب الوجود 
بذاته» ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعاً منهماء مقولاً عليهم) قولاعرضياً. 

وأجيب عنه: بأنْ فيه اتتزاع مفهوم واحد من مصاديق مختلفة بها هي 
مختلفة''' وهو غير جائز. 


على أنْ فيه إثبات الاهيّة للواجبء وقد تقدّم”" إثبات أَنْ ماهيّته تعالى 
وجوده. 

وفيه أيضاً اقتتضاء الماهبّة للوجود, وقد تقدم أصالته واعتباريتهاء ولا 
معنى لاقتضاء الاعتباري للآصيل. 

ويتفرّع على وحدانيته تعاللى بهذا المعنى أَنْ وجوده تعالى غير محدود بحدٌ 
عدمي يوجب انسلابه عرّا وراءه”". 

رح لداتاده وي عي سر رجات رع ترق 
إذ التركيب بأيّ وجه فرض لا ي: يتحقق إِلَّا بأجزاء يتألف منها الكل» ويتوقف 
تحقّقه على تحقّقهاء وهو الحاجة إليهاء والحاجة تنافي الوجوب الذاتي. 

الفصل الثالث 
في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي 

كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات؛ لانحصار الوجوب بالذات فيه 
)١(‏ اخشلاف المصاديق لا يمنع من انتزاع مفهوم واحد عنها كالنقيضين. فالتناقض منتزع منهما مع 

شدّة اختلافهما. 


() ف الفصل الغالث من المرحلة الرابعة: 
() لا بدٌ من انسلاب غيره عنه تعالى وإلا لعم وجوده ‏ وهو عين ذاته ‏ لكل موجود. 
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تعالى» وكل ممكن فإِنْ له ماهيّة هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم؛ 
وهي التي تحتاج في وجودها إلى علّة”' بها يجب وجودها فتوجد. 

والعلّة إن كانت واجبة بالذات فهو» وإن كانت واجبة بالغير انتهى ذلك 
إلى الواجب بالذات» فالواجب بالذات هو الذي يفيض عنه وجود كل ذي 
وجود من الاهيات. 
ومن طريق آخر: 

ماسواه تعالى من الوجودات الإمكانية فقراء في أنفسهاء متعلقات في 
حدود ذواتهاء فهي وجودات رابطة لا استقلال لها حدوثاً ولا بقاء» وإنَّ) 
تتقوّم بغيرهاء وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه غني في ذاته» لا تعلق 
له بشيء تعلّق الفقر والحاجة» وهو الواجب الوجود تعالى وتقدّس. 

يق أن الواجي الوعدوه تعال هو المفيقن لوجوذ ها واف وك أنه 
مفيض ا مفيض لآثارها”" القائمة بهاء والنسب والروابط التي بينهاء فإن 
العلّة الموجبة للشيء المقوّمة لوجوده علّة موجبة لآثاره والنسب القائمة به. 
0007" 

فهو تعالى وحده المبدأ الموجد للا سواه. المالك لماء المدبر للأمرهاء فهو 
رت العامين: لارث مواد 
(1) أقول: الممكن يحتاج إلى علّة لوجوده وماهيّته بمقتضى إمكانم). 
(؟) شامل بإطلاقه فعل الإنسان» وهو يوجب كونه غير مختار في فعله» وهو خلاف ما عليه الإمامية 


من أنا فاعلون. 
(') سيأتي منه الفصل الثاني عشر من هذه المرحلةأَنَ لكل نوع ربّ هو المفيض لوجوده. والمدبّر لأمره. 


المرحلة الثانية عشر: فيما يتعلّق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله 


هوهو ان هو 


سمه : 

قالث الثنوية إن ف الوخوح حيرا وكأ وعنا متضناذان لأيسهدان إلى 
مبدأ واحدء فهناك مبدثان» مبداً الخيرات» ومبدأ الشرور. 

وعن أفلاطون في دفعه: أن الشرّ عدم؛ والعدم لا يحتاج إلى علّة فيّاضةء 
بل علّته عدم الوجود» وقد بِيّن الصغرى بأمثلة جزئية كالقتل الذي هو شرٌ 
مثلاً» فإنَ الشيّ ليس هو قدرة القاتل عليه فإنّه كمال له» ولا حدّة السيف مثلاً 
وصلاحيته للقطع فإنّهِ كمال فيه» ولا انفعال رقبة المقتول من الضربة» فإِنّه من 
كمال البدنء فلا يبقى للشرٌ إلا بطلان حياة المقتول بذلك» وهو أمر عدمي؛ 
وعلى هذا القياس في سائر الموارد. 

وعن أرسطو: أن الأقسام خمسة: ما هو خير محضء وما خيره كثير وشرّه 
قليل» وما خيره وشرّه متساويان» وماشرّه كثير وخيره قليل» وما هو شرٌ 
محض . 

وأوّل الأقسام موجود كالعقول المجرّدة التي ليس فيها إلا الخير. وكذا 
القسم الثاني كسائر الموجودات الادّية التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظام 
العامٌ» فإِنْ في ترك إيجاده شرا كثيرً» وأمّا الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير 
موجودة. إِمّا ما خيره وشرّه متساويان فإِنْ في إيجاده ترجيحاً بلا مر ججح وأمًا 
ما شرّه كثير وخيره قليل فإِن في إيجاده ترجيح المرجوح على الراجح. وأمّا ما 
هو شرٌ محض فأمره واضح. 
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وبالجملة»لم يستند بالذات إلى العلّة إلا الخير المحضء والخير الكثير» 
وأمّا الشرٌ القليل فقد استند إليها بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. 

الفصل الرابع 
في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها 

تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأوّلية إلى ما تكفي في ثبوته الذات 
المتعالية من غير حاجة إلى فرض أمر خارج كحياته تعالى» وعلمه بنفسه. 
وتسمّى الصفة الذاتية» وما لايتمّ الاتّصاف به إلا مع فرض أمر خارج من 
الذات كالخلق» والرزق» والإحياء» وتسمّى الصفة الفعلية. 

والصفات الفعلية كثيرة» وهي على كثرتها متتزعة من مقام الفعل» 
خارجة عن الذات. 

والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية. 

فنقول: قدعرفت أنه تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكيال 
وجودي”"» وقد ثبت في المباحث السابقة أَنْ العلّة المفيضة لشيء واجدة 
لحقيقة ذلك الشيء”" بنحو أعلى وأشرف. فمعطي الشيء غير فاقد له”"» فله 
سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال كالعلم» والقدرة» والحياة. 


)١(‏ في الفصل السابق 
(7) هذا محال» فهو موجد للضدّين وعلى ما ذكره المصنّف يكون واجداً لما في ذاته وهو محال. 
() نعم» يوجد الشيء في قدرته وسلطانه لا في ذاته» فتأمّل. 
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فلننظر في أقسام الصفات» ونحو اتّصافه بها. 

فنقول: تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر» وسلبية تفيد معنى 
سلبياء لكنك عرفت آنفا أنّه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى؛ 
لكونه مبدأ كل كال فصفاته السلبية مادل غلى سلب التقص والحاجة 
كمن ليس بجاهل» ومن ليس بعاجزء وما ليس بجوهرء ولمًا كان النقتص 
والحاجة في معنى سلب الكمال كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص 
راجعة إلى سلب سلب الكمالء وهو إيجاب الكمال» فمعنى ليس بجاهل 
سلب سلب العلم. ومعناه إيجاب العلم. 

ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم» وإضافية كالقادرية» 
والعالمية» وتنقسم ا حقيقية إلى حقيقية محضة كالحي. وحقيقية ذات إضافة 
كالعالم بالغير. 

ولاريب في زيادة الصفات الإضافية”" على الذات المتعالية؛ لأَئّبا معان 
اعتبارية» وجلّت الذات أن تكون مصداقاً لحا والصفات السلبية ترجع إلى 
الثبوتية ا حقيقية»؛ فحكمها حكمها. 

وأمّا الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة. وال حقيقية ذات الإضافة 
ففيها أقوال: 


)١(‏ التي منها القادرية والعالمية ىا تقدّم منه وهذا خلاف ما عليه الإمامية من أَنْ العلم والقدرة 
والحياة صفاة ذاتية لا تركيب بينها وبين الذات» فهى ليست زائدة على الذات 
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أحدهاء الباغين الذات المسالة انوي بويا" دين الاح 
وثانيها: أمّها زائدة على الذات لازمة لهاء فهي قديمة بقدمها). 
وثالغها: أكبا ؤاقدةغل الذات حادلة 7 
ورابعها: أن معنى اتّصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من 

تلبس بهاء فمعنى كوبا عالمة أَمّها تفعل فعل العالم في إتقانه» وإحكامه. ودقة. 

جياتة: وهكذا فالذاثتاقة مهناب الضفات: 
ولفن هو الآؤل السوي ]إل اللكا لا عرفت أن ذاقه العالية ميذاً 

لكل كمال وجوديء ومبدأً الكمال غير فاقد له؛ ففي ذاته حقيقة كل كمال 

يفيض عنه» وهو العينية. 
ثم حيث كانت كل من صفات كاله عين الذات الواجدة للجميع فهي 

أيضاً واجدة للجميع وعينهاء فصفات كاله مختلفة بحسب المفهوم؛ واحدة 


)١(‏ لا دليل على العينية إِنَّا الدليل على نفى التركيب بين الذات والصفة» وتبقى الذات الإلهية المقدسة 
في منأى عن إدراكها أو إدراك كفيال 
)١(‏ دعوى بلا دليل» فإِنَ الصفات في التعقّل مختلفة» وفي الذات الإلهية المقدّسة مجهولة الكيف. 
(3) يلزم منه تعدّد القدماء» وقد عرفت أنه لا قديم إلا الله يك . 
(4) يردعليه: أنه تعالى وتقدس خال عنها قبل حدوثهاء فيلزم كونه قبل ذلك جاهلاء عاجزا تعالى 
عن ذلك علوًاً كبيراً. 
(6) يرد عليه: 
أولاً: خلرٌ الذات عن صفات الكمال آنا ما قبل حدوث الصفات. 
ثانياً: موجد هذه الصفات لا بدّ أن يكون واجداً لها ا قرّروه» فإن كان هو الذات فالمفروض 
خلوّها عن الصفات» وإن كان غير الذات المقدسة لزم احتياجها إلى الغير» وذلك خلف وجوب 
الوجود. 
ثالثاً: قد يقال: بأنّهِ يلزم التغير في الذات بعد الاتّصاف. والتغيّر من سمات الحادث لا القديم. 
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بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. 

وقول بعضهم: إِنْ علّة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته كلام 
لا محصّل له*”"؛ فَإِنْ الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين 
الذات كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته إلى الذات» فلم يأت بطائل» 
وإن كانت من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعلء فللفعل تقدّم عليهاء 
واستناده في وجوده إليها تقدّم المعلول على العلّة('" وهو محال؛ على أن لازم 
هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعاللى مجازاً. 

وأمّا القول الثاني: وهو منسوب إلى الأشاعرة. 

ففيه: أن هذه الصفات وهي على ما عدّوها الحياة» والقدرة» والعلم» 
والسمعء والبصرء والإرادة» والكلام, إِمّا أن تكون معلولة أو غير معلولة 
لشيء» فإن لم تكن معلولة لشيء» وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها 
كانت هناك واجبات ثّانء وهي الذات والصفات السبع. وأدلّة وحدانية 
الواجب تبطله. 

وإن كانت معلولة فإمًّا أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بهاء أو 
فعلولة شاء 

وعلى الأول كانت واجبة بالغير» وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب 
بالذات:غين الواجيت بالذات الموضوف بباء وأدلة وحدائية الواجب تطله 
)١(‏ بل هوالحقٌ الذي دلّت عليه الأخبار المتواترة» ثم لو كانت الذات المقدّسة هي العلّة يلزم منه تعدّد 


القدماء» وقد عرفت بطلانه من تعليقاتنا السابقة. 
(؟) تقدّم في الانتزاع لا في الوجود, فلا يلزم منه ما ذكره من تقدّم المعلول على العلّة. 
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كالكن السادق» 
على أنْ فيه: حاجة الواجب الوجود لذاته في انّصافه بصفات كاله إلى 


غيره» وهو محال. 
وعلى الثاني يلزم كون الذات المفيضة لما متقدّمة عليها بالعلّية» وهي 
فاقدة للا تعطيه من الكمال» وهو محال. 
على أن فيه: فقدان الواجب في ذاته صفات الكمالء وقد تقدّم أنه صرف 
الوجود الذض لآ يشل غنة وشيرة 1 ولا كال وجوذى هذا خلفت: 
وأمًّا القول الثالث: وهو منسوب إلى الكرامية» فلازم ما فيه من كون 
الصفات زائدة حادثة كون الذات المتعالية ذات ماذّة» قابلة للصفات التي 
تحدث فيهاء ولازمه تركب الذات» وهو محال» وكون الذات خالية في نفسها 
5000 
وأمّا القول الرابع: وهو منسوب إلى المعتزلة» فلازم ما فيه من نيابة الذات 
عق الصيفات ختلوها عنياء وهو كه ]عرقت وعهره صرق لأ يشب د عه جره 
ولاكال وجوديء هذا خلف. 
الفصل الخامس 
في علمه تعالى 
قدتقدّم” أن لكل مجرّد عن المادّة علا بذاته؛ لحضور ذاته عند ذاته» 


)١(‏ ووجود الممكن هل هو داخل في وجود الواجب فيلزم منه تركب الواجب من كل الوجودات؟! 
00 ني الفصل الحادي عشر من المرحلة الحادية عشر. 
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وهو علمه بذاته. 

وتقدّم أيضاً أن ذاته المتعالية صرف الوجود الذي لا يحدّه حدّ» ولا يشدّ 
عنه وجود. ولاكمال وجوديء فم في تفاصيل الخلقة من وجود أو كال 
وجودي بنظامها الوجودي فهو موجود عنده بنحو أعلى وأشرف. غير متميّز 
بعضها من بعضء فهو معلوم عنده علماً إجمالياً في عين الكشف التفصيلي”". 

ثم إن الموجودات بم| هي معاليل له؛ قائمة الذوات به قيام الرابط 
بالمستقل» حاضرة بوجوداتها عنده فهي معلومة له علا حضورياً في مرتبة 
وجوداتها المجرّدة منها بأنفسهاء والادّية منها بصورها المجرّدة. 

فقد تحقق أنْ للواجب تعالى علماً حضورياً بذاته» وعلماً حضورياً تفصيلياً 
بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادهاء وهو عين ذاته» وعل)ً حضورياً تفصيلياً بها 
في مرتبتهاء وهو خارج من ذاته» ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب 
العلم ب| عندها من العلم. 


هوهو ان هو 


نما : 

ولًا كانت حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والمبصرات كانا 
من مطلق العلم» وثبتا فيه تعالى» فهو تعالى سميع بصيرء كا أنّه عليم خبير. 
ثنبيه واشارة: 


للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة» ومسالك متشتتة أخر» نشير إلى ما 


)١(‏ بين الإجمال والتفصيل تقابل» وهما لا يجتمعان فضلًا عن أن يكون أحدهما عين الآخر. 
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هو المعروف منها: 

أحدها: أن لذافه تعالى عل ذاه دون محلو لانف» لآن الذات أزلية ولا 
معلول لا حادا. 

وفيه: أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجوده في الأزل بوجوده 
الخاصٌ به كما عرفت. 

الثاني: ما نسب إلى المعتزلة» أن للماهيّات ثبوتاً عينياً في العدم» وهي التي 
تعلّق بها علمه تعالى قبل الإيجاد. 

وفيه: أنه تقدّم بطلان القول بثبوت المعدومات. 

الثالث: ما نسب إلى الصوفية؛ أن للماهيّات الممكنة ثبوتاً علمياً بتبع 
الأسماء والصفات: هو المتعلّق لعلمه تعالى قبل الإجاد. 

وفيه: أنْ القول بأصالة الوجودء واعتبارية الاهيّات ينفي أي ثبوت 
مفروض للاهية قبل وجودها العيني الخاص ببها. 

الرابع: ما نسب إلى أفلاطن. أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء هو 
المفارقات النورية» والمثل الإلميّة التي تتجمع فيها كالات الأنواع. 

وفيه: أنذلك على تقدير ثبوتها إِنَّا يكفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء 
في مرتبتهاء لا ني مرتبة الذات» فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي» وهو 
وجود صرف لا يشذ عنه ىال وجوديء هذا خلف. 

الخامس: ما نسب إلى شيخ الإشراق» وتبعه جمع من المحققينء أن 
الأشياء بأسرها من المجرّدات» والمادّيات حاضرة بوجودها عنده تعالى» غير 
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غائبة عنه» وهو علمه التفصيل بالأشياء. 

وفيه: أن المادّية لا تجامع الحضورء كما تقدّم”" في مباحث العلم والمعلوم؛ 
على أنه إِنْ) يكفي لتصوير العلم التفصيلٍ في مرتبة الأشياءء فتبقى الذات 
خالية في نفسها عن الكمال العلميء كما في القول الرابع. 

السادس: ما نسب إلى ثاليس المطلي» وهو أنه تعالى يعلم العقل الأول 
وهو المعلول الأوّلء بحضور ذاته عنده» ويعلم سائر الأشياء بارتسام صورها 
في العقل الأوّل. 

وفيه: أنّه يرد عليه ما ورد على سابقه. 

السابع: قول بعضهم: إِنْ ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأوّلء وإجمالي 
با دونه» وذات المعلول الأوّل علم تفصيل بالمعلول الثاني» وإجمال بم| دونه 
وهكذا. 

وفيه: ما في سابقه. 

الثامن: ما نسب إلى فرفوريوس, أن علمه تعالى باتحاده مع المعقول. 

وفيه: أنه إِنّ) يكفي لبيان نحو تحقق العلم. وأنّهِ بالا تحاد دون العروض 
ونحوه؛ وأمًا كونه علا تفصيلياً بالأشياء قبل الإيجاد مثلاً فلا. 

ففيه: ما في سابقه. 

التاسع: ما نسب إلى أكثر المتأخرين: أنْ علمه بذاته علم إجمالي بالأشياء» 


# 


فهو تعالى يعلم الأشياء كلّها إجمالاً بعلمه بذاته» وأما علمه بالأشياء تفصيلاً 


)١(‏ في الفصل الأوّل والثامن من المرحلة الحادية عشر. 
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فبعد وجودها؛ لأنْ العلم تابع للمعلوم؛ ولا معلوم قبل وجود المعلوم. 
وفيه: ما في سابقه, على أن كون علمه تعالى على نحو الارتسام والحصول 
ممنوع كما سيأتي. 
العاشر فنا تبي إل المثنانيق أن عليه تقال بالأشياء قبل إعادهاء 
بحضور ماهيّاتها على النظام ال موجود في الوجود لذاته تعالى» لا على نحو 
الدخول فيها والاتحاد بهاء بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني على وجه 
الكلية» بمعنى عدم تغير العلم بتغيّر المعلوم» فهو علم عنائي» حصوله 
العلمي مستتبع لحصوله العيني» وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلّمين. 
وإن خطئوه. وطعنوا فيه من حيث إثبات الكلّية في العلم, فانم جروا على 
كوثة غلا حصوليا قبل الأغاد1". و المعل اله قبل ورد الأشباء و ملي 
وفيه: ما في سابقه على أن فيه إثبات العلم الحصولي, لموج ود مجرّد ذاتاً 
وفعلاً» وقد تقدّه”" في مباحث العلم والمعلو أن الموجود المجرّد ذاتاً وفعلاً لا 
يتحقّق فيه علم حصولي» على أنْ فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني 
يقاس إليه. ولازمه أن يعود وجوداً عينياً آخر للموجود الخارجي قبل وجوده 
العيني الخاصٌ به ومنفصلاً عنه تعالى» ويرجع لا محالة إلى القول الرابع. 
)١(‏ علم الباري يلك مجهول الحقيقة كالذات, والحاكم هنا أنْ كل ما نتخيّله فهو كك غيره. 
(5) هو كذلك لا تغيرٌ في علمه؛ لدلالة النصّ عليه» ففي التوحيد للشيخ الصدوقء عن أبي عبد 
اللهايْة: «تعالى الله بل لم يزل عالاً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كوّنه» وكذلك علمه بجميع 


الأشياء كعلمه بالمكان». [التوحيد (للصدوق): ١77‏ ]. 
(*) في خاتة المرحلة العاشرة. 
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الفصل السادس 
في قدرته تعالى 
قد تقدّم”" أن القدرة كون الشىء مصدراً للفعل عن علم”"» ومن المعلوم 
أن الذي ينتهى إليه الموجودات الممكنة هو ذاته المتعالية» إذ لا يبقى وراء الوجود 
الممكن إِلّا الوجود الواجبي من غير قيد وشرطء فهو المصدر للجميع؛ وعلمه 
عين ذاته التى هى المبدأ لصدور المعاليل الممكنة» فله القدرة» وهى عين ذاته. 
فإن قلت: أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان لأمّبا منوطة 
باختياره إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» ولو كانت مخلوقة لله سبحانه مقدورة 
له كان الإنسان مجبراً على الفعل لا ختاراً فيه فأفعال الإنسان الاختيارية 
خارجة عن تعلّق القدرة, فالقدرة لا تعمّ كل شيء. 
قلت: ليس معنى كون الفعل اختيارياً تساوى نسبته إلى الوجود والعدم 
جانبي وجوده وعدمه؛ بل الفعل الاختياري لكونه ممكناً في ذاته يحتاج في 
وصودة ]ل عزة قاكة لتذكافن عفياء سيف الدها نسي الرتعوفي برام تسقه 
إلى الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علته التامّة فبالإمكان كسائر الأجزاء 
)١(‏ ني الفصل العاشر من المرحلة العاشرة. 
(') القدرة هي كون الفاعل بحيث يمكنه الفعل أو الترك.. ودعواه هنا تنسجم مع كون الفاعل 


موجب -كم تقدّم منه- والكلام إِنَّ) هو في قدرة اللهيككٌه وهو قادر مختار بمعنى أن له أن يفعل 


وأن يترك. 


0 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
التي ها من المادّة القابلة وسائر الشرائط الزمانية والمكانية وغيرها. 

فالفعل الاختياري لا يقع إِلَا واجباً بالغير كسائر المعلولات» ومن 
المعلوم أن الوجوب بالغير لا يتحقق. إِلَّا بالانتهاء إلى واجب بالذات, ولا 
واجب بالذات”© إلا هو تغاللى» فقدرته تغالى عامّة حتى الأفعال الاختبارية: 

ومن طريق آخرء الأفعال كغيرها من الممكنات معلولة» وقد تقده'" في 
مرحلة العلّة والمعلول أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته» و لايتحقق وجود 
رابط إلا بالقيام بمستقل يقوّمه ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات» فهو 
مبدأ أوَّلَ لصدور كل معلول متعلّق الوجود بعلّة وهو عل كل شيء قدير. 

فإن قلت: الالتزام بعموم القدرة للأفعال الاختيارية التزام بكونها جبرية» 
فَإِنْ لازمه القول بتعلّق الإرادة الإلميّة بالفعل الاختياري» وهي لا تتخلّف 
عن المراد» فيكون ضروري الوقوع» ويكون الإنسان مجبراً عليه لا مختاراً فيه 
وبوجه آخر ما وقع من الفعل متعلّق لعلمه تعالى فوقوعه ضروريء وإِلّا عاد 
علمه جهلاًء تعالى عن ذلك فالفعل جبري لا اختياري. 

قلت: كلاء فالإرادة الإلهيّة إن تعلّقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه. 
والذي عليه الفعل هو أنه منسوب إلى الإنسان الذي هو جزء علته التامّة 
بالإمكان. ولا يتغيّر بتعلّق الإرادة عمّا هو عليه» فقد تعلّقت الإرادة بالفعل 
من طريق اختيار الإنسان» ومراده تعالى أن يفعل الإنسان الفعل الفلاني 
)١(‏ ذات الإنسان ترجع في وجودها إلى الواجب لا فعله. إلا بنحو من الإقدار له على فعله» لا أنّه 


تعالى يفعل فعل الرتساق. 
(0) في الفصل الثالث من المرحلة السابقة. 
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باختياره» ومن المحال أن يتخلف مراده تعال عن إرادثة. 

والجواب عن الاحتجاج بتعلّق العلم الأزلي بالفعل كالجواب عن تعلق 
الإرادة به؛ فالعلم إِنَّا تعلّق بالفعل على ما هو عليه وهو أَنّه فعل اختياري. 
يتمكن الإنسان منه ومن تركه. ولا يخرج العلم المعلوم عن حقيقته» فلو لم 
يقع اختيارياً كان علمه تعالى جهلاً. 

فإن قلت: السلوك إلى بيان عموم القدرة من طريق توقف وجود المعلول 
الممكن على وجوبه بالغير» وانتهاء ذلك إلى الواجب بالذات» ينتج خلاف 
المطلوب. فإِنْ كون فعله تعالى واجباً يستلزم كونه تعالى موجَباً (بفتح الجيم) 
أي واجباً عليه الفعل؛ ممتنعاً عليه الترك» ولا معنى لعموم القدرة حينئذ. 

قلت: الوجوب كم تعلم منتزع من الوجود؛ فا أن وجود المعلول من 
نافية العلة كذلاك وحوبة بالقر من تاحيديا :رودن الخال أن يعوة الكأثر 
المترنّبِ على وجود الثيء مؤثراً في وجود مؤثّره. فالإيجاب الجائي من ناحيته 
تعالى إلى فعله يستحيل أن يرجع فيوجب عليه تعالى فعله» ويسلب عنه بذلك 
عموم القدرة وهي عين ذاته. 

ويتبيّن با تقدّمء أنه تعالى مختار بالذات؛ إذ لا إجبار إِلّا من أمر وراء 
الفاعلء» يحمله على خلاف ما يقتضيه أو على ما لا يقتضيه؛ وليس وراءه 
تعالى إلّا فعله» والفعل ملائم لفاعله» فم| فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته 


ويختاره بنفسه"". 


)١(‏ هذا خلط وخبطء فالاختيار يناني الوجوب وهو قد أقرٌ أنه تعالى فاعل موجب. 
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الفصل السابع 
في حياته تعالى 
الحي عندنا هو الدرّاك الفعال» فالحياة مبدأً الإدراك والفعل أي مبداً 
العلم والقدرة, أو أمر يلازمه العلم والقدرة» وإذ كانت ال حياة تحمل عليناء 
والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات فحملها على ما كانتا فيه موجودتين 
للذات على نحو العينية» كالذات الواجبة الوجود بالذات» أولى وأحقٌ. فهو 
تعالى حياة وحيّ بالذات. 
على أَنّه تعالى مفيض لحياة كل حيء ومعطي الثيء غير فاقد له20©. 
الفصل الثامن 
في إرادته تعالى وكلامه 
قالوا: إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح. 
وبعبارة أخرى: علمه بكون الفعل خيراًء فهي وجه من وجوه علمه 
تعالى» كم أن السمع بمعنى العلم بالمسموعاتء والبصر بمعنى العلم 
بالمبصرات وجهان من وجوه علمه'' فهو عين ذاته تعالى. 
وقالوا: الكلام فيه| نتعارفه ‏ لفظ دال على ما في الضميرء كاشف عنه 
فهناك موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوعء يدل دلالة وضعية اعتبارية 


(1) تقدّم أن معطي الشىء لا يكون فاقداً له في قدرته وسلطانه لا في ذاته» فلا تصلح دللا في المقام. 
(؟) بل إرادته فعله تعالى كا دلّت عليه الأخبار الشريفة» ونفته كونها علمه. 
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على موجود آخرء وهو الذي في الذهن» ولو كان هناك موجود حقيقي دال 
بالدلالة الطبعية عل موسره عر كذلك» كالكثر الدال غل مو ترف وصنة 
الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الأتمٌ في علّته؛ كان أولى وأحقٌ بأن 
يسمّى كلاماً؛ لقوّة دلالته. 

ولو كان هناك موجود أحدي الذات؛ ذو صفات كال في ذاته» بحيث 
يكشف بتفاصيل كاله وما يترتّب عليه من الآثار عن وجوده الأحدي 
وهو الواجب تعالى» كان أولى وأحقٌ باسم الكلام» وهو متكلّم لوجود ذاته 
لذاته7"؟. 

أقول: فيه إرجاع تحليلٍ لمعنيي الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم 
والقدرة» فلا ضرورة تدعو إلى إفرادهما عن العلم والقدرة» وما نسب إليه 
تعالى في الكتاب” والسنة”" من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل» بالمعنى 


الذي سيأتي إن شاء الله9). 


)١(‏ فهو إذن متكلّم منذ الأزلء فتأمّل؛ إذ هو خلاف ما عليه الإمامية» ونصوصهم في ذلك واضحة. 

(") ينظر: سورة البقرة: 707 » سورة النساء: لا” » سورة الائدة: لا »سورةهود: ١٠١١/8‏ »)سورة 
النحل: ٠‏ 5» وغيرها من الآيات الشريفة. 

(") ينظر الكافي: »١15١ /١‏ ب باب المشيئة والإرادة. 

(5) يأتي في الفصل الآتي. 
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الفصل التاسع 
في فعله تعالى وانقساماته 

لفعله تعالى بمعنى المفعول. وهو الوجود الفائض منه انقسامات بحسب 
ما تحصّل من الأبحاث السابقة كانقسامه إلى مجرّد ومادّي» وانقسامه إلى ثابت 
وسيال وإلى غير ذلك. 

والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما تقدّم سابقا”" أن العوالم الكلية 
ثلاثة: عالم العقل» وعالم المثال» وعالى المادّة. 

فعالم العقل مجرّد عن المادّة وآثارها. 

وعالم المثال يجرّد عن المادّة دون آثارهاء من الأبعاد. والأشكالء 
والأوضاع وغيرهاء ففيه أشباح جسمانية متمثلة في صفة الأجسام التي في 
عالم المادّة على نظام يشبه نظامها في عالم الادّة» غير أن تعقّب بعضها لبعض 
بالترنّب الوجودي بينهاء لا بتغيّر صورة إلى صورة؛ أو حال إلى حال 
بالخروج من القوّة إلى الفعل من طريق الحركة: على ما هو الشأن في عالم 
المادّة» فحال الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض حال الصور الخيالية 
من الحركة والتغير والعلم مجرّد لا قوّة فيه ولا تغبّره فهو علم بالتغبّر لا تغيّر 
في العلم» وعال المادّة بجواهرها وأعراضها مقارن للادّة. 

والعوالم الثلاثة مترتّبة وجوداً» فعالم العقل قبل عام المثال» وعال المثال 


)١(‏ في الفصل الثاني من المرحلة الحادية عشرة. 
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قبل عالم المادّة وجوداً؛ وذلك لأنْ الفعلية المحضة التي لا تشوبها قوّة أقوى 
وأشدٌ وجوداً مما هو بالقوٌة محضاء أو تشوبه قوّة؛ فالمفارق قبل المقارن للادّة. 

ثم العقل المفارق أقل حدوداً وقيوداًء وأوسع وأبسط وجوداً من المثال 
المجرّد. وكلّما كان الوجود أقوى وأوسع. كانت مرتبته في السلسلة المترتّبة 
من حقيقة الوجود المشككة أقدم, ومن المبدأ الأوّل الذي هو وجود صرف. 
ليس له حدّ يحدّه ولا كال يفقده أقرب. فعالم العقل أقدم وجوداً من الجميع» 
ويليه عالم المثال» ويليه عالم المادّة. 

ويتبيّن بم ذكرء أنْ الترتيب المذكور ترتيب في العلّية» أي إن عالم العقل 
علّة مفيضة لعالم المثال» وعالم المثال علّة مفيضة لعالم اللادّة. 

ويتبيّن أيضاً بمعونة ما تقدّم من أنْ العلّة مشتملة على كمال المعلول 


نظام مثالي يضاهي النظام المادّيء وهو أشرف منه. وفي عالم العقل ما يطابقه. 
لكنه موجود بنحو أبسط وأجمل» ويطابقه النظام الربوبي”" الموجود في علم 
الواجب تعالى. 


(1) على هذا يكون مركباً من جميع الات معلولاته. 

)١(‏ على هذا فكل عام يكون مشتملا على ما هو أدون منهء والنظام الربوبي مشتمل كذلك على ما 
دونه» ولا يغنيه دعواه «أبسط وأجمل»؛ إذ هو يرجع إلى تركيب الذات شاء أم أبى؛ لذا فسّروا 
البساطة بمعنى عجيب فقالوا: بسيط ال حقيقة كلي الأشياء» والله أعزّ وأجل من ذلك. 
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الفصل العاشر 

في العقل المفارق وكيفيّة حصول الكثرة فيه , لوكانت فيه كثرة 

وليُعلم أن الماهيّة لا تتكثر تكثراً إفرادياً إِلَّا بمقارنة اللادّة. 

والبرهان عليه: أن الكثرة العددية إِمّا أن تكون تمام ذات الماهيّة» أو 
بعض ذاتهاء أو خارجة من ذاتها إِمّا لازمة أو مفارقة» والأقسام الثلاثة الأوّل 
يستحيل أن يوجد لا فرد؛ إذ كلّما وجد لما فرد كان كثيرأ» وكل كثير موف 
من آحادء والواحد منها يجب أن يكون كثيراً؛ لكونه مصداقاً لللاهيّة» وهذا 
الكثير أيضاً مؤلّف من آحاد» فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد, فلا يتحقق لها 
واحدء فلا يتحقق كثير» هذا خلف. 

فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة. يحتاج لحوقها إلى مادّة قابلة» فكل 
ماهيّة كثيرة الأفراد فهي مادّية» وينعكس عكس النقيض إلى أن كل ماهيّة 
غير مادّية» وهي المجرّدة وجوداء لا تتكثر تكثراً إفرادي» وهو المطلوب. 

نعم تمكن الكثرة الأفرادية في العقل المفارق» فيما لو استكملت أفراد 
من نوع مادي كالإنسان بالحركة الجوهرية من مرحلة الماذية والإمكان إلى 
مرحلة التجرّد والفعلية» فتنستصحب التميّز الفردي"' الذي كان لها عند 
كونبا ماذية. 

ثم إِنّه لم) استحالت الكثرة الآفرادية في العقل المفارق» فلو كانت فيه كثرة 


)١(‏ إذا كان التكثر الأفرادي محالًا فكيف يثبت هنا بالاستصحاب في المجرّد؟! 
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فهي الكثرة النوعية» بأن توجد منه أنواع متبايئة» كل نوع منها منحصر في 
فردء ويتصوّر ذلك على أحد وجهين إِمّا طولاً وإمّا عرضاًء والكثرة طولاً أن 
يوجد هناك عقل ثم عقل إلى عدد معين» كل سابق منها علّة فاعلة للآحقه. 
مباين له نوعاًء والكثرة عرضاً أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة» ليس بعضها 
عل لبعض ولا معلولاً وهي جميعاً معلولات عقلٍ واحد فوقها. 
الفصل الحادي عشر 
في العقول الطولية, وأول ما يصدر منها 

لما كان الواجب تعالى واحداً بسيطاً من جميع الجهاتء امتنع أن يصدر 
منه الكثير» سواء كان الصادر مجرّدا كالعقول العرضية:. أو مادّياً كالأنواع 
المادّية؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إِلّا الواحد”"©: فأوّل صادر منه تعالى عقل 
واحدء يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته. 

ولمًا كان معنى أوّليته هو تقذمه في الوجود على غيره من الوجودات 
الممكفةووضو العليئة كان غلة مسرم طة ينه مال روبق ساق الضواذن منده 
فهو الواسطة في صدور ما دونه. ما ليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة 
الواجبية التي هي عين الذات المتعالية على ما تقده”" البرهان عليهاء وذلك 
لأن صدور الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد ممتنع 
)١(‏ هذا لا يتم إلآّفي الواحد الموجبء أمّا في الواحد المختار فيمكن صدور الكثير عنه؛ لمكان اختياره» 


والمصئّف لا اختار كونه تعالى فاعلاً موجباً فقد تمسّك بالقاعدة. 
(؟) في الفصل السادس من هذه المرحلة. 
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على ما تقدم"» والقدرة لا تتعلّق إِلَا بالممكن. وأمّا المحالات الذاتية الباطلة 
الذوات كسلب الشيء عن نفسه. والجمع بين النقيضين ورفعههم مثلاًء فلا 
وسكا نحت #صان يبا القدرة قيع ماعامن الو هو ةلس ديد للقدرة 
وتقبيداً لإطلاقها. 

ثم إن العقل الأوّل وإن كان واحداً في وجوده بسيطاً في صدوره لكنّه 
لمكان إمكانه تلزمه ماهيّة اعتبارية غير أصيلة”"؛ لأنْ موضوع الإمكان هي 
الماهيّة» ومن وجه آخر هو يعقل ذاته» ويعقل الواجب تعالى» فيتعدد فيه 
الحية»ويمكن أة بكرن ذلك مصدرا لأكتر م معلرل وابدرا, 

لكنّ الجهات الموجودة في عالم المثال الذي دون عالم العقلء بالغة مبلغاً 
لاتفي بصدورها الجهات القليلة التي في العقل الأوّل”» فلا بد من صدور 
عقل ثانء ثم ثالث وهكذا حتّى تبلغ جهات الكثرة عدداً يفي بصدور العالم 
الذي يتلوه من المثال. 

فتبيّن أن هناك عقولاً طولية كثيرة؛ وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء 


عددها. 


)١(‏ في الفصل الرابع من المرحلة السابعة. 

(0) الماهيّة الاعتبارية لا قيمة لما في مقام صدور الفعل؛ لمكان اعتباريتهاء فإِن الاعتبارية مقابل 
الأصالة التي هي منشأ الآثارء فلا تكون الم|هيّة دخيلة في تحقق الأثر. 

(©) والواجب يعقل نفسه ويعقل أثره» فلِمَ لم يكم فيه بها كم في العقل الأَوّل؟ 

(5) لهذا؟ أليست التعدّدية ولو بالاهيّة الاعتبارية التى لا دخل لا في الأثر حققت للعقل الأوّل 
إمكان تعدّد الأثر؟ ْ 
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الفصل الثاني عشر 
في العقول العرضية 
أثبت الإشراقيون في الوجود عقولاً عرضية» لا علّية ولا معلولية بينهاء 
هي بحذاء الأنواع اللادّية التي في هذا العالم المادّيء يدبّر كل منها ما يحاذيه 
من النوع» وتسمّى أرباب الأنواع» والمثل الأفلاطونية؛ لأنه كان يصرٌ على 
القول بهاء وأنكرها المشاءون» ونسبوا التدابير المنسوبة إليها إلى آخر العقول 
الطولية» الذي يسمّونه العقل الفعّال. 
وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقتهاء وأصمٌ الأقوال فيها على ما قيل 
هو أن لكل نوع من هذه الأنواع الادّية فرداً مجرّداً في أوّل الوجود, واجداً 
بالفعل جميع الكمالات الممكنة لذاك النوع» يعتني بأفراده الادّية فيدبّرها”) 
بواسطة صورته النوعية» فيخرجها من القوة إلى الفعلء بتحريكها حركة 
جوهرية با يتبعها من الحركات العرضية. 
وقد احتجوا لإثباتها بوجوه: 
منها: أن القوى النباتية» من الغاذية» والنامية» والمولدة» أعراض حالة 
في جسم النبات» متغيّرة بتغيّره» متحلّلة بتحّله ليس لها شعور وإدراك؛ 
فيستحيل أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب والآفاعيل المختلفة» 
والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة» على ما فيها من نظام دقيق متقن 
تتحيّر فيه العقول والألباب» فليس إلا أن هناك جوهراً جرّداً”" عقلياء يدبّر 


)١(‏ الله تعالى هو المدبّر لخلقه» وجعل أرباب في قبالته يعني خروجه عن سلطانه تعالى عن ذلك. 
(0) لا وجود للمجرّدات في عالم الإمكان | تقدم. 
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أمرها ويهديها إلى غايتها فتستكمل” بذلك. 

وفيه: أن من الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى ربٌ النوع إلى غيره؛ فإن 
أفعال كل نوع مستندة إلى صورته النوعية» وفوقها العقل الأخير الذي يثبته 
المشاءون» ويسمّونه العقل الفعال. 

ومنها: أن الأنواع الواقعة في عالمنا هذا على النظام الجاري في كل منها 
دائياً من غير تبدّل وتغيّر ليست واقعة بالاتّفاقء فلها ولنظامها الدائمي 
الممستمر علل حقيقية» وليست إِلَّا جواهر مجرّدة توجد هذه الأنواع وتعتني 
بتدبير أمرها”"» دون ما يتخرّصون به من نسبة الأفاعيل والآثار إلى الأمزجة 
ونحوها من غير دليل» بل لكل نوع مثال كلي يدبّر أمره» وليس معنى كليته 
جواز صدقه على كثيرين» بل إِنّه لتجرّده تستوي نسبته إلى جميع الأفراد. 

وفيه: أنْ الأفعال والآثار المتريّبة على كل نوع مستندة إلى صورته النوعية» 
ولو لا ذلك لم تتحقق نوعية لنوع» فالأعراض المختصّة بكل نوع هي الحجّة 
غل أن هتاك صبووة مدوهرية هن المدا القريب لماء كنا أن الأعراضى المشتركة 
دلبل عل أن هداك موضوعا مشاركا: 

ففاعل النظام الجاري في النوع هو صورته النوعية» وفاعل الصورة 
النوعية | تقدم”", جوهر مجرّد يفيضها على الادّة المستعدة» فتختلف الصور 
(0 بل الله تعالى هو المدبّر» والربٌ ى)| هو واضح في نصوص الإسلام» مقطوع به. 


() بل الله تعالى خالق كل شيء ومدّبره. 
(*) في الفصل السابع من المرحلة السادسة. 
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باختلاف الاستعدادات» وأما أنْ هذا الجوهر المجرّد عقل عرضي يِخصٌ 
النوع ويوجده ويدبّر أمره؛ أو أنه جوهر عقلي من العقول الطولية» إليه ينتتهي 
أمر عامّة الأنواع» فليست تكفي في إثباته هذه الحجّة. 

ومنها: الاحتجاج على إثباتها بقاعدة إمكان الأشرف. فإِن الممكن 
الأخسٌ إذا وجد وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله» وهي قاعدة مبرهن 
عليهاء ولااريب في أنْ الإنسان المجرّد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات 
الإنسانية مثلآ أشرف وجوداً من الإنسان المادّي الذي هو بالقوّة في معظم 
كالاته» فوجود الإنسان المادذي الذي في هذا العالم دليل على وجود مثاله 
العقلي الذي هو رب نوعه. 

وقنه؟ أن ججترياة قاعدة إمنكات الأشرق مشروط يون الأقرف 
والأخسٌ مشتركين في الاهيّة النوعية» حتّى يدل وجود الأخسٌ في الخارج 
على إمكان الأشرف بحسب ماهيّته» ومجرّد صدق مفهوم على شيء لا يستلزم 
كون المصداق فرداً نوعياً له» ى) أنْ صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري 
لا يستلزم كونه كيفاً نفسانياء فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان 
الكل الذي نعقله مثلاً عقلاً كلَياً من العقول الطولية؛ عنده جنيع الكمالات 
الأؤّلية والثانوية التي للأنواع المادّية» فيصدق عليه مفهوم الإنسان مثلاً؛ 
لوجدانه كاله الوجوديء لا لكونه فرداً من أفراد الإنسان. 

وبالجملة» صدق مفهوم الإنسان مثلاً على الإنسان الكل المجرّد الذي 
نعقله”"2» لا يستلزم كون معقولنا فرداً لللاهيّة النوعية الإنسانية حتّى يكون 


(1) بل لا نعقله؛ لعدم تعقل المجرّد في الممكنات كا مرّ. 
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مثالا عقلياً للنوع الإنساني. 
الفصل الثالث عشر 
في المثال 
ويسمى البرزخ؛ لتوسطه بين العقل المجرّد والجوهر الماذيء والخيال 
المنفصل لاستقلاله عن الخيال الحيواني المتصل به. 
وهو كا تقدم مرتبة من الوجود. مفارق للادّة دون آثارها”''» وفيه صور 
جوهرية جزئية» صادرة من آخر العقول الطولية» وهو العقل الفعّال عند 
المشائين» أو من العقول العرضية على قول الإشراقيين» وهي متكثرة حسب 
تكثر الجهات في العقل المفيض طاء متمثلة لغيرها ببيئات مختلفة» من غير أن 
ينثلم باختلاف الهيئات في كل واحد منها وحدته الشخصية. 
الفصل الرابع عشر 
في العالم المادي 


وهو العالم المشهودء أنزل مراتب الوجود وأخسّهاء ويتميّز من غيره بتعلق 
الصور الموجودة فيه بالاذة» وارتباطها بالقوة والاستعداد, فى| من موجود فيه 
ِلّا وعامّة كالاته في أوّل وجود بالقوّة. ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج 
والحركة» وربّا عامّة من ذلك عائقء فالعالم عالم التزاحم والتمانع. 

وقد تبيّن بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء 


)١(‏ أي وجود المعلول بلا علّته. 


المرحلة الثانية عشر: فيما يتعلّق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله 


هذا العالم» والأوضاع والنسب التي بينهاء والنظام الحاكم فيهاء ولعل ما هو 
مجهول منها أكثر نما هو معلوم. 
وهذا العال بها بين أجزائه من الارتباط الوجودي واحد سيّال في ذاتهى 
متحرّك بجوهره”' ويتبعه أعراضه. وعلى هذه الحركة العامّة حركات 
جوهرية خاصة نباتية» وحيوانية» وإنسانية» والغاية التي تقف عندها هذه 
الحركة هي التجرّد التامّ للمتحرك كا تقدّم'" في مرحلة القوّة والفعل. 
ولًا كان هذا العالم متحرّكاً بجوهره سيّالاً في ذاته كانت ذاته عين التجدّد 
والتغير» وبذلك صم استناده إلى العلّة الثابتة» فالجاعل الثابت جعل المنجدّد 
لا أنه جعل الشيء متجدّداً حتّى يلزم محذور استناد المتغيّر إلى الثابت وارتباط 
الحادث بالقديم. 
تم الكتاب”” والحمد لله» ووقع الفراغ من تأليفه في اليوم السابع 
من شهر رجبء من شهور سنة ألف وثلاث مائة 
وتسعين قمرية هجرية, في العتبة 
المقدسة الرضوية» على صاحبها 
أفضل السلام والتحيّة. 


.)7( الحامش‎ .)١97( تقدّم ما في الحركة الجوهرية فراجع. ينظر الصفحة‎ )١( 

(5) ني الفصل الحادي عشر من المرحلة العاشرة. 

() قث التعليقة على الكتاب في ليلة الأربعاء/ 4 جمادى الآخرة/ 557 ١ه‏ في النجف الأشرف» 
صلوات الله على مشر فهاء أسأل الله تعالى السداد والتوفيق بحرمة محمّد وآل محمّد. 


..- 09٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
المعصومين.ء ولعنة الله تعالى على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين إلى 
يوم الدين. 
مقدمة 
لّا كانت العقيدة من مهيّات الفكر التي تبتني عليها معالم السلوك الإنساني 
فلااريب نجد الاهتمام بهاء وبيان مناهجها ومفرداتها بأساليب مختلفة ضرورة 
دينبة» ومعرفية»وإنسائية ومن هنا كانت فكرة هذا الببحت الختصارا للوقتك 
وتيسيراً للمتابع» والله الموفقٌ للسدادء نعم المولى ونعم النصير. 
النجف الأشرف 
حيدر الوكيل 
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هد 


لمهيد 

المراد من القواعد هو قضايا كلّية تعرف من خلالها أحكام جزئياتها مثل 
قولههم: الفاعل مرفوع» فنع رف أَنْ زيد في قولهم: قام زيد مرفوع؛ لأنّه فاعل 
وكل فاعل مرفوع. 

وليس هذا مرادنا هناء بل المراد هو مسائل تكون حاكمة وموجّهة ل) 
يترائى بخلافهاء فهي محكمات يرد إليها ما تشابه من الأفكار والنصوص» 
لنصل الى نتيجة واضحة منسجمة مع الأدلّة وواضحات العقل. 

ولعلّك_قارئي العزيز_تجد في مطاوي هذه المسائل ما يوضّح لك ما 
ذكرناه» مع ميلنا الى الاختصار. 

ولمًا كانت أصول هذه الأبحاث مستفادة من الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة فلعل قائلاً يقول: إِنّه دور! ولكن قد تحقق أنه لا دور في اعتماد 
النصوص الشريفة المبيّنة للمطالب العقلية؛ لآَمّها لا تعبّد فيهاء بل هي لبيان 
الواقع» وإرشاد الأذهان إلى مسالك البرهان. 

وقد رثّبته على فصول يعينك سابقها على لآحقهاء والله الموفق للسداد. 


ملحق في قواعد التوحيد ب 


لل 


الفصل الآول 

البحث في الدين أمر لا بد منه» والمستند في ذلك ما يحكم به العقل و تجري 
عليه الكائنات الحيّة ذات الإرادة بفطرتها وجوب دفع الضرر المحتمل» 
فنحن نجد الإنسانء بل ونوع الحيوان يحاول دفع الضرر عن نفسه بمجرّد 
إحساسه به والضرر الدنيوي يسعى الإنسان إلى رفعه للحفاظ على حياته» 
أو مكتسباته» أمّا مثل الأفكار التي تترتّب عليها أخطار أخروية فإِن على 
العاقل النظر فيها؛ لعظم مايترتّب عليها وجوداً أو عدماً. 

والضرر المحتمل الذي يجب دفعه إِمّا نفسيء أو مادّي» والبحث في الدين 
يدفعهم| معاً. 

وها لأيد هق الننيه غل أمون: 

الأوّل: آننا نرق أن العشلاء لأيتقون كفيرا بذّلك فإن الريخف عخ 
الآفعى المحتملة الونجود ف البيت يأخذ من الإنسان اهعاما أكثر من البيحث 
عن حقانية الدين مثلاً مع أنْ الضرر المترنّبٍ على الثاني أشدّ منه على الأوّل. 

واجواب: أنْ البحث في الدين في أصوله الأساسية الذي يقتضيه دفع 
الضرر حاصل في بني البشر نوعاًء لكن لمّا كانت أصول المعارف الدينية 
واضحة. وأدلّتها ظاهرة اجتهاداً أو تقليداً فإِنَ الناس لا يحتاجون في دفع 
الضرو ال أكترمن ذلك: 

الثاني: أَنّنا نجد العقلاء يقدّمون على ما فيه خطر مع احتماله» مثل التاجر 
يحمل بضاعته في البرّء والبحر, والجو مع احتال تلفها. 
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والجواب: أن احتمال الضرر هنا يقابله احتمال أرجح منه بالربح» حتّى 
أنَ التاجر إذا زاد احتمال خسارته إلى حدّ المخاطرة لا يقدم عليه» وإن أقدم 
وخسر لامه العقلاء» بل إن ربح أيضاً ينسب الربح إلى مثل الحظء ويبقى 
مجال لومه وارداً. 

الثالث: أنّنا نجد أن البشر مختلفون في عقائدهم. حتّى داخل الطائفة 
الواحدة» فلو كان الدافع لهم للبحث هو دفع الضرر لكانوا على فكر واحد. 

واسوات: أن السبب ف ذلك هو الاسغداس براي الأهل؛ والمرئين؛ 
والمعلمين» ولا يخفى أن قيام الدليل على حقانية شيىء هو بنفسه دليل إجمالي 
على بطلان ما عداه» مع أنْ الإنسان لو التفت إلى بطلان ما هو عليه من 
اعتقاد» فإن بقي عليه فهو مكابر» وإن تركه ألى غيره عن بحث واستدلال» 
فإنوصل إلى الحقّ فهوء وإن لم يصل إلى الحقٌ فإن كان قاصراً فهو معذور, 
وإن كان مقضراً فهو ملوم مستحقٌ للعقاب. 

ومن هنا فيجب على العاقل أن يبتمٌ لهذا الأمرء ويبحث فيه بجدء وياخذ 
العلم من أهله. لذا نجد في تراثنا النصّى ما يحث على أخذ العلم عن أهله 
كقولداظة: دبا كميل لا ناخ ذ إلاعنًا تكن منا)» وماورد في تفسير قوله 
تعالى: هلظ رالِانسَنُ إِلّ طعاموء 274 من أن المراد هنا فلينظر الى علمه من 
أين يأخذه”". 


1 سورة عبس:‎ )١( 
ب النوادر» ح/.‎ 5٠ / (؟) الكافي:‎ 
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الفصل الثانى 
ليا كان أوّل الدين معرفته فإن من أهم ما يلجأ إليه في معرفة الباري يِل 
هو قوله تعالى: ليس ِو ىم 274 فان الاية الكريمة حاكمة على كل 
نصّء أو فكرة تعطي لون من التشبيه بينه وبين خلقه. 
وني الخبر عن أمير المؤمنين2ة: «الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله)”". 
وعن الإمام الرضااية: «وكنهه تفريق بينه وبين خلقه)”". 
وقال]2ة: «وقد أخطأه من اكتنهه)2. 
والدلينل عل وعوة ال#اتعال خلقه: فمن أى النس الرضاكة: «الدال 
على وجوده بخلقه)””: وعن أمير المؤمنين0ة: «معروف بالآيات2)0. 
الفصل الثالث 
الطريق إلى معرفة الدين الحق منحصر بأمرين: 
الأوّل: العقل. 
الثاني: النقل. 
ولمّا كان دور العقل هو الإدراك تصوّراً وتصديقاً فهوآلة» ودور النقل 
() سورة الشورى: 4 
( التوحيد (للصدوق): 75. 
(6) التوحيد (للصدوق): /*. 
(5) التوحيد (للصدوق):77. 


(0) التوحيد (للصدوق): 05. 
() التوحيد (للصدوق): .6١‏ 
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هو البيان» فإن بين العقل والنقل تكاملاً لا تقاطع. والمؤسّس للأفكار الدينية 
هو النقلء والمدرك لها هو العقلء لا أن العقل يؤْسّس في مقابل النقل» بل 
ويقاطعه كم في المدارس البشرية التي تطرح أفكاراً تعارض المستفاد من 
النصوص. 

الأصل في بيان المعارف الدينية هو المعصوم. والنقل هو الخاكي عن 
بلاغ المعصومء وذلك يجري حتى في التوحيد قالناجّة: «إلى الله تدعون, 
وعليه تدلّون)”"2, وقال: «السلام على محال معرفة الله)”" 2 وقال: «اخصّكم 
ببرهانه)”": وقال: «وأركاناً لتوحيده»©». 

الفصل الرابع 

الدليل على وجود الله يكم هو الآثار» فخلقه دليل عليه وعلى ذلك دلت 
النصوص والعقل السليم» ويقابله دعوى معرفته بنفسه وهو قول الصوفية 
والفلاسفة فيم| ذهبوا إليه في دليل الإمكان بصيغه المتعدّدة» حيث قالوا: 
نصل إليه من التأمّل في الوجود» وتقسيمه الى الواجبء والممكنء والحال إِمْها 
دعوى بلا دليل؛ إذ وصوهم إلى (الواجب) هو عن طريق تأمّلهم في الممكن 
الحادث. فتأمّله فإِنّه دقيق. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: 7/ 05017 ح7717. 
(؟) الكاني: 5/ 51/4, ب فضل الزيارات»ح7. 


(3) من لا يحضره الفقيه: 7/ 03511١‏ ح8717. 
(5) من لا يحضره الفقيه: 7/ 23511١‏ ح8717. 


ملحق في قواعد التوحيد - 

عن أمير المؤمنيناثة: «الذي شَُيْلّت الأنبياء عنه فلم تصفه بحدّ و لا 
بنقص » بل وصفته بأفعاله» ودلت عليه بآياته) 20 وعن الرضااكًة: «ليبس 
كمثلك شيء. إلهي ولن يدركوك, وظاهر ما بهم من نعمتك دليلهم عليك 
لو عرفوك, وني خلقك يا إلهي مندوحة أنْ يتناولك» بل سوّوك بخلقك فمن 
نمم يعرفوك واتّخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوكء تعاليت رب عنّا به 
المنهون تغنو ك0 

وعنهطاكة: اابصنع الله يستدلٌ عليه)2. 

الفصل الخامس 

عمدة الأدلّة على وجود الله تعالى هو الحدوث وغيره يرجع اليه؛ وقد 
قوّرَه المتكلمون بشكل اعتمدوا فيه عل التغير كميزة من عيّرات الحدوث» 
وفي كلام الآئمّة ا هداة 8 مميّزات أخرى للحدوث منها التجزؤء والانقسامء 
والاضطرارء والتحديد» ودونك النصوص التى ميزت خصائص الحدوث» 
قال أبو الحسن الرضاءك9: «ولا له تذلّل من بعّضه)»: وقالا2: «كل 
معروف بنفسه مصنوع)0, وقالطائة: «فاعل لا باضطرار)”"» وقالابة: 
)١(‏ التوحيد (للصدوق): 77. 
( التوحيد (للصدوق): .١50-١١15‏ 
9 التوحيد (للصدوق): 70. 
(4) التوحيد (للصدوق): 0". 


(6) التوحيد (للصدوق): 70. 
(5) التوحيد (للصدوق): /ا7. 


بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


«كنهه التفريق بينه وبين خلقه)”"', وقالاثُة: «فكل ماف الخلق لا يوجد 
فى خالقه)”". وقال2ة: «لايمثل بخليقته)””. وقالاة: «يوخد ولا 


يبعض )!1. 
03 صََالةُ . حر اله ُ 47 اه 0 

وعن الرسول الأعظمكاة: «ما عرف الله من شبهه بخلقه)2. 

وعن الرضاءكة: «ل يتجزأ ولم يتناه ولم يتزايد ول يتناقص)”"2. وقال31: 
«لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان)3". 

وعن أمير الم مدين اكة: «فمعان الخلق عنه منفية)(0. وقالظِلا: «فمن 
زعم أن إله الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود)”, وعنهاثة: الاينقسم 
فى وجود. ولاعقل. ولا وهم. كذلك ربّناءك)”"". 

لذا نجد أن بيانات الأئمّة 84 أكثر وضوحاً لدى المتلقي من دليل 
المتكلمين. 

وللقديم مميّز واحد وهو أنه ليس فيه شيء من صفات خلقه. عن أمير 
)١(‏ التوحيد (للصدوق): /71ل/". 
0 التوحيد (للصدوق): .5٠‏ 
9 التوحيد (للصدوق): 5/8. 
(5) التوحيد (للصدوق): /5. 
(5) التوحيد (للصدوق): /4. 
0 التوحيد (للصدوق): .5١‏ 
(0 التوحيد (للصدوق): ؟5. 
(8) التوحيد (للصدوق): 7/9. 


ونم التوحيد (للصدوق): 0/4 
)٠١(‏ التوحيد (للصدوق): 85. 


ملحق في قواعد التوحيد 3 
المؤمنيناقة: «لم يمحدث فيمكن فيه التغيّر والانتقال»". وقالنايْة: «وما 
زال- ليس كمثله شيء عن صفة المخلوقين متعاليا)”". وقالائة: «(كذب 
العادلون بالله إذ شبّهوه بمثل أصنافهم, وحلّوه حلية المخلوقين بأوهامهم. 
وجزوه بتقدير منتج خواطرهم., وقدّروه على الخلق المختلفة القوى بقرائح 
عقوهم. وكيف يكون من لا يقدّر قدره مقدّر ني رويات الأوهام, وقد ظلّت 
في إدراك كنهه هواجس الأحلام لأنّه أجل من أن يحذّه الباب البشر بالتفكير 
أويحيط به الملائكة على قربهم من ملكوت عزته بتقدير)””» وقال.الة: «ولا 
بخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عرّته لبعده من أن يكون ني 
قوى المحدودين, لأنه خلاف خلقه. فلا شبه له من المخلوقين)). 
الفصل السادس 

الذات المقدّسة مجهولة في حقيقتهاء فلا يدركها مخلوق قطّء والصنفات 
الإلهية مجهولة في حقيقتها كذلك. وإِنَّا ندركها بالآثار. والعقل السليمء 
والنصوض الشريفة دالة على ذللك. 

والذات المقدّسة ليس لما أبعاض. ولا تركب بينها وبين الصفات» 
والمدرّك لنا من الصفات هو نفي أضدادهاء فمعنى عال: أنه لا يجهلء وقادر: 
أنه لايعجزء ولايعني ذلك إثبات العلم والقدرة مثلاً بالمعنى الذي نفهمه 
)١(‏ التوحيد (للصدوق): 50. 
() التوحيد (للصدوق): .0١‏ 


(9) التوحيد (للصدوق): .0١‏ 
() التوحيد (للصدوق): 07. 


1 لظت <..-اسصا...تتتحدساد - لتحا 
فيناء بل صفات خلقه عنه منفية» وهو خلو من خلقه وخلقه خلو منه. 

ولا ينبغي التفكر في حقيقة الذات المقدّسة» ولافي كيفية الاتٌصاف 
بالصفات المقدّسة الإلميّة؛ للنهي الوارد في ذلك عن الأثمةك8. 
تنبيه: 

ليس +بيهم لإ عن التفكر في الذات والصفات أعني كيفيّة الاتصاف بها 
تعبّديًه بل هو بي إرشادي؛ لعدم إمكان ذلك» فإن عصا وحاول ما هئالك 
فِنَّ) يحصل عنده هو غير ما طلبه بتفكره» فجميع ما ميّرمَوه باوهامكم مخلوق 
لكم مردود عليكم”"» فيعبد شيئا غير الله يق . 

الفصل السابع 


الإرادة معنى الفعل» وهي حادثة» وبذلك وردت النصوص الشريفة» 
والعقل السليم يستوضح ذلكء ودعوى أن للإرادة معنيين أحدهما فعله. 
وهو حادث, وهو يناسب العقول الساذجة؛ ومعنى آخر أن إرادته هي علمه 
بالأصلح. وقد ترك هذا المعنى الثاني للنضج العقلي» هذه الدعوى باطلة؛ 
وذلك لأمون: 

آوّلا: الاق بين التبينه فَان الأزادة بالمحى الأول حادقةهوبالمعتى 
الثاني قديمة» كا أمّا بالمعنى الأول تنسجم مع حدوث العالم» وبالمعنى الثاني 
تقتضي قدم العالم. 


.١١١ /١ ينظر شرح نبج البلاغة (للبحراني):‎ )١( 


ملحق في قواعد التوحيد حت 

الثاني: أن الأئمّة 22 نفوا رجوع الإرادة الى العلم؛ بل في بععض 
النصوص: من قال: إِنْ إرادته علمه فقد كفر» عن ابى عبد اللْهطغة: «قال: 
قلت له: ل يزل الله مريدا؟ فقال: إن المريد لا يكو ن إِلُالمراد معه بل ل يزل 
عال)ً قادراً ثم إراد0”"» وعن بكير بن أعين «قال: قلت لأبي عبد اللهاعة: علم 
الله ومشيئته هما مختلفان أم متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة ألا ترى أَنّْك 
تقول: سأفعل كذا إن شاء الله. ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله» فقولك إِنْ 
شاء الله دليل على أنه لم يشأء فاذا شاء كان الذي شاء كما شاء» وعلم الله سابق 
للمشيئة»”"'؛ وعن صفوان بن يحبى قال: «قلت لأبي الحسن اقة: أخبرني عن 
الإرادة من الله ومن المخلوق» قال: فقال: الإرادة من المخلوق الضميرء وما 
يبدو له بعد ذلك من الفعلء وأمّا من اللْهيك فإرادته إحداثه لاغير ذلك, لأنه 
لايروي ولا بهم ولا يتفكر. وهذه الصفاة منفية عنه. وهي من صفاة الخلق, 
فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان 
ولاهمّة ولا تفكّر. ولا كيف لذلك كما أنه بلا كيف)”". وعن أبى عبد الله اقلا 
قال: (المشيئة محدثة)9'. 

الفصل الثامن 

الله تعالى خالق كل شيء لا من شيء. ولا يصحٌ قوله من لااشيء فهو يكَكٌ 
)١(‏ التوحيد (للصدوق): .١55‏ 
(؟) الكافي: .٠١9/١‏ ب الإرادة أنبًا من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» ح7. 


(") الكافي: .٠١9/١‏ ب الإرادة أنبًا من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» ح”. 
(4) الكافي: .1٠6١ /١‏ ب الإرادة أنبًا من صفات الفعل وسائر صفات الفعل» ح/. 


200000 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
الموجد للأشياء ابتداعاً لا من شيء كان قبلهاء ولا من العدم, بل أوجدها 
بعد العدم, فتأمّله فإِنّه دقيق. 
إل غير ال تحال فهو إجاد في من طيء الت تس ترب الو لخد 
1 5 لظي 20 

مسري اد ل كرجه ري وراماك 1 
يو داص عاط برتصروع جء 2 76 2 2 ص رمم رصح 2 رصم 
لياس دروأ نحَمَتَ الله لبك هل مِنْ حَلقٍ عير أ 5 من الْسَمَكِ ل 
لَهَإِلَاهْومَاضك تُؤفكوس 04 

الفصل التاسع 

أفعالنا الإرادية محلوقة لنا خلق تكوين, فنحن مُوجدوها وبالتالي صحٌ 

محاسبتنا عليهاء والله تعالى خالق الأفعال خلق تقدير» فهو تعاللى قدّر كل فعل 


آم سح بير 


#وَدَلَقَ كل شَى تدده لفيا 74" . 


ص 


.59 سورة آل عمران:‎ )١( 
.” سورة فاطر:‎ )"( 
.7 سورة الفرقان:‎ )77( 


المصادر 


* القران الكريم 

-١‏ أضواء فلسفية (للسيّد جعفر الحكيم) (معاصر). 

"-الأمالي» للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمّي (ت١/1ه).‏ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسّسة البعئة-قمٌ» نشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة) 
الطبعة الأولى ١5 ١١/‏ ه. ق. 

"- إيضاح الحكمة في شرح بداية الحكمة» للشيخ علي رباني كلبايكاني» ترجمة: 
الشيخ محمّد شقير» طبع : دار اهادي بيروت» ط 25 اه 

4- تحف العقول عن آل الرسول5. للشيخ أبو محمّد الحسن بن علي بن 
الحسينء المعروف ب(ابن شعبة الحراني) (ق5)» تصحيح والتعليق: علي 
أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلاميء قم المشرّفة» ط3, 4٠5‏ ١اق.‏ 

5 تفسير العياشي» للشيخ أب النظر محمد بن مسعود بن عياشء المعروف 


ب(العيّائي)» تصحيح وتحقيق والتعليق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي» 


2111 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
نشر: المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 
5 تفسير غريب القران» للشيخ فخر الدين الطريحي (ت:0١٠ه)»‏ تحقيق: 
محمّد كاظم الطريحي. 
٠‏ نفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمّد بن الحسن 
الحر العاملّء (ت: 5 ١١١ه)»‏ تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت ك8 
لإحياء التراث» قم المقدسة. مطبعة: مهرء الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه.‏ 
_تنزيه المعبود ني الردّ على وحدة الوجود. للسيّد قاسم علي أحمدي (معاصر)» 
طبع : مطبعة ثامن الحجج اقّة, ط 2١‏ 570 ١ه.‏ 
4 التوحيد, للشيخ الجليل الأقدم الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمّى (ت7”/81ه ).؛ صحّحه وعلق عليه: المحقق 
السيّد هاشم الحسيني الطهراني» تحقيق: على أكبر الغفاري» نشر: جماعة 
المدرّسين في الحوزة العلمية-قمٌ المقدسة. الطبعة الثانية ذي الحجّة 
2 ق. 
٠-الحاشية‏ على #بذيب المنطق, للملا عبد الله اليزدي (ت:١/1ه)»‏ طبع 
ونشر: مؤسّسة التأريخ العربي لبنانبيروت» 47١21‏ 1ه. 

١١_الحدائق‏ الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» للمحدث الشيخ يوسف بن 
أحمد بن ابراهيم (ت:185١١ه)‏ نشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين, قم المشرٌفة. 


المصادر 22 


الآملي (ت: ١*آه)‏ طبع : مصطفويء نشر: مركز نشر كتاب - 
طهران. 

١‏ شرح المنظومة (قسم الحكمة)» للشيخ هادي بن مهدي السبزواري 
(«ت:1784١ه).‏ تعليق: حسن زاده آملى» تحقيق: مسعود طالبى» 
نشرمؤسّسة التأريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع ‏ لبنان. 

١4‏ شرح بداية الحكمة (تقريراً لابحاث السيّد كال الحيدري).؛ بقلم: 
الشيخ خليل رزق» مطبعة ستاره» نشر: دار فراقد قم» ط١»‏ ١3ة١اه‏ 
(ت4/ا5ه)» تحقيق: عنى بتصحيحه عدّة من الأفاضل» نشر: مركز 
النشر مكتب الإعلام الإسلامي_الحوزة العلمية قم ايران» المطبعة: 
جايخانه دفتر تبليغات إسلامىء الطبعة الأولى تابستان ١157‏ ش. 

١5‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإساعيل بن حماد الجوهري 
(ت:”1797ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارء نشر: دار العلم 
للملايين» بيروت طع. /ا٠5١ه.‏ 

١١_الكاني‏ في أصول الفقه. للسيّد محمّد سعيد الحكيم (ت:57 5 ١ه)ء‏ 
مطبعة: فاضل» نشر: دار المحلال ‏ النجف الأشرف,. ط4» /57١ه.‏ 

الكاني» ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيٌ 
الرازيٌية (ت: 179ه). تحقيق وتصحيح وتعليق: عل أكبر الغفاريٌ 
نشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران» مطبعة: حيدري» الطبعة الثالثة 


17777 بداية الحكمة وبهامشه تعاليق مختصرة 
اع" 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» للعلامة الحَلّ أبي منصور الحسن 
بن يوسف بن المطهّر الأسديّ (ت75/اه).؛ تحقيق: آية الله حسن زاده 
الآملٍ (ت557١ه)»‏ طبع ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي_قمّ 
طلا /ا١51اه.‏ 

٠_لسان‏ العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور 
(ت١الاه)‏ نشر: أدب الحوزة» 5٠65‏ ١ه.‏ 

١‏ 1-معارج الفهم في شرح النظم. للعلامة الح أبي منصور الحسن بن يوسف 
بنالمطهّرالأسديّ (ت ١لاه)»‏ تحقيق: قسم الكلام والفلسفة في 
مجمع البحوث الإسلامية» طبع ونشر: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة 
للآستانة الرضوية المقدّسة. ط1. 57٠١‏ ١ه.‏ 

"١‏ من لا يحضره الفقيه. للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسىء المعروف ب(الشيخ الصدوق) (ت:١/7ه)»‏ تصحيح وتعليق: 
علي أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة قم 
لمشي فة» ط7. 

نهاية الحكمة (تعليق الشيخ الزارعي)» للسيّد محمّد حسين الطباطبائي 
(ت: 7٠5١ه)ء‏ تصحيح وتعليق: الشيخ عبّاس علي الزارعي 
السبزواري» طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة 
المدرسين بقمٌ المشرّفة» ط ع 411/0١‏ ١ه.‏ 


المصادر 6 


5" نهباية الحكمة (تعليقات غلامرضا الفيّاضى)» للسيد محمد حسين 
الطباطبائئ (ت: 5اه). تصحيح وتعليق: الشيخ غلامرضا 
الفيّاضى» طبع : مطبعة باقري ‏ إيران» ط١»‏ 38 . 


مقدّمة الطبعة الثانية ا 
مقدّمة المعلق ا 20111 
مقدّمة: في تعريف هذا الفنٌ» وموضوعه. وغايته 121113110101010 
المرحلة الأولى 
في كيات مباحث الوجود 

الفصل الأوّل: في بداهة مفهوم الوجود 1ك 
الفصل الثاني: في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي 0 
الفصل الثالث: في أنْ الوجود زائد على الماهيّة عارض لما 01000 
الفصل الرابع: في أصالة الوجود واعتبارية الم|هيّة اا 0 
الفصل الخامس: في أنْ الوجود حقيقة واحدة مشكّكة 000005 0 257 
الفصل السادس: في ما يتخصّص به الوجود 0 
الفصل السابع: في أحكام الوجود السلبية 98ب 000 23 
الفصل الثامن: في معنى نفس الأمر 0 
الفصل التاسع: الشيئية تساوق الوجود 00008 230303 

لعاشر: في أنّهِ لا تمايز ولا علّية في العدم 0000 ش51 


الفصل | 


سير بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


الفصل الحادي عشر: في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه 1119298 121331771311 
الفصل الثاني عشر: في امتناع إعادة المعدوم بعينه اا 1[1[11[ذ[1[1[1[ [ [ [ 00 
المرحلة الثانية 


في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني 


الفصل الأوّل: في الوجود الخارجي والوجود الذهني 11 1[ ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [  [‏ 0 ااا 
المرحلة الثالثة 
في انقسام الوجود 


إلى ما في نفسه وما في غبره وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره 


الفصل الأوّل: الوجود في نفسه والوجود في غيره 1[1[1[#[1[1[ز1[|[|[ز[ز[ز[ز[1[|[ز[ز[ [ [ [ 01000 

الفصل الثاني: كيفيّة اختلاف الرابط والمستقل 000 

الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه 9ه ”ه01 
المرحلة الرابعة 


في المواذ الثلاث الوجوب, والإمكان, والامتناع 
والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود 


إلى الواجب والممكن, والبحث عن الممتنع تبعي 


الفصل الأوّل: في تعريف الموادٌ الثنلاث وانحصارها فيها ااا 0 
الفصل الثاني: انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس 000 
الفصل الثالث: واجب الوجود ماهيّته إنيّته 0غ 
الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات 8/4 
الفصل الخامس: في أنْ اليء ما لم يجب لم يوجدء وبطلان القول بالأولوية 00 


الفصل السادس: في معاني الإمكان 9 10 


الحدويات 8 


الفصل السابع: في أن الإمكان اعتبار عقلي, وأنّه لازم للماهيّة 12-11000000000 
الفصل الثامن: في حاجة الممكن إلى العلّة» وما هي علّة احتياجه إليها 000 
الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علّته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثاً 9ب 0000000111 

المرحلة الخامسة 

في الماهية وأحكامها 
الفصل الأوّل: الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي 100زذزذزذز1ذ133*ذ 
الفصل الثاني: في اعتبارات الماهيّة وما يلحق بها من المسائل ا 21100 
الفصل الثالث: في معنى الذاتي والعرضي 00 0 2170 
الفصل الرابع: في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك 000 
الفصل الخامس: في بعض أحكام الفصل 0 0 00000 
الفصل السادس: في النوع وبعض أحكامه ااا 
الفصل السابع: في الكل والجزئي ونحو وجودهما 11 ز1 1[ 1 10000 
الفصل الثامن: في تميز الماهيّات وتشخّصها 1111 001 

المرحلة السادسة 

في المقولات العشر 

وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيّات 

الفصل الأوّل: تعريف الجوهر والعرض عدد المقولات 1 
الفصل الثاني: في أقسام الجوهر 19 1313131 ااا 
الفصل الثالث: في الجسم ااا 000 
الفصل الرابع: في إثبات الادّة الأولى والصورة الجسمية ا 0 


الفصل الخامس: في إثبات الصور النوعية 1 1[ ز1[ز[ [ [ [ز [ 100000 


سير بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


الفصل السادس: في تلازم اللادّة والصورة 110 ا ا 
الفصل السابع: في أن كلا من اللادّة والصورة محتاجة إلى الأخرى 000011 
الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان 10100000000 
الفصل التاسع: في الكمّ وانقساماته وخواصّه 0011 0 100000 
الفصل العاشر: في الكيف مدع اح اشع جد خش سس سن عو جد القع 3 دا د عع او 118 ١‏ 
الفصل الحادي عشر: في المقولات النسبية 21 
المرحلة السابعة 
في العلة والمعلول 
الفصل الأوّل: في إثبات العلّية والمعلولية» وأتَّهها في الوجود 00000 
الفصل الثاني: في انقسامات العلّة ا 00 


الفصل الثالث: في وجوب المعلول عند وجود العلّة التامّق ووجوب وجودالعلّة عند وجودالمعلول.... ١٠8‏ 


الفصل الرابع: قاعدة الواحد مج م جا لواو لط و وو لو لوا وروا 6 م لجع مط و نو اط ل 1 11711 
الفصل الخامس: في استحالة الدور والتسلسل في العلل 0 
الفصل السادس: العلّة الفاعلية وأقسامها 0 0 
الفصل السابع: في العلّة الغائية 000006 ا1 * 1011# 


الفصل الثامن: في إثبات الغاية فيه| يعد لعباً أو جزافاً أو باطلاً» والحركات الطبيعية وغير ذلك ... 55 ١‏ 
الفصل التاسع: في نفي القول بالاثفاق. وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل 
الفاعلية ا ا 51 1[14151515141515154[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 01100000 
الفصل العاشر: في العلّة الصورية والادّية 01111 0 


الفصل الحادي عشر: في العلّة الجسانية 689 220 


الحنويات 66 
المرحلة الثامنة 


في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير 


الفصل الأوّل: في معنى الواحد والكثير 000000 غ2 
الفصل الثاني: في أقسام الواحد ممع صا م لان ممه ح وااو مح عمالو ل باط لا ل ل 11 8ن 
الفصل الثالث: ال هوهويّة وهو الحمل مط قد لفح ملعا مما م ا ا ع ا 1 
الفصل الرابع: تقسييات للحمل الشائع اوماد عد اماو لز و ا ل 11 
الفصل الخامس: في الغيرية والتقابل م0 ألما لمرو ما 01 د عسو ل لط 13111 
الفصل السادس: في تقابل التضايف امع مطعاو م ات ف أو عل ل 011 
الفصل السابع: في تقابل التضادّ ا ا ا 000000 
الفصل الثامن: في تقابل العدم والملكة تع امار عو م ا م ا 1101 
الفصل التاسع: في تقابل التناقض رطق ده مار مزق حا عر مم ل ع لو ا م ل 11 
الفصل العاشر: في تقابل الواحد والكثير مور شيا لاو شيا ا وا م ج119 
المرحلة التاسعة 


في السبق واللحوق والقدم والحدوث 


الفصل الأوّل: في معنى السبق واللحوق وأقسامه والمعية 0[ [ [ز[ ز ز 0000 
الفصل الثاني: في ملاك السبق في أقسامه حالج بو ا طاو نل ودلب 7 وار 11/3 
الفصل الثالث: في القدم والحدوث وأقسامه| و9 2«2'*'11 
المرحلة العاشرة 
في القوة والفعل 
الفصل الأوّل: كل حادث زمانيٍ مسبوق بقوّة الوجود 121979 


سر بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


الفصل الثالث: في تحديد الحركة 0 1000000 
الفصل الرابع: في انقسام الحركة إلى توسّطية وقطعية 10000000000( 
الفصل الخامس: في مبدأ الحركة ومنتهاها ذ[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 000001 
الفصل السادس: في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها 0000 1210 
الفصل السابع: في فاعل الحركة وهو المحرّك 2-2211 
الفصل الثامن: في ارتباط المتغيّر بالثابت ا 111[ 0000 
الفصل التاسع: في المسافة التي يقطعها المتحرّك بالحركة 1 00 
الفصل العاشر: في المقولات التي تقع فيها الحركة 0 ؤ[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 10000 
الفصل الحادي عشر: في تعقيب ما مر في الفصل السابق ماله فال امل معام لعا ان اا 11430 
الفصل الثاني عشر: في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها 7ب 0000011 
الفصل الثالث عشر: في الزمان 1111[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 100000000 
الفصل الرابع عشر: في السرعة والبطؤ 0 000 
الفصل الخامس عشر: في السكون 0[ [ز[ز[1[1[ [ [ [ 0 0 00 
الفصل السادس عشر: في انقسامات الحركة ا ا 00 
المرحلة الحادية عشر 
في العلم والعالم والمعلوم 
الفصل الأوّل: في تعريف العلم وانقسامه الأوّلى 0 0 0000000 
الفصل الثاني: ينقسم العلم الحصولي إلى كل وجزئي 000000 
الفصل الثالث: ينقسم العلم انقساماً آخر إلى كلي وجزئي 0000001 
الفصل الرابع: في أنواع التعقل 0 ©[0 22*23 


الفصل الخامس: في مراتب العقل ا * 2353 


اللحتويات 


المرحلة الثانية عشر 
فيما يتعلق بالواجب تعالى 


من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله 


الفصل الثالث: في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي 


الفصل السادس: في مفيض هذه الصور العلمية 107000009 
الفصل السابع: ينقسم العلم الحصولي إلى تصوّر وتصديق 000 
الفصل الثامن: وينقسم العلم الحصوي إلى بديبي ونظري 0000 
الفصل التاسع: وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري ش25 
الفصل العاشر: في أحكام متفرّقة 0 295 
الفصل الحادي عشر: كل مجْرد فهو عاقل 00 


الفصل الثاني عشر: في العلم الحضوريء وأنّه لا يختصّ بعلم الشيء بنفسه 5-0 


الفصل الأوّل: في إثبات ذاته تعالى د 1 700اا0ا0000 


الفصل الثاني: في إثبات وحدانيته تعالى 00 


الفصل الرابع: في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتّصافه بها 000 
الفصل الخامس: في علمه تعالى 00000 
الفصل السادس: في قدرته تعالى 000 
الفصل السابع: في حياته تعالى ل 
الفصل الثامن: في إرادته تعالى وكلامه 00 
الفصل التاسع: في فعله تعالى وانقساماته 00 شآ9إ 
الفصل العاشر: في العقل المفارق وكيفيّة حصول الكثرة فيه» لو كانت فيه كثرة... 


الفصل الحادي عشر: في العقول الطولية» وأوّل ما يصدر منها 51177 


حسيسر بداية الحكمة ويهامشه تعاليق مختصرة 


الفصل الثاني عشر: في العقول العرضية 001110000 
الفصل الثالث عشر: في المثال دومحمل جل ادل لوقل م مق عط د مهل عط قل مل 1 81 81ل 
الفصل الرابع عشر: في العالم المادّي 0 
ملحق 
في قواعد التوحيد 
مقدّمة 33-ذايااات4ة0:ا6ا06اة0ا1ا09ا0ا0ا0اااااااااام 
تمهيد ووب 2121# 
الفصل الأوّل اا 0 
الفصل الثاني مأك مقف ولح وان لح اقم نو انعو لحو طاو وال وال مال و و 717 
الفصل الثالث أ؛أدكلكو 099922 >6 .100030000200000 
الفصل الرابع ا 
الفصل الخامس 5 لوده ود ج قم طق قم جك جوت ل وم سدع 1ط لاط لووط و 1114 
الفصل السادس لوقعو ذه مد جل وو اذه لعا وو عل م جاه وا مل جل لو و وق ا عاو م وج 171 
الفصل السابع لمحو روط لقان وفلف جل ولج م عاج عاج ل ل و 1 لق و 601/717 
الفصل الثامن وده موه طل وط قم وج ووواجه مم جوم طق لعل جا اق مل جو مرو ا ا ل ا م 1/17 
الفصل التاسع و وه ود حط مه وخ فون جك وال وعد عط اط ولو له و لقو ول عو جو 1 171 
المصادر لحو م جه كرجه رواج لوو 6 لج و وال لوط فوووا مم وجا وو لوم مقو الو لوقو الور م و 1/8 


